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 مـــقـــدّمــــــة

من القانون المدني  916بموجب نصّ المادّة التأمين المشرّع الجزائري  عرّف 
الجزائري و الّتي تنصّ على أنّ: " التأمين عقد يلتزم المؤمّن بمقتضاه، أن يؤدّي إلى 

إلى المستفيد الّذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو المؤمّن له أو 
أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقّق الخطر المبيّن بالعقد، و ذلك 

 .(1)مقابل قسط أو أيّة دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمّن له للمؤمّن "

ن خلال نصّ المادّة و هو نفس التعريف الّذي قدّمه المشرّع عن التأمين م
 .(2)المتعلّق بالتأمينات 1669جانفي  59المؤرّخ في  69/70الثانية من الأمر 

أمّا من زاوية الفقه فقد حاول العديد من الفقهاء تعريفه و من بينهم الفقيه 
" الّذي قال بأنّ: " التأمين عملية بموجبها يحصل أحد   HEMARDالفرنسي "هيمار

لصالحه أو لصالح الغير، من الطرفين و هو المؤمّن له، نظير دفع القسط، على تعهّد 
ر، و إجراء الطرف الآخر، و هو المؤمّن، عن طريق تجميع مجموعة من المخاط

 .(3)وانين الإحصاء "المقاصة بينها وفقا لق

عقد التأمين المتمثّلين في المؤمّن  تظهر أطراف ريف نجدهاباستقراء هذه التعا
، هذا في حال إبرام عقد له أو المستفيد، و المؤمّن و هو ما يعرف بشركة التأمين

ا مباشرة، إلّّ أنّه يمكن أن يتمّ العقد بتدخّل وسطاء بينهما في العملية مالتأمين بينه
 التأمينية و هم ما يعرفون بوسطاء التأمين.

                                                             

،المتضمّن القانون 5757سبتمبر  03لـ:  55،جريدة رسمية عدد 5757سبتمبر  62المؤرّخ في  57/75( الأمر  1)
 .6337جوان  63المؤرّخ في  37/53المدني الجزائري، المعدّل و المتمّم بالقانون 

مارس  35لـ:  50المتعلّق بالتأمينات، ج.ر عدد  5777جانفي  67المؤرّخ في  77/35من الأمر  6( المادّة  2)
5777. 

عكنون،  ( جديدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن 3)
  .53، ص 5777الجزائر، 
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فشركات التأمين تعتبر أهم طرف في عقد التأمين، و هذا بالنظر إلى الدور 
الكبير الّذي تلعبه في دعم و تنمية الّقتصاد الوطني، و هو الأمر الّذي استدعى 

 .قواعد للرقابة عليها وضع قوانين و أنظمة تقوم بتنظيم نشاطها، و تضع أسس و

اما كبيرا لقطاع التأمين عن و الجزائر و على غرار باقي الدول أولت اهتم
، فبعد أن كان نظام التأمين الفرنسي هو يهقابة علتنظيم نشاط التأمين و الرّ طريق 

السائد في هذا المجال عبر تطبيق القواعد و النصوص الفرنسية، خاصّة ما تعلّق منها 
و مختلف النصوص المكمّلة  1617جويلية  11م عقد التأمين الواردة في قانون بتنظي

له، عمل المشرّع الجزائري بعد استرداد السيادة الوطنية على سنّ قواعد قانونية جزائرية 
تنظّم نشاط التأمين، حيث عرفت هذه القواعد تعديلات كثيرة اختلفت باختلاف المراحل 

 (1)99/150الأمر الّتي مرّ بها النظام الّقتصادي للبلاد، و لعلّ أبرزها صدور 

المتضمّن إنشاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، كما تمّ في هذه المرحلة تأميم الشركة 
 .(3)(CCR)، و إنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين(2)(SAA)الجزائرية للتأمين

قابة إلّّ بالرغم من هذه الإجراءات، لم يتمّ خلق هياكل حقيقية و هيئات فعلية للرّ 
 79الصادر في  01/517من خلال المرسوم التنفيذي رقم  1601ابتداء من سنة 

الّذي بموجبه تمّ إنشاء مجلس للتأمينات يعمل على ترقية نشاط التأمين  1601أوت 
من خلال صياغته للمقترحات و التوصيات المتعلّقة بتنمية قطاع التأمين، و إنشاء 

                                                             

 30، ج.ر عدد 5722ماي  65ؤرّخ في المتضمّن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، الم 22/565( الأمر  1)
 )ملغى(. 5722لسنة 

، ج.ر عدد 5722ماي  65، المؤرّخ في (SAA)، المتضمّن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين22/567( الأمر  2)
 .ملغى()، 5722ماي  05لـ:  30

على قانونها الأساسي، ( و المصادقة CCRالمتضمّن إنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين ) 50/73الأمر (  3)
 .5750أكتوبر  52لـ:  50، ج.ر عدد 5750أكتوبر  35المؤرّخ في 
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التجاري و التنظيمي  جه إلى الجانبلها مهمّة تقنيّة تتّ  جنة التقنية و الّتي كانتاللّ 
  لنشاط التأمين.

صدر أوّل قانون جزائري ينظّم قطاع التأمينات بصفة  1697أوت  76و في 
الّذي تضمّن جميع  (1)97/70شاملة في ظل احتكار الدولة لهذا القطاع و هو الأمر 

البرّية، البحرية و الجوّية، بالإضافة إلى أنواع التأمينات الكبرى المتمثّلة في التأمينات 
و هو ما يعتبر نقطة تحوّل تماشيا مع السياسة  رقابة الدولة على نشاط التأمين

 الّقتصادية للبلاد.

بعد ذلك دخلت الجزائر مرحلة تحرير سوق التأمين و ذلك إثر سماح دستور 
الوطني، و هو الأمر الّذي بالشروع في الإصلاح الليبرالي و تحرير الّقتصاد  1696

 أدّى إلى صدور قوانين تجسّد التحوّل الّقتصادي للبلاد.

غم من تحرير قطاعات إستراتيجية هامّة في البلاد كقطاع البنوك و على الرّ 
بصدور الأمر  1669، إلّّ أنّ سوق التأمينات لم يتمّ تحريرها إلّّ سنة 1667سنة 
 509لمتعلّق بالتأمينات، حيث ألغت المادّة و ا 1669جانفي  59المؤرّخ في  69/70

المتضمّن إنشاء  99/150منه جميع الأحكام المخالفة لمضمونه لّ سيما الأمر 
 احتكار الدولة لعمليات التأمين.

تمّ تأكيد انسحاب الدولة من الحقل الّقتصادي و  1669و بموجب دستور 
 la " الّقتصاديضبط الضابطة، تعتمد على  تغيّر دورها من دولة متدخلة إلى

régulation économique  "،وجب تعويض الإدارة و هو ما أ بدل التدخّل الإداري
قابة بالسلطات الإدارية المستقلة، سواء تلك التقليدية المخوّل لها مهمّة التنظيم و الرّ 

                                                             

 .5753أوت  56لـ:  00المتعلّق بالتأمينات، ج.ر عدد  5753أوت  37المؤرّخ في  53/35( الأمر  1)
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جنة الّتي تمارس الضبط العام كمجلس المنافسة، أو التي تمارس الضبط القطاعي كاللّ 
 إلخ....رفية و لجنة تنظيم عمليات البورصةالمص

ة الضبط فيه تمارس من قبل مهمّ  لكن فيما يخصّ قطاع التأمينات فكانت
صدور آخر قانون  قابة، إلى غايةالمعروف آنذاك بإدارة الرّ بالمالية و  الوزير المكلّف

 69/70المعدّل و المتمّم للأمر  5779لسنة  79/70متعلّق بالتأمينات و هو القانون 
 .(1)المتعلّق بالتأمينات و الّذي بموجبه تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات

 ة:ــيـالـــكــرح الإشـــط

خلال جملة ، وذلك من لقطاع التأمين ممّا سبق تتضّح لنا الأهمية الكبرى 
التطوّر السريع  واكب ذلكا القطاع، ليالّتي حكمت هذفي القوانين و الأنظمة  التعديلات

 بعد الّستقلال. الّذي طاله 

ساهمة في و لأنّ هذا القطاع على قدر كبير من الحيوية ما يسمح له بالم 
ه رقابة عليه للمحافظة على شرعية عمليات ت الدولةفرض تنشيط الّقتصاد الوطني،

 التأمينية و من ثمّ الوصول إلى تطويره.

في  موضوع تنظيم و ضبط قطاع التأمين إلى البحث في بنا هو الأمر الّذي يدفعو 
 :يقودنا إلى التساؤل التاّليالجزائر، و 

 آليات تنظيم و ضبط قطاع التأمين في الجزائر؟.ما هي طرق و 

 الفرعية التالية: الإجابة عن التساؤلّتلرئيسية لّ بدّ من و للإجابة عن هذه الإشكالية ا 

 الهيئات المزاولة لنشاط التأمين في الجزائر؟. ما هي -

                                                             

فيفري  63ؤرّخ في الم 32/33المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  77/35من الأمر  637( المادّة  1)
 . 6332مارس  56لـ:  57ج.ر عدد  6332



 ةمقدّم
 

 5 

 ؟.التأمين قطاعالهيئات القائمة برقابة و ضبط  ما هي -
المجلس الوطني للمنافسة على ب اتالتأمين لجنة الإشراف على ما علاقة -

 ؟.ةاعتبارها سلطة ضبط قطاعية و المجلس سلطة ضبط عام

 وع:ــــــوضــمـة الــيـمـأه

إنّ دراسة موضوع تنظيم و ضبط قطاع التأمين يكتسي أهمية علمية و أخرى  
 عملية على النحو التاّلي:

يمكن أن يساهم هذا البحث بما قد يتوصّل إليه من نتائج في إثراء مكتبة 
ث التأمينات في الجزائر، فمن شأنه أن يطرح إشكاليات قد تكون محاور رئيسية لبحو 

جديدة تؤدّي إلى الغوص في المفاهيم العامّة للتأمين و الوقوف عندها لتحليلها و 
 المساهمة في شرح قانون التأمينات الجزائري.

بعمليات ا أهمية الموضوع العملية فتكمن في بيان الهياكل الرئيسية القائمة أمّ 
يرها، كما أنّ التأمين، و محو ذلك اللبس الّذي يدور حول آليات اعتمادها و طرق س

تحليل جوانب هذا الموضوع تؤدّي إلى طمأنة المؤمّن له بوجود هيئات رقابية تسهر 
على شرعية العمليات التأمينية، ممّا يحفظ له حقوقه بصفته الطرف الأضعف في 

 العلاقة التعاقدية في مجال التأمين كون عقد التأمين من عقود الإذعان.

 وع:ــــوضــــمـار الــــيـتـاب اخــــبـأس

إنّ الدافع الأساسي لّختيار هذا الموضوع يتجلّى في محاولة التخصّص أكثر  
القوانين الخاصّة  شرحفي البحوث المتعلّقة بالتأمينات، و التوسّع فيها للوصول إلى 

 الإجابة عليها قد ساهمنا في رفععن طريق طرح تساؤلّت جديدة نكون ب بالتأمين
 قانون التأمين. بعض الغموض الّذي يشوب
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و من بين دوافع اختيار هذا الموضوع أيضا، المساهمة في زيادة ثقافة التأمين  
قابية تسهر على حسن سير المؤسسات من خلال طمأنة المؤمّن لهم بوجود هيئات ر 

 احترام تأمين و وسطاء، و تسهر أيضا علىتمارس نشاط التأمين من شركات  الّتي
تي تستلزم لتنفيذها تضافر مجموعة من الخبرات الفنية و شرعية عمليات التأمين الّ 
 التقنية في مجالّت عدّة.

 ع:ـــبــت ّـمـج الــهـنـالم

تفرض طبيعة الموضوع القانونية إتّباع المنهج التحليلي لدراسة و شرح المواد  
الخاصّة بتنظيم ممارسة نشاط التأمين و أيضا تلك الخاصّة برقابة الدولة لقطاع 

 التأمين.

يه سيساعد على تبيان طرق سير شركات التأمين المعتمدة في الجزائر و لفالّعتماد ع
الوقوف على الدور الهام الّذي يلعبه الوسطاء في تسهيل عمليات التأمين، و بالتّالي 

 الوصول إلى حلّ الإشكاليات المطروحة و صبّها في إطار بحث علمي منظّم.

في بعض الأحيان  حليلي لّ يمنع من تدعيمهلمنهج التو الّعتماد على ا
 الوصفي لعرض المفاهيم العامّة للموضوع، و في أحيان أخرى بالمنهج المقارنبالمنهج 

بموضوع دراستنا مع بعض التشريعات المحلية و  التشريعات الخاصّةبين ارنة مقلل
ي النقائص الّتبيان تالّختلاف بينها، و ذلك لالأجنبية للوقوف على أوجه التشابه و 

    كتنف التشريع و التنظيم المتعلقين بتنظيم و ضبط قطاع التأمين في الجزائر.ت تزاللّ

و في سياق الإجابة عن التساؤلّت المطروحة حول موضوع بحثنا ارتأينا تقسيم 
هذا البحث إلى بابين، حيث سنحاول في الباب الأوّل التطرّق إلى الهيئات الممارسة 

 لنشاط و عمليات التأمين، و ذلك عبر تقسيمه إلى فصلين كمايلي:      
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 الفصل الأوّل: شركات التأمين.   

 اني: وسطاء التأمين.الفصل الث   

أمّا الباب الثاني من هذا البحث فسنتطرق فيه إلى موضوع ضبط و مراقبة 
 نشاط التأمين و ذلك عبر تقسيمه إلى فصلين أيضا كالتاّلي:

 الفصل الأوّل: الرقابة على نشاط التأمين.   

 الفصل الثاني: أجهزة ضبط و مراقبة نشاط التأمين.   
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 لبــــــــاب الأوّلا

 التأمين الهيئات الممارسة لنشاط و عمليات

يتعرض الإنسان خلال مراحل حياته المختلفة إلى العديد من الأخطار التي 
ممتلكاته أو في ذمته  قد تصيب الإنسان في شخصه أو تحققها خسائر مالية،ينتج عن 

المالية، هذه الأخطار قد تنتج عن ظواهر طبيعية ليس للإنسان دخل فيها و ليس له 
القدرة على منع تحققها، و إن تحققت قد لا يكون في مقدرته تحمّل نتائجها بمفرده، و 

يلولة دون لحإلى وسائل عديدة تهتم بمواجهة هذه الأخطار لمن هنا ظهرت الحاجة 
ه من بين هذه لتقليل من شدّة الخسائر الناتجة عنها، و مما لا شكّ فيه أنّ و لوقوعها أ
 .التعاضديات و وسطاء التأمين شركات التأمين و الوسائل

و التأمين في العصر الحديث يعتبر من الأنشطة الهامّة و المؤثّرة في مختلف  
أهمية عن أي من الأنشطة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية على السّواء، و لا يقلّ 

اط و تشرف عليه ، حيث تمارس هذا النشدّمها القطاعات الاقتصادية الأخرىالتي تق
المختلفة المتمثلة في العديد من الشركات و الهيئات المتخصصة  مجموعة من الهيئات

 التعاضديات و الوسطاء، و هذا ما في هذا المجال ألا و هي شركات التأمين و
 ن بحثنا الذّي قسّمناه إلى فصلين:راسة في هذا الباب الأوّل مسنتناوله بالدّ 

 خصصنا الفصل الأوّل لدراسة شركات التأمين.

 .أمّا الفصل الثاّني فسنتناول فيه وسطاء التأمين
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 الفـــــصـــل الأوّل

 نــــــأميــــــــات التـــــركــــش 

واسع، وهي تداهمه في كل ما هو تتنوّع الأخطار التي تواجه الإنسان على نحو  
عزيز عليه، في جسمه وفي أسرته و في ماله، و بصرف النظر عن وجه النشاط الذّي 
يزاوله أو عمره أو مكان سكنه أو أي اعتبار آخر، فما من شخص في المجتمع إلّا و 

ها تهدّده جملة من الأخطار، لذلك فهو يلجأ إلى إبرام عقود التأمين لدرء ما قد ينجم عن
 من آثار.

جوء إلى شركات التأمين و إزاء هذه المخاطر المتنوّعة و المختلفة فقد بات اللّ 
أمرا معهودا لدى الكثير من الأشخاص، لا بل أنّه أمر لا مناص منه في الكثير من 

الأشخاص مزاولتها إلّا بعد  لا يجوز لسائر ، فكثير من الأعمال و النشاطاتالأحيان
ا مين من قبل أفراد المجتمع، ممّ لذلك توسّع الطلب على التأوثيقة التأمين،  إبرام

مستمرة، و هو ما أدّى استدعى توسيع أعمال شركات التأمين و ازدياد أعدادها بصورة 
لتفات المشرّع إلى ضرورة التدخّل التشريعي على هذه الشركات سواء عند بدوره إلى إ

لنشاطها أو تصفيتها، و فرض نوع من الإشراف و الرّقابة ممارستها عند تأسيسها أو 
على الكثير من التفاصيل و الجزئيات المتعلقة بأعمالها، أمّا الحكمة من ذلك فتتجلّى 
في ضمان حقوق عملاء هذه الشركات، فضلا عن ضمان استقرار و استمرار شركات 

أثر إيجابي على الاقتصاد  التأمين في مزاولتها لأعمالها و تميّز أدائها لما لذلك من
 الوطني بوجه عام.

و نظرا للأهمية الكبيرة لشركات التأمين على مختلف الأصعدة ارتأينا دراستها 
 الفصل و ذلك بتقسيمه إلى مبحثين: في هذا
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 لدراسة ماهية شركات التأمين.نخصصه المبحث الأوّل  

 ن.لدراسة نشاط شركات التأمي نخصّصهاني فأمّا المبحث الثّ  

 المـــــبـــحــــث الأوّل

 نـــــــأميــــــات التــــركـــــة شـــــاهيـــم

يتناول هذا المبحث شركات التأمين بوصفها شركات مالية تقوم بتجميع الأموال   
من المؤمن لهم ثمّ إعادة استثمارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، و هي بذلك تساهم 

 المالية لمختلف أنشطة الأعمال. الاحتياطاتفي تمويل و توفير 

نبيّن  هذا المبحث بتقسيمه إلى مطلبينو سنتناول موضوع شركات التأمين في 
، و أيضا نحاول الها و أهم الوظائف التي تقوم بهاا تعريف شركات التأمين و أشكمفيه

بها و  تبيان طرق سير هذه الشركات مع الوقوف عند أهم عمليات التأمين التي تقوم
 توضيح مبدأ إعادة التأمين.

  المـــطـــلـــــب الأوّل

 نـــــــــأميـــــتــات الــــــركــــوم شــــهـــــمف

قبل التطرّق إلى سير شركات التأمين و تبيان دورها كمؤسّسات مالية و مدى  
طلب و تأثيرها على الاقتصاد الوطني ارتأينا دراسة مفهوم شركات التأمين في هذا الم

ذلك بتقسيمه إلى فروع نبيّن فيها تعريف شركات التأمين، و أهم الوظائف التي تقوم 
          بها و أيضا الوقوف عند الأشكال القانونية لها.
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  الــــفــــــرع الأوّل

 نــــيــأمــــتـــات الـــــــركــــــف شـــريـــعـــت

من القانون المدني الجزائري على أنّ التأمين عقد يلتزم  916المادّة  تنصّ 
أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذّي اشترط التأمين لصالحه ببمقتضاه المؤمن 

 (1)مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المؤمن منه

 ن لا تقوم إلاّ هذه المادّة أنّ العلاقة التعاقدية في عقد التأمي من نصّ نستشف   
المؤمن له، المستفيد، و المؤمن، هذا الأخير هو ما يعرف  بوجود ثلاثة أطراف هي

 بشركة التأمين و التي هي موضوع دراستنا في هذا الفرع. 

ل له فحسب نصّ المادّة أعلاه شركة التأمين هي الطرف في عقد التأمين المخوّ 
بموجب القانون أن يمنح غطاء التأمين إلى الطرف الثاني )المؤمن له( مقابل عوض 

 إن كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا  ، ولا يجوز لغير المخوّل قانونامالي )قسط التأمين(
  .(2)ممارسة أعمال التأمين بصفة مؤمن

فالمشرّع الجزائري في هذه المادّة لم يورد مفهوما خاصّا لشركة التأمين، بل 
أشار إليها و كان ذلك بصفة عامّة اقتصرت على إبراز الجانب الفردي كصفة مميزة 

ليس فردا يتولّى إجراء عملية تأمين فردية مع فرد  و الواقع عكس ذلك فالمؤمّنللمؤمن، 
 .التأمينآخر من خلال إبرام عقد  أو شخص

                                                             

،المتضمّن القانون المدني 1657سبتمبر  03لـ:  55،ج.ر عدد 1657 سبتمبر 69المؤرّخ في  57/75( الأمر  1)
 .6337جوان  63المؤرّخ في  37/13الجزائري، المعدّل و المتمّم بالقانون 

، ص 6337( شهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامّة للتأمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،  2)
11. 
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التأمين ليس من العقود التي تبرم بين فرد و آخر فقط، و لو تمّ بهذه إذ أنّ 
الصّورة لأصبح المؤمن له معرضا لإعسار و إفلاس المؤمن، و للتأمين جانب 
اقتصادي فنّي يلازم العلاقة القانونية التي تربط أطرافه، فوظيفة المؤمن ذات طابع فنّي 

 ي.و اقتصادي أكثر منه قانون

)شركة التأمين( من حيث الماهية هو الشخص الذّي يمتلك القدرة  لذا فالمؤمن
الاقتصادية و الكفاءة المالية لتغطية الأخطار مقابل أداء مالي محدّد يؤدّيه الطرف 

)المؤمن له( في العلاقة التعاقدية طبقا للأسس الفنية و الاقتصادية التي  انيالثّ 
 .  (1)تحكمه

التي تتّخذ صفة (personne morale) والمؤمن من الأشخاص المعنوية 
فالأصل أن يتم التعاقد بين شركة  (sociétés commerciales)  الشركات التجارية

فلا يمكن عمليا للشخص تحترف التأمين كنشاط تجاري و بين العملاء المؤمن لهم 
 ه.الطبيعي بمفرده تحمّل أعباء و التزامات التأمين لوحد

   الشركات التجارية بمقتضى قانون الشركات إمّا أن تكون شركات أشخاصو 

(sociétés des personnes )   تقوم على الاعتبار الشّخصي، أو شركات أموال 

(société des biens ou des capitaux) .يهيمن عليها الاعتبار المالي 

تبعا لاختلاف طبيعتها من هذين النّوعين يضمّ بدوره أنماط مختلفة من الشركات  لّ وك
 أو شكلها.

و نحن مع المنطق الذّي يستبعد بعض شركات الأشخاص و بعض شركات 
 الأموال من تعاطي و ممارسة التأمين.

                                                             

الله، التأمين أحكامه و أسسه، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و البرمجيات، ( باسم محمّد صالح عبد  1)
 .113مصر، ص 
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إذ أنّ قيام هذه الشركات بأعمال التأمين غير مضمون بالنسبة للمؤمن لهم، 
ذلك لأنّ بقاء وجودها يكون عرضة للتأثير و الانهيار إذ طرأ على المركز القانوني أو 
المالي للشركاء فيها أي تغيير كالوفاة أو فقدان الأهلية، كما هو الحال في شركات 

و عددهم كما هو في بسبب تحديد مسؤولية الشركاء التضامن، أو أنّ ضمانها قد لا ي
علاوة على ما تقدّم فإنّ بعض  عليه الأمر بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة،

لأسباب يسيرة، لهذا فإنّ أعمال التأمين يجب أن لا تمارس  الشركات تنحل و تنقضي
فهي الأفضل من sociétés par action) إلّا من قبل شركات المساهمة التجارية )

فيها الاعتبار  إذ ينعدم ،عن أنماط الشركات التجارية الأخرىجهتين القانونية و الفنية ال
من خلال طرح أسهمها على  الشّخصي و تعدّ وسيلة لتجميع رؤوس الأموال الضخمة

تتجاوز القدرة المالية للأشخاص العادية ذوي الدّخل المحدود وهي  الجمهور بكلفة لا
، و قد سار المشرّع الجزائري بهذا الاتّجاه و (1)آخر أداة استثمار للأموالمن جانب 

 1667جانفي  67المؤرخ في  67/35من الأمر  617نصّ المادّة ذلك بمقتضى 
 و الّتي تنصّ على أنّه 6339فيفري  63المؤرّخ في  39/30المعدّل و المتمّم بالقانون 

تخضع شركات التأمين و/ أو إعادة في تكوينها إلى القانون الجزائري و تأخذ أحد 
 الشّكلين التاليين:

 .شركة ذات أسهم 

 .شركة ذات شكل تعاضدي 

غير أنّه عند صدور هذا الأمر، يمكن للهيئات التي تمارس عمليات التأمين 
  .(2)دون أن يكون غرضها الرّبح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدية

                                                             

 .116، 111( .باسم محمّد صالح عبد الله، المرجع السابق، ص  1)
 .المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق 67/35من الأمر  617( المادّة  2)
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كل شركة غير شركة المساهمة أن تتعاطى و بهذا النصّ يمنع القانون الجزائري 
التأمين و ذلك لخطورة هذا النمط من النشاط التجاري، و تأثيره على الواقع الاقتصادي 

 و الاجتماعي، و لحماية حقوق المؤمن لهم من التلاعب و الاحتيال و عدم الكفاءة. 

تتّخذ شركة التأمين صيغة شركة ذات شكل و حسب نصّ المادّة أيضا قد 
، و هذه الشركات ذات طبيعة خاصّة سواء من حيث  (société mutuelle) تعاضدي

الغرض أو من حيث التأسيس، فمن حيث الغرض فهي شركة ينتفي فيها باعث الرّبح 
بين مجموعة من فاق و من حيث التأسيس فهي اتّ و تحقيق مردود مالي معيّن، 

الذّي يلحق  رّضين لأخطار متماثلة على تغطية الخسارة أو الضررالأشخاص مع
  أحدهم عند تحقق خطر معيّن من مجموع الاشتراكات التي يؤدّيها كلّ منهم.

هذا و يجب النظر إلى شركات التأمين حسب تخصّص كلّ منها في تغطية 
خطر بذاته، فلم تعد هذه الشركات تتعاطى جميع صور التأمين و أقسامه، و تغطي 
جميع الأخطار، بل إنّه يقتصر في الواقع المعاصر نشاطها على تغطية خطر معيّن 

لّا أنّ تغطية الخطر بالتخصيص كالأخطار الجوّية أو البحرية أو البرّية و غيرها، إ
بهذا الخطر كالقانون يخضع في هذه الحالة للقواعد العامّة إضافة للقوانين الخاصّة 

البحري إذا كان التأمين بحريا مثلا، أو لقواعد القانون الجوّي إذا كان التأمين جوّيا و 
 هكذا.

موعة من كما تجدر الإشارة إلى أنّ شركة التأمين قد لا تكون شركة بل مج
الشركات تتّحد فيما بينها عندما تخرج تغطية الخطر عن مكنتها الاقتصادية، فالتأمين 

بسبب طبيعة  على الأخطار الجوّية يتمّ في الغالب من قبل مجموعة من الشركات،
ترتّب عن تحققه خسائر و أضرار للأشخاص و الأموال و البيئة ذي يالخطر المذكور الّ 

شركة تأمين لوحدها التأمين عليه طبقا فاتك يصعب على لا حصر لها، فهو خطر 
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للأسس الفنية للتأمين، بيد أنّ هذا التخصّص لا يعني استبعاد قيام شركة للتأمين 
  بتغطية الأخطار المذكورة أعلاه، أو جميع صور التأمين.

المملوكة كما أنّ شركة التأمين قد تكون من الشركات العامّة المموّلة ذاتيا و         
، فملكية الدولة لهذه الشركات لا ينفي الصفة التجارية عن نشاطها و بالكامل للدّولة

شركة مساهمة،   بإمكانها احتراف التأمين، و هذه الشركات تتّخذ عموما صورة أو شكل
و تخضع لقانون الشركات فلا فرق بين هذه الشركات و شركات القطاع الخاص إلّا 

 .(1)قانوني خاص بها من حيث خضوعها لنظام

 هانجدمن خلال التعريف بها أمّا بالنسبة لخصائص هيئات و شركات التأمين ف 
غيرها من الشركات و من أهمّها تتمتّع بمجموعة من الخصائص التي تميّزها عن 

 يلي:ما

 ةــاريــتبـالاع ةــصيـة و الشخـاليـة المـقث ّـع بالـمتّ ـالت 

عند إجراء التأمين فإنّه غالبا ما تنفصل شخصية شركة التأمين عن شخصية  
المؤمن له، و لضمان حقوق هذا الأخير لدى شركات التأمين فلا بدّ من توافر الثقة 

 تتدخّل حكوماتالمالية في الشركات القائمة على الخدمة التأمينية، ومن أجل ذلك 
حدّ  لية و ذلك بالنص في تشريعاتها على وجودمختلف دول العالم لتوفير هذه الثقة الما

 يجب موافقة على إنشاء تلك الشركات، كماكشرط لل الاحتياطاتمال و أدنى من رأس
تي تميّزها عن الشخص تتوافر لشركات التأمين صفة الشخصية الاعتبارية الّ أن 

                                                             

 .110-116 ( باسم محمّد صالح عبد الله، مرجع سابق، ص 1)
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العملية الطبيعي في أنّها تبقى لمدد طويلة الأجل، الأمر الذي يتناسب مع طبيعة 
 .(1)التأمينية

 ةــلـة آجــــبليـة مستقــــم خدمــديـــقـت 

يتطلّب وسائل تسويق من نوع تعتبر خدمة التأمين خدمة تأمينية آجلة، و هذا  
 الخدمة هذه كما أنّ تسعير لخبرات الخاصّة،يحتاج إلى نمط معيّن من ذوي اخاص و 

على الخبرة  عتمدو الطلب، و إنّما ي لا يخضع لقواعد التسعير العادية و قوانين العرض
كتوارية و و إ الماضية في هذا المجال أو مجال مشابه و بالتّالي قواعد و أسس رياضية

بوحدات الخطر في  الخاصّة استقراء المستقبل، حيث إنّه من خلال الإحصاءات
 و الماضي يمكن تحديد السعر المناسب بعد التعديل بما يتلاءم و الظروف الجديدة

 . المستقبلية

 ي ــار خاء ادّ ــــن وعــأميــات التـــركـــش 

نظرا لأنّ خدمة التأمين خدمة آجلة، تتراكم أموال هائلة لدى شركات التأمين في  
صورة مخصّصات يتم استثمارها بشكل يتحقق معه الحفاظ على القوّة الشرائية للنقود 

الأموال لمواجهة المطالبات المتوقّعة مع مراعاة جانب السيولة النقدية في جزء من تلك 
ة الادّخارية التي يعتمد وعيالأو على ذلك فإنّ شركات التأمين من أهم  و في أي وقت،

تغلّب على معظم الأزمات الاقتصادية في معظم دول العالم، بل إنّ شركات عليها لل
الدول المتقدّمة التأمين في المرتبة الأولى قبل البنوك من حيث الأوعية الادّخارية في 

 .(2) اقتصاديا

                                                             

، 6336( عبد الحميد عبد الفتاّح المغربي، إدارة المنشآت المتخصّصة، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1)
 .605ص 

 .606( المرجع السابق، ص 2)
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 اــة مراحلهــة في كافــالعملية التأمينية عملية فني 

تعتمد شركات التأمين على خبرات خاصّة في المراحل المختلفة للعملية  
التأمينية، ففي مرحلة تقديم الخدمة و الترويج لها توجد صعوبة في تسويق خدمة 

يستلزم وجود خبرات متخصّصة في الإعلان عن مستقبلية آجلة، و لذلك فإنّ الأمر 
تلك الخدمة غير المعروفة لدى جمهور المؤمن لهم و تعريفهم بالحاجة إلى تلك 

كتواريين يتخصّصون في عير يحتاج الأمر إلى وجود خبراء إو عند التس الخدمة،
عار التي التنبّؤات و بالتّالي التقدير السليم للأسالدراسات الرّياضية التي تعتمد على 

يين تناسب تلك الخدمة، أمّا عند تسوية الخسائر نجد أنّ الأمر يحتاج إلى وجود فنّ 
متخصّصين في تقدير الخسائر مما يساعد في التحديد الدّقيق لمقدار التعويض 
المناسب للخسائر المحقّقة و على ذلك نجد أنّه في كلّ خطوة من خطوات العملية 

  .(1)خبرات غير عادية لأداء تلك الخطوةالتأمينية يحتاج الأمر إلى 

 الـــــفــــرع الثـّــــــانـــــي

 نــــــــأميــــــات التــــــركـــــــف شــــــائـــــوظ 

إلى جانب وظيفة التأمين التي هي النشاط البارز الذّي تسخّر له جهود معظم  
العاملين بالشركة، هناك وظيفة الاستثمار و هي النشاط الأقل وضوحا، و الذّي يجنّد 
له عدد أقل من العاملين، و لقد انعكس هذا الدّور المزدوج على تنظيم و إدارة تلك 

التي تقوم بها شركة التأمين في هذا  لوظائف الرّئيسيةإلى االشركات، و يمكننا التنويه 
     على النّحو التالي: الفرع

 

                                                             

 .603( عبد الحميد عبد الفتّاح المغربي، المرجع السابق، ص  1)
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 رــيـــتسعـة الـــفــيـ: وظىــرة الأولــقـالف

ه من المؤمن له نظير خطر ظيفة بمعرفة القسط الواجب استيفاؤ تهتم هذه الو  
سعر معيّن لكلّ نوع  ينوي التأمين ضدّه و بالتاّلي فإنّ وظيفة التسعير هي وضعمعيّن 

فة، يتناسب مع درجة و احتمال تحقّق الخطر، كما يتناسب من أنواع التأمينات المختل
مع مبلغ التأمين و أيضا يتناسب مع الظروف المحيطة بالشيء أو الخطر المؤمن 

  .(1)ضدّه

يتمثّل في  الّذي (2)كتواريمين ارتباطا وثيقا بعمل الخبير الإو يرتبط قسط التأ
تقدير الأخطار التي يغطيها التأمين، و هو يعتمد في ذلك على الدراسة التاريخية 

                                                             

 .175لحامد للنشر و التوزيع، الأردن، ص ( أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر و التأمين، دار ا 1)
      : على 39/30المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  67/35مكرّر من الأمر  653ة المادّ  تنصّ (  2)

" يعتبر إكتواريا كل شخص يقوم بدراسات اقتصادية و مالية و إحصائية بهدف إعداد أو تغيير عقود التأمين، و 
ودية الشركة، و يتابع مرديقوم بتقييم أضرار و تكاليف المؤمن و المؤمن له، و يحدّد أسعار الاشتراك بالسهر على 

 .المالية للشركة " نتائج الاستغلال و يراقب الاحتياطات

فالإكتواري هو ممتهن مختص في التحليل و وضع نموذج و تسيير النواتج المالية الناجمة عن الحوادث غير 
وفاة شخص، القيمة السنوية للشكاوى المقدّمة على العلاج، تأمين العجز القصير  المؤكدة ) خطر محتمل ( مثل:

 المدى، اندلاع النيران في البيوت و المنازل.

حتملة التي تحدث خسائر مالية للفرد، لأفراد عائلة الشخص المتوفى، للشركات، و كل الحوادث الم
إنّ الأنظمة التشريعية تضع العديد من ف ن مجموعة العمل المهني الإكتواري، لذافلمعالجة هذه الأخطار المالية تتكوّ 

وافر إعادة التأمين بما يكفل تلدى شركة التأمين أو  من يجاز له بالعمل كخبير إكتواريالشروط الواجب توافرها في
تغطيات التأمينية أو تقييم تلك المنتجات من حيث الربحية و يقدّم طلب القيد في سجل الخبرة و الملاءة الفنية لل

الخبراء الإكتواريين وفقا للشروط و الأوضاع التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف و الرقابة على التأمين، 
 القيد رسما يحدّده مجلس إدارة هيئة الرقابة على التأمين. و يؤدي طالب

و في حالة تحقق هيئة الرقابة على التأمين من انطباق شروط القيد المطلوبة و من توافر  الهيئة، و يشترط 
 رار ـــــلاستمرار القيد أن تظل شروطه متوافرة في الخبير طوال فترة قيده بهذا السّجل، حيث يحق للهيئة أن تصدر ق
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كتواري على تحديد احتمال المؤمن ضدّها، ولا يقتصر عمل الإ وقوع المخاطر لمعدّلات
  .(1)وقوع المخاطر بل عليه أيضا تقدير التكاليف المحتملة

هو شخص له دراية و علم في الرياضيات و الإحصاء حيث يقوم فالإكتواري 
بدراسة الإحصاءات الخاصّة بالولادات و الوفيات و الأمراض و الحوادث، و بناءا 
على هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الّتي يقوم بتجميعها من دوائر و 

يعتمد  الّتي لبيانات وو الأرقام و امؤسسات رسمية و خاصّة تهتم بمثل هذه الأبحاث 
عليها في تحديد و احتساب أسعار التأمينات المختلفة، و يراعي الإكتواري أن يكون 
سعر التأمين منافسا من جهة و كافيا لتغطية الخطر المؤمن ضدّه و يدرّ بعض الرّبح 

  .(2)من جهة أخرى

 ابــتـتـة الاكــيفــ: وظةـيـانـــرة الثّ ــقـالف

الوظيفة باختيار و تبويب طالبي التأمين بموجب السياسة الّتي تحدّدها تهتمّ هذه 
تقوم الشركة من خلال هذه الوظيفة  حيث شركة التأمين بما يحقّق أهدافها و غاياتها،

المتوقّع أن ينتج عنها أرباح و ترفض الطلبات المتوقّع  بقبول طلبات إصدار الوثائق
قوم الإدارة العليا للشركة بوضع سياسة ، و تعنها خسائر و لا تكون مجدية أن ينتج

واضحة للاكتتاب تتماشى مع غايات الشركة و قد تكون هذه السياسة للحصول على 
مجموعة كبيرة من وثائق التأمين المختلفة و التي تغطّي ربحا منخفضا، أو تكون 

فعا، سياسة الشركة الحصول على عدد قليل من وثائق التأمين و التي تغطي ربحا مرت
                                                                                                                                                                                   

من مجلس إدارتها بشطب الخبير الإكتواري متى فقد أحد شروط القيد، أو إذا ما ثبت أنه قدّم أية بيانات مطلوبة = 
وفقا لأحكام قانون الإشراف و الرّقابة على التأمين غير صحيحة نتيجة تعمّد أو إهمال جسيم أو تكرار عدم التزامه 

 بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.

 .605( عبد الحميد عبد الفتّاح المغربي، مرجع سابق، ص  1)
 .175أسامة عزمي سلام، مرجع سابق، ص  ( 2)
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و الأخطار الّتي تقبلها  دليل تبيّن فيه أنواع التأمينات و عادة ما تقوم الشركة بإصدار
و المناطق الجغرافية التي تعمل بها، و الأخطار الخاصّة الّتي يجب أخذ الموافقة 

 عليها مسبقا و غير ذلك من الأمور.

 إنّ وظيفة الاكتتاب تقوم على مبادئ أساسية تتمثّل في:

طالبي التأّمين بموجب سياسة الاكتتاب المحدّدة من قبل الشركة، أي اختيار  -
اختيار طالبي التأمين من الأفراد أو المؤسسات الّذين يكون لديهم معدّل الخسارة 

عاديا و عادلا بما ضمن المعدّل العادي و الطبيعي، و بذلك يكون سعر التأمين 
 يتناسب مع الخطر المؤمن ضدّه.

في حال  وع من التأمينات المختلفةزن بين الفئات المختلفة لكلّ نتواالحفاظ على ال -
أساس أن  أنّ الشركة تمارس أكثر من نوع من أنواع التأمين، فهذا المبدأ يقوم على

تقوم شركة التأمين بعمل توازن بين فئات التأمين التي تقبلها بما يتناسب مع 
 ناسب للحدّ من الأخطار.يوفّر لها التنويع الما ممّ تحدّدها الأنواع التي 

تطبيق مبادئ العدل و الإنصاف على جميع حملة وثائق التأمين و هذا المبدأ يقوم  -
يجب أن يكون على أساس تحقيق نوع من العدالة و الإنصاف بين طالبي التأمين ف

قسط التأمين متساوي إذا كان مبلغ التأمين متساوي و درجة احتمال حدوث الخطر 
 .(1)متساوية

 لعملية الاكتتاب مصادر معلومات مختلفة أهمّها:و 

تقوم شركة ي ساسي و الرئيسي للمعلومات و الّتلب التأمين و هو المصدر الأاط -
 .يقوم طالب التأمين بملئهاو  التأمين بصياغة نماذج لها

                                                             

 .158أسامة عزمي سلام، المرجع السابق، ص ( 1)
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يم الشخص طالب التأمين حيث يقوم هذا الأخير بتقيتقرير و كيل أو مندوب شركة  -
 التأمين.

الاستعلام عن طالب التأمين من مصادر خارجية مثل المركز المالي، حالته  -
 تي عليه، الأحكام الصادرة بحقّه.الاجتماعية، حجم الديون الّ 

 عليها حيث يقوم موظّف للشركة بتحريرالكشف عن الممتلكات المطلوب التأمين  -
 هذه الممتلكات المطلوب التأمين عليها.تقرير يبيّن فيه تفاصيل 

لفحوصات الطبّية و هذا في التأمين الصّحي أو التأمين على الحياة و يكون ذلك ا -
من قبل طبيب تحدّده الشركة أو معتمد لديها حيث يقوم هذا الأخير بكتابة تقرير 

 مفصّل عن حالة طالب التأمين.

و أخيرا تأتي مرحلة اتّخاذ القرار بشأن طلب التأمين، فبعد أن تتم دراسة الطلب يأتي 
لقرار إمّا بقبول طلب التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط خاصّة حيث يطلب من ا

طالب التأمين على سبيل المثال تحسين وضع الممتلكات كتركيب أجهزة إنذار ضدّ 
خص يعاني من لشالحريق، أو تركيب أجهزة إنذار ضدّ السرقة، أو زيادة القسط 

 .(1)أمراض مزمنة

فاقه مع الشروط أو عدم اتّ  للطلب لعدم اكتماليكون هناك رفض أنّه قد  كما
  السياسة العامّة للشركة فيما يتعلّق بسياسة الاكتتاب.

 

 

 

 

                                                             

 .193، 176أسامة عزمي سلام، المرجع سابق، ص  ( 1)
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 اجــــتـة الإنــفـــيـ: وظةــالثـرة الثـــقـالف

تتلخّص أعمال الإنتاج "المبيعات" في أنّه على شركة التأمين حتّى تعمل 
م الأخطار و دراستها و من يقيو مصادر ت ن يكون لها موارد ماليةبوظائفها لا بدّ و أ

أهمية استخدام وكلاء الإنتاج أو السماسرة الذّين يقومون بتقصّي الأعمال و  هنا تتجلّى
     . (1)الحصول على هيئات و أفراد لديهم الرّغبة في التأمين

 اتـــضـويـعـتة الــويـــسـة تـــفـيـ: وظةـــعـابر ّـرة الــقـالف

 الوظيفة المتعلقة بدفع مبلغ التأمين أو دفع التعويضات المستحقةو هي تلك 

متخصّصة  للمؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه، و في شركات التأمين هناك جهة
المقدّمة، و تحديد مدى التعويض المستحق من خلال تسوية  بدراسة التصريحات

 و هي: هناك ثلاث أسس في تسوية التعويضاتالخسائر و 

المقدّمة و ذلك بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من  تصريحاتقّق من صحّة الالتح -
 أنّ الخسارة وقعت بالفعل و مغطاة من خلال وثيقة التأمين الصادرة من الشركة.

و  بعد التأكّد من صحّة التصريحات نصاف و السرعة في تسديد التعويضاتالإ -
 .(2)التأخر يضر بسمعة الشركة و يؤثر سلبيا على مبيعاتها

تقديم المساعدة للمؤمن له، و هذا لا علاقة له بالشروط التعاقدية و إنّما له أثر  -
 طيب على سمعة شركة التأمين و ينعكس إيجابا على مبيعاتها.

 

 

 

                                                             

محمّد رفيق المصري، التأمين: تطبيقات على التأمينات العامّة، مؤسسة دار الكتب، الكويت، الطبعة الأولى،  ( 1)
 .56، ص 1659

 .190أسامة عزمي سلام، مرجع سابق، ص  ( 2)
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 ارـــــثمـة الاستـــفـيـ: وظةــرة الخامســقـالف

 أمينية فإنّه سيتوافر لدىالتأمين يتمّ تجميعها في بداية العملية التكون أقساط  
في الاستثمار  (1)و حسب مبدأ الملاءة، شركة التأمين مبالغ ضخمة يمكن استثمارها

فإنّ شركات التأمين التي تمارس التأمين على الحياة تقوم باستثمار أموالها في أدوات 
استثمارية طويلة الأجل و ذلك كون الالتزامات المتوقّعة تكون لآجال طويلة، أمّا 

التأمين التي تمارس أعمال تأمينات الممتلكات فبما  الاستثمارات التي تقوم بها شركات
تكون سنة أو أقل و بالتاّلي فإنّ التزاماتها كذلك تكون  غالبا ما د هذه الوثائقأنّ مد

قصيرة الأجل سنة فأقل، فحسب المبدأ السابق " الملاءة " تقوم باستثمار هذه الأموال 
الاستثمار في الأسهم و غيرها التي كفي أدوات استثمارية قصيرة الأجل شديدة السيولة 

 .  (2)بسهولة و يسر و سرعة دون خسارة يمكن تحويلها إلى نقدية

 الــــــفـــــرع الثـــــــالـــــــث

 نــــــــــأميــــــــات التــــــركـــــال شـــــــكـــأش 

تي تقوم بتقديم خدمة شركات التأمين هي الطرف الأوّل في عقد التأمين و الّ  
دائما في  المؤمّن، حيث تظهر، و تطلق عليها أيضا تسمية التأمين لطالب التأمين

مالية منظمة بحيث تسمح لها طبيعتها بممارسة عمليات بيع التأمين شكل هيئات 
تولد الثقة التاّمة في نفوسهم تجاهها، و قد ترتّب على هذه الظاهرة  بطريقة للمؤمن لهم

أن جرى العرف على وصف هيئات التأمين بأنّها ذات ثقة مالية بمعنى أنّ طالب 

                                                             

 الملاءة المالية هي قدرة شركة التأمين على الوفاء بكلّ التزاماتها و إجمالي مستحقات كلّ الغير، من خلال ( 1)
توافر مواردها المالية بما يسمح لها بمواجهة كلّ ما يترتّب عليها، و هو ما يسمى محاسبيا حاصل الموازنة بين 

 أصول و خصوم الشركة.
 .190أسامة عزمي سلام، المرجع السابق، ص  ( 2)
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التأمين يتعامل معها و هو واثق من قدرتها المالية على دفع قيمة التعويض المستحق 
  له عند تحقّق الخسارة أو الخطر المؤمن منه.

 67/35من الأمر  617و حسب المشرّع الجزائري و ما جاء به في المادّة 
، فإنّ شركات التأمين في الجزائر تخضع في تكوينها إلى القانون السابقة الذكر

 الجزائري و تأخذ أحد الشكلين: 

 شركة ذات أسهم 

 شركة ذات شكل تعاضدي 

 و هو ما نحن بصدد دراسته في هذا الفرع.

 ةــاهمــة مســل شركــن في شكــة التأميــركــي لشــونـانــام القـــ: النظىـــقرة الأولـالف

شركة المساهمة بأنّها الشركة من القانون التجاري الجزائري  766تعرّف المادّة 
الّتي ينقسم رأسمالها إلى حصص، و تتكوّن من شركاء لا يتحمّلون الخسائر إلّا بقدر 

 .(1)حصصهم

تي ينقسم رأسمالها إلى حصص قابلة و تتميّز شركة المساهمة بكونها الشركة الّ 
للتداول، و يسأل كلّ شريك فيها بقدر نصيبه من الأسهم و لا تنقضي الشركة بوفاة 

هذا النوع الشخصي في أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إفلاسه لأنّه لا مكان للاعتبار 
 من الشركات و لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر و ينتج عن ذلك أن إفلاس

 .(2)الشركة لا يترتّب عليه إفلاس الشركاء

                                                             

لـ:  131عدد المتضمّن القانون التجاري، ج.ر  1657سبتمبر  69المؤرّخ في  57/76من الأمر  766المادّة  ( 1)
 .6337فيفري  39المؤرّخ في  37/36، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1657ديسمبر  16

 . 690عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، ص  ( 2)
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و يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، و يجب أن تكون مسبوقة أو 
شريك واحد أو أكثر بلغ رأسمالها، و يجوز إدراج اسم متبوعة بذكر شكل الشركة و م

 .من القانون التجاري الجزائري 760في تسمية الشركة و هذا حسب نص المادّة 

 ما سبق نستخلص أنّ شركة المساهمة لها مجموعة من الخصائص أهمّها: من خلال

 وال:ـــة أمـــة شركــمـاهــة المســركـــش 

الشخصي ذلك لأنّ من شركات الأموال، لا مجال فيها للاعتبار  شركة المساهمة
أهم عناصرها هو رأس المال المكوّن من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، و بمجرّد 

فيها بمجرّد دفع  طرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام يستطيع أي فرد أن يكون شريكا
 قيمتها.

ثر لإفلاس الشريك المساهم أو تنازله و يترتّب عن ذلك نتائج هامّة هي أنّه لا أ
عن أسهمه بمقابل أو بدون مقابل كما لو كان قد توفي و ترك أسهمه للورثة، فلا أثر 

حياة الشركة، كما أنّ أسهم الشركة باعتبارها قابلة للتداول بالطرق لذلك على استمرار 
يجوز التنازل عنها للغير و التصرّف فيها بكافة أنواع التصرّفات دون أن التجارية فإنّه 

 .(1)يكون لذلك أثر على حياة الشركة

 مـــــاهـــك المســريــدودة للشــة المحـــؤوليــالمس 

ن ديونها إلّا بقدر ما و ضعوه من الشركة لا يسألون عإنّ الشركاء في هذه 
مال، أي أنّ مسؤولية كلّ شريك عن ديون الشركة محدودة بقيمة أسهمه و لا يمكن 

تي تعرّضت لها و مطالبته بما يفوق هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة و الخسائر الّ 
 لإيفاء ديونها تجاه الغير. عدم كفاية أموالها و موجوداتها

                                                             

 .669، ص 6331نادية محمّد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( 1)
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لكن مبدأ تحديد المسؤولية لا يطبّق إلّا في نطاق حسن النية، أمّا إذا قام 
عندئذ المساهم بتصرّفات غير مشروعة أو بأعمال مخالفة للقانون فإنّ مسؤوليته 

  . (1)تتجاوز قيمة أسهمه و يكون مسؤولا عن العطل و الضرر

 داول:ـــة للتــقابل مــــسهارة عن أــاء عبـــص الشركـــحص 

بسندات في شركة المساهمة يتمّ عن طريق الاكتتاب بأسهم أي إنّ الاشتراك 
قابلة للتداول بالطرق التجارية أي بتسليم السهم المحرّر أو بتظهيره إذا كان لأمر، أو 

 بالتنازل عنه عن طريق قيد هذا التنازل في دفاتر الشركة إذا كان اسميا.

حرية تعني  ميّز شركة المساهمة، وخاصية ت السهم للتداول هي أهمقابلية و 
في شركات الشريك المساهم في أن يتخلّى عن حصّته للغير بخلاف الحال 

تشكّل الأشخاص، حيث يخضع تخلّي الشريك عن حصّته للغير لشروط صارمة 
 .(2)استثناء على مبدأ عدم التنازل

 رــاجـــة التّ ـــم صفــاهــك المســــريــاب الشـــسـدم اكتـــع 

ة التاجر لمجرّد دخوله في لا يكتسب الشريك المساهم في شركة المساهمة صف
 الشركة، و يترتّب على ذلك مايلي:

ارة أسوة بالشريك أنّه لا يشترط في الشريك المساهم توافر أهلية احتراف التج -أ
التوصية محدودة و الشريك المساهم في شركة في الشركة ذات المسؤولية ال الموصى
 بالأسهم.

                                                             

 .076سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال و الشركات، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  ( 1)
 .076سعيد يوسف البستاني، المرجع السابق، ص  ( 2)
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جار على خلاف الشريك المتضامن في لتزامات التّ تزم الشريك المساهم بالا يل -ب
 زم بالتزامات التجار.تيلاجر و شركات الأشخاص الّذي يكتسب صفة التّ 

 لا يترتّب على إفلاس الشركة إفلاس أي من الشركاء نتيجة لعدم اكتساب صفة -ج
 التاجر.

يعتبر عدم اكتساب الشريك المساهم صفة التاجر نتيجة لمسؤوليته المحدودة و   
 و لعدم اشتمال اسم الشركة التجاري على أسماء الشركاء المساهمين.

أنّ الدخول في شركة المساهمة يعتبر عملا تجاريا كما هو الشأن بالنسبة غير 
 .(1)للاشتراك في أي شركة تجارية

 عن شركات المساهمة بصفة عامّة.هذا كلمحة 

أمّا عن شركات التأمين الّتي تأخذ شكل شركة مساهمة فهي تلك الشركات التي 
و بالنظر لأهمية  تتعاطى أعمال التأمين كحرفة تجارية بهدف الحصول على الربح،

العمل الّذي تتعاطاه هذه الشركات، و لخضوعه لقواعد فنية يجب الالتزام بها عند 
في فرض ضوابط معيّنة لا بدّ من توافرها  فقد تشدّدت التشريعات المختلفة ممارسته،

، فقد اشترطت قوانين (2)في الشركات الّتي تمارس هذا النوع من الأعمال التجارية
، كما اشترطت حدّا أدنى بعض الدول أن تتّخذ شركة التأمين شكل شركة مساهمة

تي يجب أن يقدّر لمساهمة العادية الّ لرأسمالها ففي الجزائر مثلا و خلافا لشركة ا
( ملايين دينار جزائري على الأقل إذا ما لجأت إلى الادّخار العلني 7رأسمالها بخمسة )

                                                             

 . 666نادية محمّد معوض، مرجع سابق، ص  ( 1)
الثقافة للنشر و التوزيع، عمّان، ( بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء، الجزء الأوّل، دار  2)

 .90، ص 6311، الأردن
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لرأسمال  فقد تمّ تحديد الحدّ الأدنى ،(1)دينار جزائري في الحالة العادية (1)و مليون
 6336نوفمبر  19المؤرّخ في  36/057شركات التأمين حسب المرسوم التنفيذي رقم 

  كمايلي: 1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/000المعدّل و المتمّم للمرسوم رقم 

 (1)  مليار دينار بالنسبة لشركات المساهمة الّتي تمارس عمليات تأمينات
 الأشخاص و الرّسملة.

 (6)  عمليات جزائري بالنسبة لشركات المساهمة الّتي تمارس مليار دينار
 تأمين الأضرار.

 ( ملايير دينار، بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم الّتي تمارس 7خمسة )
 .(2)حصريا عمليات إعادة التأمين

إنّ شركات التأمين الّتي تأخذ شكل شركة مساهمة هدفها الأساسي تحقيق 
السوقية للشركة عن طريق تقليل التكاليف و تعظيم الأرباح من خلال رفع القيمة 

الأرباح، لذا فإنّ هذه الشركات لا تقوم بالمغالاة في تقدير قيم الأقساط الّتي تتقاضاها 
من المؤمن لهم، و ذلك خوفا من منافسة شركات و هيئات التأمين الأخرى لها في 

 السوق.

عضها يمتنع نات إلّا أنّ بو تتعامل هذه الشركات غالبا مع جميع أنواع التأمي
و تدار هذه الشركات عن طريق نظام الوكالة، و يكون المالكون تأمينات الحياة،  عن

لهذه الشركة هم المساهمون من خلال شراء الأسهم، و الّذين يتحمّلون الخسائر الّتي 
في حين أنّهم يحصدون الأرباح  تقع على الشركة عن طريق النقصان في سعر السهم،

                                                             

 المتضمّن القانون التجاري، مرجع سابق. 57/76من الأمر  760المادّة (  1)
نوفمبر  16لـ:  95، ج.ر عدد 6336نوفمبر  19المؤرّخ في  36/057من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة (  2)

 .67/000ركات التأمين، المعدّل و المتمّم للمرسوم رقم ، المتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال ش6336
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لال توزيع الأرباح على الأسهم، و كذلك فإنّ رأسمال هذه الشركات يتكوّن من من خ
 الأرباح المحتجزة و إصدار الأسهم و السندات.

 و من صوّر التأمين التجاري:

 .تأمينات الأشخاص مثل تأمينات الحياة 

 .تأمين الحريق و ملحقاته 

 تأمين المركبات  

 (1)التأمين البرّي و البحري. 

 الجوانب المالية و الإدارية في تكوين الشركة.هذا عن 

أمّا من الناحية التقنية التأمينية، فإنّ شخصية المؤمن )شركة التأمين( تكون 
منفصلة عن جمهور المؤمن لهم )و هم حملة وثائق التأمين( الّذين لا يرتبطون بأي 

 صلة مع شخصية شركة التأمين.

و يستطيع المؤمن له إمّا مباشرة أو تعرض شركة التأمين خدماتها التأمينية، 
عه قسط عن طريق وسيط شراء الحماية التأمينية و إبرام عقد التأمين مع المؤمن و دف

 .التأمين إلى شركة التأمين

و تزاول شركة التأمين نشاطها التأميني على أوسع عدد من المؤمن لهم و تقوم 
بتشتيت الخطر وفقا لأسس علمية إحصائية، و تلجأ إلى إعادة التأمين أو التأمين 

 مباشرين آخرين.المشترك بالمشاركة مع مؤمنين 

                                                             

، ص 6313هاني جزاع أرتيمة، إدارة الخطر والتأمين، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  ( 1)
111. 
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و يكون الهدف الأساسي لإنشاء شركات تأمين المساهمة هو تحقيق الرّبح، و 
 .(1)هذا ممّا يعزّز استمرار تواجدها في سوق التأمين، و انتشارها انتشارا كبيرا

 ديـــة ذات شكل تعاضـن في شكل شركــة التأميــانوني لشركـام القـالنظ انية:ــقرة الثّ ـالف

إنّ فكرة التأمين مرتبطة " بالتعاون" فما هو متعارف عليه أنّ أعضاء الهيكل 
الاقتصادي تهدّدهم عدّة أخطار تتعرّض لها عادة رؤوس أموالهم، و إنّ وقوع هذه 
الأخطار من شأنه إعاقة الأفراد في المجتمع عن تأدية ممارساتهم الاستثمارية أو 

يد هذه الأخطار استوجب تعاون الأفراد فيما نهجهم طريق التطوّر الاقتصادي، و تزا
فاقية تكفل لهم التعويض بصورة تناسبية نتيجة ما يصيبهم عن طريق اتّ بينهم لمواجهتها 

من ضياع أو خسارة و إنّ هذا التعاون يساهم في تعويض من لحقهم الأذى و الضرر 
 من الأعضاء.

تي الشتاء و الصيف، لقد عرف التأمين التعاوني منذ عهد بني قريش في رحلو 
فأعضاء القافلة كانوا يتّفقون فيما بينهم على تعويض من يخسر جمل أثناء الرحلة من 
أرباح التجارة الناتجة عن هذه الرحلة، و ذلك بأن يدفع كلّ عضو بنسبة ما حقّقه من 

 .(2)أرباح أو بنسبة رأسماله في الرّحلة حسب الأحوال

و فكرة التأمين التعاوني تتجسّد في الجزائر عن طريق شركات التأمين ذات 
 67المؤرّخ في  67/35مكرّر من الأمر  617الشكل التعاضدي، فحسب نصّ المادّة 

، شركة التأمين  6339فيفري  63المؤرّخ في  39/30جانفي المعدّل و المتمم بالأمر 
 تهدف إلى تحقيق الرّبح، و يجب على ذات الشكل التعاضدي هدفها ليس تجاريا أي لا

                                                             

 .601، مرجع سابق، ص العنكبيشهاب أحمد جاسم  ( 1)
 .681، 681محمّد رفيق المصري، مرجع سابق، ص  ( 2)
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الشركة أن تمتثل إلى القانون الأساسي المحدّد عن طريق التنظيم و الّذي يجب أن 
 يبيّن على الخصوص:

 .هدفها و مدّتها و مقرّها و تسميتها 

  الكيفية و الشروط العامّة التي تعقد على أساسها الالتزامات بين الشركة و
 .لإيراداتالأعضاء و كيفية توزيع ا

 ةهيئات التسيير و الإدارة و المداول. 

 ( 7333العدد الأدنى للمنخرطين الّذي لا يمكن أن يقل عن خمسة ألاف )
  .(1)منخرط

الّذي يحدّد  6336جانفي  11المؤرخ في  36/10و حسب المرسوم التنفيذي 
القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي فإنّ هذه الشركات 

المعنوية و ذات هدف غير تجاري، تهدف إلى وضع نظام تعاضدي تتمتّع بالشخصية 
 .(2)عليهاكلّ الأخطار المؤمن هم من تلتغطي بين منخرطيها

فيه مقر الشركة تؤسّس هذه الشركة لمدّة معيّنة عن طريق عقد موثّق، يحدّد 
يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناءا على قرار من الجمعية  حيث

 .(3)العامّة للشركة

 و تتكوّن موارد هذه الشركة من:

 .اشتراكات المنخرطين فيها 

 .مداخيل خدماتها 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 51/00مكرّر من الأمر  561المادّة  ( 1)
، المحدّد للقانون الأساسي 5005جانفي  66المؤرّخ في  05/61من المرسوم التنفيذي رقم  5، 6المادّتين ( 2)

 .5005جانفي  61لـ:  01النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، ج.ر عدد 
 ، المرجع السابق. 05/61من المرسوم التنفيذي رقم  1المادّة  ( 3)
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  أموالها و ممتلكاتها العقّارية و المنقولة.مداخيل رؤوس 

  مساهماتها.أرباح 

 .الهبات و الوصايا 

 و تتكوّن نفقات هذه الشركة على الخصوص من:

 .تسوية الحوادث 

 .نفقات و أعباء التسيير 

 (1)نفقات التجهيز و الاستثمار. 

و لقد نجح هذا النوع من الشركات بالنسبة للتأمينات طويلة الأجل كتأمينات 
الحياة لاستطاعتها تكوين احتياطات كافية خلال السنوات الأولى تمكّنها من تحمّل 

بالنسبة ، و هو الشيء الّذي يصعب تحقيقه الكبيرة المحقّقة فيما بعد أعباء التعويضات
لذا كان نجاح مثل هذه الهيئات في مزاولة نشاطها في النوع  للتأمينات قصيرة الأجل،

 الأخير من التأمين أقل نجاحا منه في التأمينات طويلة الأجل.

و نظرا لأنّ العضو في مثل هذه الشركات يجمع بين صفتين المؤمن و المؤمن 
، و هناك تعارف له، و عادة ما يكون عدد أعضائها محدود عنه في شركات المساهمة

يما بينهم فإنّ فرص الغشّ و الخداع في مثل هذه الهيئات أقل منه في شركات ف
المساهمة، و إن كان يعيب هذا النوع من الهيئات أنّ مسؤولية أو التزام العضو غير 
محدودة، بالإضافة إلى صعوبة تعويض الخسائر الفعلية إذا ما عجز رصيد الأقساط 

 .(2)هم من قيمة هذا العجزنصيبالمحصّلة و عجز الأفراد في تحمّل 
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 دي:ــاضــل التعــن ذات الشكــأميـة التــن شركــة مـالـــقـتـراط و الاســـة الانخــفيـكي أوّلا:

 :راطــــخـالان -أ

يمكن قبول الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين كأعضاء منخرطين بعد 
استيفائهم حقّ الانخراط، و شروط القبول محدّدة من الجمعية العامّة العادية، حيث 
يجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط و هذا المبلغ هو نفسه بالنسبة لكلّ 

سبقت الإشارة فإنّ حقوق الانخراط  ، و كما(1)الأعضاء، و تحدّده أيضا الجمعية العامّة
 تعتبر إيرادات مخصّصة لتموين أموال تأسيس الشركة.

 ب:ــــطـل و الشـــصـفـة و الــالــقـتـالاس -ب

تقدّم استقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى  
 .(2)الجمعية العامّة العادية

بالفصل في حق أي عضو لم يستوفي حق يصدر قرارا كما أنّ مجلس الإدارة 
الانخراط، و يسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو 
المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة، و يكون قرار فصل العضو 

 .(3)المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامّة

اء المنخرطون ممّن ألحقوا عن قصد أمّا عن الشطب فيمكن أن يشطب الأعض
ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة، و يصدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد 

 .(4)الاستماع للعضو المنخرط، و هذا القرار قابل للطعن أمام الجمعية العامّة

                                                             

 ، مرجع سابق. 05/61من المرسوم التنفيذي  1، 1المادّتين  ( 1)
 ، المرجع السابق.05/61من المرسوم التنفيذي  0المادّة  ( 2)
  ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  5المادّة  ( 3)
 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  6المادّة  ( 4)
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تعطي الحقّ لا كلّ من الاستقالة و الفصل و الشطب  و تجدر الإشارة إلى أنّ 
 .(1)الاشتراكات المدفوعة و حقوق الانخراطفي تعويض 

 ديـــاضـــل التعـــكـة ذات الشـــركــإدارة الشا: ـــيـانـث

  ة:ـــامّ ـــــة العـيــعـجمـال -أ

تتكوّن الجمعية العامّة من كلّ الأعضاء المنخرطين غير المتأخرين في دفع 
( 9ة )مرّة في السنة خلال ستّ اشتراكاتهم، تجتمع الجمعية العامّة العادية على الأقل 

 أشهر من اختتام السنة المالية بناءا على استدعاء من مجلس الإدارة. 

و يمكنها أن تجتمع أيضا في جلسة غير عادية بناءا على استدعاء من رئيسها أو 
 .(2)( المنخرطين فيها6/0بطلب من ثلثي )

يمكنهم التصويت إمّا إنّ الأعضاء الّذين لا يستطيعون حضور الجمعية العامّة، 
بالمراسلة و إمّا أن يمثّلوا من قبل عضو آخر من الشركة، دون أن يتعدّى عدد 

 .(3)التوكيلات المحصل عليها لنفس الممثل توكيلين

جدول الأعمال إلى يكلّف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الّذي يوضّح 
ى الأقل من تاريخ الاجتماع ( يوما عل17أعضاء الجمعية العامّة قبل خمسة عشر )
( على الأقل، و هذا الأجل لا يطبّق إلّا 6إمّا فرديا أو عبر نشره في يوميتين وطنيتين )

 .(4)في حالة الجلسات العادية

                                                             

" لا تعطي كلّ من الاستقالة و الفصل و الشطب الحق في  36/10نفيذي رقم من المرسوم الت 13المادّة  ( 1)
    أعلاه." 6تعويض الاشتراكات المدفوعة و حقوق الانخراط المذكورة في المادّة 

 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  10، 11المادّتين  ( 2)
 السابق.، المرجع 36/10من المرسوم التنفيذي  16المادّة  ( 3)
 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  10المادّة  ( 4)
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( أعضائها على 6/0إنّ مداولات الجمعية العامّة لا تصحّ إلّا بحضور ثلثي )
الأقل، تتّخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حال عدد 

 الأصوات يكون صوت الرّئيس مرجّحا.تعادل 

و في حالة عدم اكتمال النصاب، تستدعي الجمعية العامّة من جديد خلال الثلاثين 
 .(1)( أعضائها فقط1/0ربع ) ( يوما الموالية، و تصحّ حينئذ مداولاتها بحضور03)

جانفي  11المؤرّخ في  36/10من المرسوم التنفيذي  19حسب المادّة و 
المحدّد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي فإنّ  6336

 الجمعية العامّة تقوم بالمهام التاّلية:

 .الفصل في المسائل الّتي يطرحها عليها مجلس الإدارة 

 .التداول بشأن التقارير الّتي يقدّمها المجلس و محافظو الحسابات 

 .إصدار حكمها حول التقرير المالي 

 .إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 

 .التداول و الموافقة على النظام الداخلي 

 .تخصيص بدائل حضور للقائمين بالإدارة 

  ات طبقا محافظ حسابات أو عدّة محافظي حسابتعيّن الجمعية العامّة
  للأحكام التنظيمية المعمول بها.

 س الإدارة:ـــلـجـم -ب

المحدّد  6336جانفي  11الصادر بتاريخ  36/10حسب المرسوم التنفيذي 
القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي، فإنّ هذا النوع من 

( أعضاء على الأقل و خمسة عشر 5الشركات يديره مجلس إدارة يتكوّن من سبعة )
                                                             

 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  17المادّة  ( 1)
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( 0مدّتها ثلاث )العامّة لعهدة ( عضوا على الأكثر منتخبين من طرف الجمعية 17)
 سنوات قابلة للتجديد.

( 0و ينتخب مجلس الإدارة ضمن أعضائه رئيسا و نائب رئيس لمدّة ثلاث )
سنوات قابلة للتجديد، و في حالة شغور منصب الرّئيس خلال فترة العهدة بسبب وفاة 

جمعيتين  أو أي سبب آخر يمكن لمجلس الإدارة إجراء تعيين مؤقت بين أو استقالة
 عامّتين، و يعرض هذا التعيين على الجمعية العامّة المقبلة للموافقة عليه.

و الأعمال الّتي قام بها المجلس  المتّخذةوفي حالة عدم الموافقة تعدّ المداولات 
، كما تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس مجلس الإدارة يمكنه الاستعانة بمدير (1)صحيحة

 عام.

على الأقل في دورات عادية و ( مرات في السنة 9ست )يجتمع مجلس الإدارة 
 يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية أكثر من مرّة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

( من أعضائه حيث 1/6و مداولات المجلس لا تعدّ صحيحة إلّا بحضور نصف )
يكون تتّخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات 

 .(2)صوت الرئيس مرجّحا

 ام:ـــــر العــديــمـال -ج

بناءا على اقتراح من رئيسه و يحدّد يعيّن مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة  
 سلطاته و أجره.

 و تتمثّل مهام المدير العام على وجه الخصوص فيمايلي:

                                                             

 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  15،16المادّتين  ( 1)
 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  61، 63المادّتين  ( 2)
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 .تطبيق القرارات الموافق عليها من مجلس الإدارة 

  الموارد المالية المتوفرة حسب المقتضيات.تسيير الشركة و 

 تسيير النشاطات اليومية وفقا لسياسات الشركة و تنسيقها. 

  إعداد ميزانية التسيير و ميزانية الاستثمار الموافق عليها من مجلس الإدارة
 و الجمعية العامّة.

 سات و قواعد السير الحسن.تعيين و تسيير مستخدمي الشركة وفقا لسيا 

  السلطات السلمية على جميع مستخدمي الشركة.ممارسة 

 .المساهمة في تنمية نشاط الشركة 

 (1)تمثيل الشركة أمام العدالة و في كلّ أعمال الحياة المدنية.  

 عــــــــرّابــــــرع الـــــفـــــال

 نـــــــأميـــــــات التـــــركـــــــداف شـــــــروط و أهـــــــش 

إنّ طبيعة و نشاط شركات التأمين و أشكال الوثائق المتعدّدة لا تختلف في 
جوهرها و أساسياتها من بلد إلى آخر، غير أنّ الاختلاف يكمن في الشروط الّتي 
تفرضها شركات التأمين، و التوافق يكمن في الأهداف المراد تحقيقها ألا و هي الرّبح، 

 التاّلية: من خلال الفقراتما سنتطرّق إليه في هذا الفرع و هو 

 نــيـــأمـــات التــركـــروط شـــ: شىـــرة الأولــــقـالف

في العالم ماضية و حاضرة ما لشركات التأمين من شروط عامّة و  ليس لشركة
ا خاصّة، ظاهرة و خفية، و إنّ أخصّ ما تختصّ به هذه الشروط الصفة التعسفية، ممّ 

فرض رقابة خاصّة على شركات التأمين لتخفّف اضطر كلّ دولة في العالم أن ت
 شروطها على المواطنين.

                                                             

 ، المرجع السابق.36/10من المرسوم التنفيذي  67،69المادّة  ( 1)
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و شروط شركات التأمين متنوّعة فمنها ما يخصّ القسط، و منها ما يخصّ مبلغ 
التأمين، و منها ما يخصّ الخطر المؤمّن ضدّه، و منها ما يخصّ التعويض عن 

ين، و منها الخاص بشركة الحادث، و منها العام الّذي تشترك فيه جميع شركات التأم
معيّنة، و منها الظاهر الّذي يعلمه أكثر النّاس، و منها الخفي الّذي لا تعلمه إلّا 

 الخاصّة من أصحاب الخبرة و الممارسة.

ولعلّ أبرز الشروط الخاصّة بالتأمين ما يسمّى بشرط الحلول، و مقتضاه أن 
بما تسبّب من أضرار بممتلكات المؤمن له في مطالبة الغير  تحلّ شركة التأمين محل

المؤمن له، و أن يسقط حقّ المؤمن له في مطالبة المتسبّب، و بهذا قد تأخذ شركة 
التأمين من المتسبّب أكثر ممّا تدفعه تعويضا للمؤمن له، و ذلك حينما يكون التلف 

له  أكبر من مبلغ التأمين، بل إنّها قد تأخذ العوض كاملا من المتسبّب و تحرم المؤمن
من أي تعويض كما أنّه ليس للمؤمن له الحق في أخذ ما يزيد على مقدار تعويض 

 الضرر الّذي لحق به.

و منها سقوط حق المطالبة بمبلغ التأمين في الظروف غير العادية كالحروب، و 
الزلزال، و الاضطرابات العامّة و شروط شركات التأمين كلّها شروط إذعان أي أنّه 

 قبولها دون مناقشة.على المؤمن له 

كما أنّ هذه الشروط تحمي شركات التأمين حيث تحكم القبضة على المؤمن 
لهم في الانتظام في دفع القسط في الوقت الّذي تضع فيه العراقيل دون حصولهم على 

 .(1)مبلغ التأمين
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 نـــأميـــــتـات الــــــركــــــداف شــــــأه ة:ـــيـانــرة الثّ ــقـالف

لا تهتم شركات التأمين بشيء يضاهي اهتمامها بالرّبح، لذا نجد تركيزها الشديد 
عند التخطيط و وضع نظامها الأساسي ينصبّ على الأخذ بكلّ وسيلة تجلب الرّبح و 

إحراجات أو معارضة من تجنّب الخسارة بغض النظر عما قد تسبّبه هذه الوسائل 
 للدّين أو الخلق أو السلوك الحسن.

هر ذلك جليا فيما تنطوي عليه شروطها من تعسّف و استغلال، و خاصّة في و يظ
التأمينات الّتي تفرضها بعض الدول على مواطنيها، و هذه كلّها مؤشرات إلى أنّه ليس 
لها هدف التعاون و خدمة النّاس و إن ألحّ بعض دعاتها في إقناع النّاس بذلك، و إنّما 

 .(1)بح السريع على حساب المؤمّن لهمهدفها المحقّق و المعلوم هو الرّ 

 الـثـــــانــــيب ــــلــطـــــالم

 نـــــــأميـــــتـــات الـــــركــــــشــل الــتــنـظـيـــــم الإداري 

يتمثّل هيكل النظام الإداري في شركات التأمين بصفة عامّة في مجموعة من 
التأمينية، هذه الأقسام تتولّى  الأقسام المتخصّصة في المجالات المختلفة للعملية

إصدار وثائق التأمين و تجديدها و تعديل شروطها و إلغائها، و كذلك سداد 
التعويضات عند تحقّق المخاطر المؤمن ضدّها، و حتّى يمكن أن يتاح لأقسام شركات 

سام ، و نظرا لتكرار المهام السابقة فإنّ هذه الأقالتأمين فرصة إثبات عملياتها أوّل بأوّل
ل بأوّل و فور حدوثها، و تحتفظ بمجموعة سجلّات لإثبات العمليات المتعلقة بها أوّ 

ات التأمين عبر تقسيمه فقد خصّصنا هذا المطلب لدراسة التنظيمات الإدارية لشرك لهذا
 إلى فرعين كمايلي:

                                                             

 .673عزّ الدّين فلاح، المرجع السّابق،  ( 1)
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نتناول في الفرع الأوّل أهم الأقسام المتخصّصة في المجالات المختلفة للعملية  
 أمينية.الت

 .لدراسة و تبيان أهم سجلّات أقسام التأمين نخصّصهأمّا الفرع الثاّني ف 

 الــفــــرع الأوّل

 نــــيـــأمــــتــات الـــــركـــح شـــالـــصــام و مـــســـأق 

خلالها من الّتي تتمّ  فهم الطريقةأمين في تتمثّل أهمية عرض أقسام شركة الت
تأدية الشركة لوظائفها المتعدّدة كالتسعير و الإنتاج و الإصدار عملية التأمين و كيفية 

 و تسوية المطالبات و غيرها.

و تضع شركة التأمين التعويض عن الخسائر الّتي تلحق دافعي الأقساط هدفا 
لها، إلّا أنّ شركة التأمين خاصّة تلك الّتي تأخذ شكل شركة مساهمة تضع الرّبح و 

 تعظيم القيمة السوقية من أهم أهدافها. 

لذا نجدها تضع نظاما لتخطيط عملياتها و تحديد نوعية الأخطار الّتي تؤمنها و 
و تستعين بأصحاب الخبرة من استشاريين بالتاّلي نوعية وثائق التأمين الّتي تصدرها، 

لتحافظ على حصّتها السوقية و لتضمن سير عمليات التأمين و  إكتواريينو إداريين و 
التعويض بشكل منظّم و دون تعرّضها للخداع أو إفلاس الشركة و فقدان مكانها في 

 .(1)السوق

 بعرض أهم الأقسام الداخلية لشركة التأمين. و فيمايلي سنقوم
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 ة ـــّامــــعــة الــــام الإداريـــســــ: الأقىــرة الأولــقـالف

 تشتمل على: و

 .الرّئيس أو المدير العام و يهتم بالإشراف العام 

 (1)الإدارة العامّة تلعب دور القسم الاستثماري. 

 .السكريتاريا 

  الفنية المساعدة.مدير يتولّى تسيير الأقسام  

 دةـــاعــمسـة الــنيـفــام الــســـ: الأقةــيـانـــرة الثّ ــقـالف

 و تتكوّن من: 

 .قسم إدارة الموارد البشرية و يهتم بالأمور الإدارية و النظام الداخلي 

 .قسم المقاصة و يعمل على تسوية الوضعية مع بقية المؤسّسات المالية 

  التطوير و يسعى إلى إعداد المشاريع الاستثمارية قسم الاستثمار و البحث و
 المستقبلية.

 

 

 

 

                                                             

مار تتمثّل في دراسة الأحوال الاقتصادية في البلد و البحث عن فرص استثمارية تدرّ وظيفة قسم الاستث ( 1)
الأرباح على الشركة، بحيث تتلاءم هذه الاستثمارات مع الالتزامات المتوقّعة للشركة، فتكون استثمارات طويلة الأجل 

و تختلف أنواع الاستثمارات باختلاف  كما هو الحال في تأمينات الحياة، أو قصيرة الأجل كما في تأمين الممتلكات،
 الحاجة لتوفر النقد اللازم لتعويض الحوادث الطارئة عند وقوعها، و الّتي يرصد لها عادة جزءا من السيولة النقدية. 
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 اطــشـنـارسة للــممـام الـســالأق: ةــثـالــرة الثـــقـالف

 و تتمثّل فيمايلي:

 اجــتــم الإنـــســق أوّلا:

بيع عدد كاف من  ي تقوم بها شركة التأمين هيإنّ من أهم الوظائف الّت
 ن لهم تزداد قدرة الشركة على الاستمرار.المؤمع زيادة الوثائق، حيث م

و تسمّى هذه العملية بعملية الإنتاج، و يطلق عادة على الوكلاء و المندوبين اسم 
المنتجين ذلك كونهم الجهة الّتي من خلالها تتمّ عملية بيع الخدمة التأمينية، و يطلق 

 .الإنتاج م الّذي يتابع عملية الإنتاج تسمية مصلحةعلى القس

و مطالب عملاء الشركة و مقترحاتهم الّتي و هذا القسم يقوم بتلقي كافة أعمال 
و إيجاد الحلول الملائمة لها و تقديم الأجوبة المناسبة  همو رغبات همتعكس حاجات

 خصوصا في تحديد التعريفة الخاصّة بالخدمات التأمينية المطلوبة.

الوثيقة أو عدم إصدارها و العمل كما يقوم بدراسة الأخطار و تقرير إصدار 
على تحقيق العدالة و الإنصاف بين العملاء و ذلك بتحديد قسط تأمين متساوي بين 

 .(1)العملاء عند إصدار وثيقة التأمين ضدّ الأخطار المتساوية في احتمال حدوثها

و لتحقيق أسس سليمة لسير القسم يجب جمع أكبر عدد من المعلومات 
 ، و من مصادر هذه المعلومات الأساسية:و موضوع التأمينالخاصّة بالعميل 

 و ذلك عن طريق تعبئة طلب التأمين الّذي تقدّمه الشركةد: ــيـفـل المستـيـالعم -أ
الممتلكات الّتي يرغب  عن ، والّذي يتضمّن معلومات يقدّمها العميل عن نفسه وللعميل

 ا.ـبالتأمين عنه
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كالبنوك و يعني جمع المعلومات عن العميل من مصادر خارجية لام: ــــتعـالاس -ب
الّتي يتعامل معها و المجتمع الّذي يعيش فيه و الدوائر القانونية لمعرفة الأحكام 

 الصادرة بحقّه و غيرها.

و ذلك عن طريق الكشف المباشر للممتلكات الّتي يرغب ر: ـــاشـــلاع المبــــالإطّ  -ج
   ا أو الفحص الطبّي للعميل غي حالة التأمين على الحياة. العميل بالتأمين عليه

 وادث:ـــــم الحــــســقا: ــيـثان

و هو القسم الّذي يتابع الحوادث و يقوم بتسجيلها و إحصاء عدد مرات وقوعها  
ذلك للنظر الحوادث المتكرّرة و  ونراقبطريق خبراء في موضوع الحادث، يو ذلك عن 

 ديد العقد.تج في شروط التأمين عند

قة الّتي نتجت عن الحادث و المتحقّ كما و يقوم هذا القسم بتقدير قيمة الخسائر 
لم تغطى في العقد و ذلك لتقدير قيمة الاحتياطي اللّازم لمواجهة مثل هذه الّتي 

 الحوادث.

و يقوم هذا القسم بالكشف عن مدى الخسائر المتحققة و ذلك لتحديد قيمة 
خلال تسوية الخسائر المثبتة عن طريق مسؤول يسمّى مسوّي  التعويض المستحق من

هذا الأخير بحيث يستطيع تقييم حالة كلّف بالمنازعات، و يتمّ اختيار الخسائر أو الم
 .(1)حدوث الخطر و مقدار الخسارة و ذلك حسب نوع عقد التأمين

ذا فتأمينات الحريق على سبيل المثال تحتاج إلى مسوي خسائر على دراية به 
النوع من الأخطار و كيفية و أسباب حدوثها، وهي تختلف عن تأمينات حوادث 

 لخبير في هذا النوع من الخسائر.أيضا التصادم و أضرار المركبات و الّتي تحتاج 
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كة التأمين يعمل مقابل أجر معيّن، و ر و قد يكون مسوي الخسائر مستقلا عن ش
فا في الشركة أو قد يكون وكيل التأمين، قد يكون تابعا لشركة التأمين كأن يكون موظ

 مسوي الخسائر عمله متّبعا أساسان هامّان و هما:و يؤدي 

 المقدمة. التأكّد من صحّة التصريحات 

 (1)و يتوافق مع عقد التأمين بشكل يرضي المؤمن لهم تسديد التعويضات. 

  ة:ــبـاســم المحـــســق ثا:ــــالــث

على ثلاثة محاور و المحاسبية لشركة التأمين يعتمد إنّ تحليل السياسة المالية 
 رئيسية هي:

 .وضعية المحاسبة 

 .تسيير الخزينة 

  مم.الذوضعية 

و تماشيا مع هذا فإنّ مصلحة المحاسبة تقوم بالتسجيلات اليومية لكلّ عقود 
 التأمين و كذا التعويضات، كما أنّها تعدّ تقارير دورية حول وضعية الخزينة و الذمم.

يتكوّن قسم المحاسبة من موظّفين هما المحاسب و هو رئيس المصلحة، و و 
مساعد المحاسب و هو القابض، و هما يقومان بكلّ أعمال القبض و الصرف 

 المختلفة للأموال.

فأمّا أعمال القبض فهي ترتكز على المعلومات الصادرة من طرف مصلحة 
لومات الصادرة من مصلحة الإنتاج، و أمّا أعمال الصرف فهي تعتمد على المع

 الحوادث، و كذا المبالغ المخصّصة لتغطية الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث.
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و لا يقتصر دور هذه المصلحة على ما ورد ذكره فحسب بل إنّها تقوم كذلك 
الوكالة من أثاث و غيره، إضافة إلى تحرير شيكات خاصّة بتسديد بشراء كلّ لوازم 

المؤسسات الّتي تؤدي خدمات للشركة مثل سونلغاز و البريد و الفواتير الواردة من 
 المواصلات و غيرها.

و قسم المحاسبة أيضا يقوم بتحضير و إعداد الأقساط الواجب دفعها للضرائب، 
و كذا تسديد أجور العمال، و هي تبرّر كلّ هذه العمليات من خلال وثائق إثبات 

 لّتي تتمّ على مستوى الشركة.تسجل فيها العمليات و الحركات المالية ا

 المحاسبة فيمايلي:و  ق يمكن تلخيص دور مصلحة الماليةو ممّا سب

العمليات الّتي تقوم بها الوكالة حيث تسجّل كلّ عقود التأمين تسجيل مختلف  -
الواردة و كذا المعلومات الخاصّة في اليومية ثمّ تنقل هذه التسجيلات إلى دفاتر 

ذلك تحوّل هذه المعلومات إلى ميزان المراجعة و ذلك  الأستاذ المساعدة، بعد
 للتأكد منها، باعتباره وسيلة تحقّق حسابية للتسجيلات الّتي تمّت.

الصرف، فهذه الأخيرة في الشركة تندرج ضمن اختصاصات تحرير أوامر  -
المحاسب، و تكون هذه الأوامر موجهة إمّا لشراء تجهيزات أو تسديد الخدمات و 

 التعويضات.  
متابعة النفقات و الإيرادات و تتمّ هذه العملية من خلال إعداد النفقات الشهرية  -

و محاولة الموازنة بينهما و للشركة، و كذا تحديد قيمة المداخيل في كلّ شهر، 
تحديد الفائض، الّذي يحوّل إلى المديرية العامّة، و الّتي تقوم باستثماره في مشاريع 

 مالية تحقّق لها عوائد معتبرة.
 إعداد التقارير الدورية. -
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تستعمل المحاسبة عدّة مؤشرات لتحديد الوضعية المالية و المحاسبية للشركة 
الذمم و غيرها، و لهذا فإنّ مصلحة المحاسبة و المالية  مثل تسيير الخزينة، تسيير

تعتبر جهاز رقابة داخلية تساعد المدير على اتّخاذ القرارات بشأن سياسة التسيير 
تسجّل المالي في الشركة، حيث يقوم المحاسب بإعداد تقارير شهرية ترفع إلى المدير، 

ة كما تتضمّن هذه التقارير معلومات فيها كلّ المبالغ الواردة و المنفقة خلال تلك الفتر 
كلّ عامل و اختصاصاته و غيرها و متعلقة بالعمال مثل الغيابات، عدد العمال، أداء 

 هذا ما يساعد على اتّخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

 ح:ــالــصـمـة الـيـقـة و بــبـاســة المحــحـلـن مصــة بيــلاقــالع 

لمختلف المراحل الّتي يمرّ بها التأمين يلاحظ أنّ العلاقة الّتي تربط إنّ المتتبّع 
بين مختلف المصالح في شركات التأمين هي علاقة تكامل، و يتّضح ذلك من خلال 

 النقاط التالية:

 ة:ــالـوكـالة ــريــديـة بمــاسبـــمحـة الــحـلـصـة مـــلاقـع 

بإعداد تقارير دورية عن الوضعية كما ذكرنا سابقا، تقوم مصلحة المحاسبة 
المالية و المحاسبية للوكالة، و تسلّم هذه التقارير إلى المديرية و الّتي على أساسها 
تتخذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب، و بهذا فإنّ سياسة التسيير في الوكالة 

 مستمدّة من المعلومات المتوفرة على مستوى مصلحة المحاسبة.

 اج:ــتـة الإنـلحـصـبة بمـاســحـة المـحـلـصـة مــلاقــع 

دار لمصلحة تقوم مصلحة الإنتاج بتحضير العقود يوميا و إرسال إشعارات إص
الإنتاج للأقساط المردودة و الّتي تراقب و تفحص على المحاسبة كما تعدّ كشوفات 
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معلومات مستوى مصلحة المحاسبة و المالية، هذه الأخيرة تعدّ الشيكات و تجمع ال
 الصادرة من مصلحة الإنتاج لتدوينها في تقارير ترفع للإدارة.

 وادث:ـــحـحة الــلــصـة بمــبـاســحـة المــحـلـة مصــلاقــع 

تسجيل ببناءا على التصريحات اليومية بالحوادث تقوم مصلحة الحوادث 
المحاسبة و الّتي و الخسائر و تعدّ نفقات التعويضات و تحوّلها إلى مصلحة الأضرار 

تعدّ شيكات لتسديد التعويضات للمؤمن لهم، ثمّ تسجّل هذه التعويضات في اليومية 
 المساعدة الخاصّة بالأضرار.

و خلاصة القول أنّ قسم المحاسبة يعدّ همزة وصل بين مختلف المصالح فهو 
 الّذي يربط و ينسق بينهم.

 الـــفـــرع الــثـــانـــي

 نـــيــأمـــتــات الـــركــر شــاتـــلّات و دفـــجــس 

البيانات في شركات التأمين لنوعين من الالتزامات تجاه  يخضع نظام تسجيل
البيانات الواجب إخراجها، فهناك التزامات قانونية يتمّ بموجبها الاحتفاظ بمجموعة 

، و لكلّ نوع من أنواع التأمين  معينة من السجلّات مع ضرورة وجود حسابات مستقلة
موضوعية ترتبط بطبيعة نشاط أقسام و مصالح شركات التأمين، و من  التزاماتهناك 

نشاط و اتّخاذ القرارات الة لتسيير ثمّ توفير البيانات اللازمة للوفاء باحتياجات الإدار 
مة للحكم على كفاءة التنفيذية و التخطيطية اللازمة، بالإضافة إلى توفير البيانات اللّاز 

 .(1)الأنشطة الموكلة لها أداءفي  الشركةأقسام 
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و  1667جانفي  67مؤرّخ في ال 67/35من الأمر  667و حسب نصّ المادّة 
بالتأمين فإنّه على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و كذا وسطاء التأمين  الخاصّ 

مسك الدفاتر و السّجلات الّتي تحدّد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلّف 
 بالمالية.

و الّذي يحدّد  1669يوليو  60و عملا بنصّ هذه المادّة أتى القرار المؤرّخ في 
ء السّجلات الّتي تمسكها شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و وسطاقائمة الدّفاتر و 

 :  التأمين و أشكالها و الّتي تتمثّل في

 رــــــاتــدفـــل: اىــرة الأولــقـالف

فإنّه يجب على شركات التأمين  من القرار السّابق الذكر 6فقا لنص المادّة و 
 و/أو إعادة التأمين أن تمسك الدفاتر التالية:

 . الدفتر اليومي الّذي تنقل فيه الملخّصات الدورية لكل العمليات 

 .الدفتر العام السميك الّذي تمسك فيه جميع الحسابات 

  دفتر الميزانيات للتحقيق في كلّ فصل ثلاثي، حيث يحتوي في آخر يوم من
كلّ فصل ثلاثي على ملخّص أرصدة كلّ الحسابات المفتوحة في الدّفتر العام 

 السميك.

 فاتر كلّ من الصندوق و البنك و الحساب الجاري البريدي، يبيّن فيها مايلي:د 

 الرّصيد اليومي. -

 فرز الإيرادات و المصاريف. -

 مجاميع كلّ شهر. -

 الملخّصات منذ بداية السنة المالية. -

 .دفتر الجرد الدائم للقيم المنقولة و العقارات و القروض 
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 (1)دفتر الجرد السنوي. 

 لاتـــسّجــــ: الةـيـانــرة الثّ ــقـالف

السابق الذّكر  1669يوليو  60من القرار المؤرّخ في  0وفقا لنصّ المادّة 
 فالسّجلات الّتي يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين إمساكها هي:

 ودــقــعــل الــــــجـــسأوّلا: 

وثيقة تأمين من المؤمن له إلى قسم التأمين المختص لطلب إصدار عندما يتقدّم 
يقوم بتحرير الطلب مبيّنا كافة البيانات  )مصلحة الإنتاج( نوع معيّن فإنّ هذا القسم

تأمين، مبلغ ال )المؤمن له( و موضوع التأمين و الخاصّة بنوع التأمين و اسم العميل
هذا بالإضافة إلى أسماء المستفيدين في حالة التأمين على الحياة و بعد استكمال 
الإجراءات الخاصّة بفحص طلب العميل و الموافقة على التأمين يتمّ إصدار وثيقة 
التأمين المطلوبة، و بمجرّد إصدارها يتولّى قسم التأمين المختص إثبات هذا الإصدار 
في سجل العقود أو سجل الوثائق وفقا للتسمية السائدة، و يحتوي هذا السجل في 

ة على البيانات و المعلومات الّتي يجب أن سائب ه المجلّدة أو في صورة أوراقصورت
 و تحتوي على الأقل على العناصر التاّلية: (2)تكون سهلة التناول

  إمّا رقم العقد أو الملحق أو رقم المؤمن له مع كلّ العقود و الملحقات
 الخاصّة به.

  و مدّة العقد. الاكتتابتاريخ 
  لقب المكتتب و المؤمن له.اسم و 

                                                             

، المحدّد لقائمة الدفاتر و السجلّات الّتي تمسكها شركات 1669يوليو  60من القرار المؤرّخ في  6المادّة  ( 1)
 .1665أوت  60لـ:  79/أو إعادة التأمين و وسطاء التأمين و أشكالها، ج ر عدد التأمين و

 .03، 66عرفات إبراهيم فياض، مرجع سابق، ص  ( 2)
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  اسم الوسيط أو رمزه. الاقتضاءعند 
 .تاريخ بداية سريان العقد 
 .طبيعة الفرع أو الفرع الجزئي 
  (1)رأسمال أو ضمانات الدّخل المؤمن عليهمبلغ حدّ ضمانات. 

ى عن توزيع قسط التأمين بين الجهات الّتي تولّت بيانات أخر علاوة على هذا 
المركز الرئيسي للشركة أو فروعها، إصدار الوثيقة حيث يمكن أن يتمّ الإصدار بمعرفة 

و يوضّح أيضا هذا السجل كيفية تحمّل مخاطر التأمين بين الشركة و شركات التأمين 
 يتمّ  الأخرى الّتي سوف تتمّ إعادة التأمين لديها، و إضافة إلى ذلك فإنّ القسط الّذي

ة التأمين ي هذا السجل يشمل قيمة القسط الصّافي المستحق للشركة عن عمليإثباته ف
 .(2)مضافا إليه رسوم الدمغة المقرّرة عن عمليات التأمين

 وادثـــــحـل الـــجـسا: ــيـانــث

يخصّص هذا السجل لبيان حركة التعويضات الّتي تدفعها شركة التأمين عندما 
يتحقّق الخطر موضوع التأمين بعد أن يخطر المؤمن له الشركة عن طريق تحرير 

 .(3)نموذج خاصّ بذلك

ي هذا السجل تحت ترقيم متواصل يمكنه أن يحتوي على عدّة سلاسل يبيّن ف
الحوادث الّتي يمكن أن تحقّق أو تكون قادرة على أن تحقّق إحدى الضمانات 

وقوع  المنصوص عليها في العقد على الأقل، و يتمّ هذا التسجيل من خلال قيد سنة
 التاّلية:حتوي على المعلومات الحادث، و سنة الاكتتاب و ي
                                                             

 ، مرجع سابق.1669يوليو  60من القرار المؤرّخ في  0المادّة  ( 1)
 .01عرفات إبراهيم فياض، مرجع سابق، ص ( 2)
ي المنشآت المالية البنوك التجارية و شركات التأمين، دار المطبوعات محمّد السيد سرايا، المحاسبة ف ( 3)

 .067، ص 6335الجامعية، الإسكندرية، 
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 .تاريخ الحادث و رقم تسجيله 
 .رقم العقد 
 .لقب و اسم المؤمن له 
 .الفرع و الفرع الجزئي 
 .طبيعة الحادث 
 (1)تقدير مبلغ الحادث. 

 نــــيـأمــتــادة الـــــات إعــليــمـل عـــجـسا: ـــــثـالــث

مبالغ تزيد قد تصل قيمة الخسائر و التعويضات الّتي تتحمّلها شركة التأمين إلى 
لدى شركة أخرى لتخفيف هذا  ية ممّا يضطرّها إلى إعادة التأمينعن قدرتها المال

العبء، و قد تتمّ عملية إعادة التأمين عن طريق المشاركة في الأقساط و التعويضات 
لتأمين، و في الحالة الأولى تحصل أو عن طريق إعادة التأمين ضدّ زيادة خسارة ا

الشركة المتنازل لها عن نسبة معينة من الأقساط بعد خصم العمولة المستحقة للشركة 
الأصلية )المتنازلة( مقابل المصاريف المختلفة مقابل تحميلها نفس النسبة من 

اط يتمّ حدّ معيّن من الأقسالأصلية تدفع  الثاّنية فإنّ الشركةالتعويضات، و في الحالة 
الاتفاق عليها بين الشركتين مقابل أن تتحمّل الشركة الثاّنية )المتنازل لها( الخسارة الّتي 

 .(2)يه بالنسبة لكلّ وثيقة على حدىفاق علتزيد عن حدّ معيّن يتمّ أيضا الاتّ 

و عمليات إعادة التأمين الخاصّة بالمقبولات و التنازلات و المردودات يجب أن 
 بتسلسل زمني مع المؤشرات التالية:تكون مسجّلة 

 .رقم ترتيب المعاملة 

                                                             

 ، مرجع سابق.1669يوليو  60من القرار المؤرّخ في  0المادّة  ( 1)
 .010محمّد السيد سرايا، مرجع سابق، ص  ( 2)
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  الإمضاءتاريخ. 
 .تاريخ السريان 
 .اسم المتنازل أو أصحاب المردودات 
 .طبيعة الضمانات موضوع المعاملة 
 .تاريخ الاستحقاق 
 .حجم المعاملة و حصّة الشركة 

و أن هذا و يجب أن تكون العقود المقبولة أو المتنازل عنها فرديا مسجلة 
  .(1)المتعلقة بعمليات إعادة التأمين المنجزةالمؤشرات تتضمّن نفس 

 يـــــــــانــــثلـــث اـــــحـبــمــال

 نـــــــــــيــأمــــتــات الــــركــــاط شــــشــن 

و المتعلّق بالتأمينات و  1667جانفي  67المؤرّخ في  67/35بمقتضى الأمر 
الّتي تنصّ على أنّه يتمّ إعداد و حصر عمليات التأمين منه و  639لا سيما المادّة 

 الّتي يمكن أن تمارسها شركات التأمين المعتمدة عن طريق التنظيم.

و  1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/005و جاء المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلّق بإعداد قائمة عمليات التأمين و حصرها، و الّذي عدّل بموجب المرسوم 

و اللّذان حدّدا الميادين المختلفة  6336سبتمبر  13المؤرّخ في  36/660ي رقم التنفيذ
سنتناولها و الّتي و المجالات المتعدّدة الّتي من خلالها تباشر شركات التأمين نشاطها 

 من خلال هذا المبحث بتقسيمه إلى مطلبين كمايلي:

 طلب الأوّل إلى التأمين و فروعه تطرّق في المن 

                                                             

 ، مرجع سابق.1669يوليو  60من القرار المؤرّخ في  0الفقرة ج من المادّة  ( 1)
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إلى  إعادة التأمين مع الإشارة في نهايتهنوضّح فيه مبدأ سفلب الثاني المط أمّا
 .التأمين المشتركمبدأ 

 الــمــطــلــــب الأوّل

 هـــــــــروعــــــن و فــــــأميـــتـــال 

 تصنّف عمليات التأمين في فروع و فروع ثانوية كالتاّلي:

 في الخدمات الجزافية و الخدمات و تشمل الفروع الثانوية المتمثّلة وادث: ـــحـال
 .(1)التعويضية، و أيضا الأشخاص المنقولين

 و يشمل الخدمات الجزافية، و الخدمات التعويضية. رض:ــــالم 

  أجسام العربات البرّية غير المستعملة عبر السّكة الحديدية حيث يدخل ضمن
 كة ذاتيا.هذا النوع العربات البرّية ذات محرّك، و العربات البرّية المحرّ 

 .أجسام عربات السكة الحديدية 

 .أجسام العربات الجوّية 

 .أجسام العربات البحرية و البحيرية 

  البضائع المنقولة سواء عبر البرّ أو عن طريق السّكة الحديدية و كذلك المنقولة
 عبر الجوّ و البحر.

  العناصر الطبيعية، أي أخطار الحريق الصناعية و الحريق، الانفجار و
و الصناعية و البسيطة و الزراعية، البسيطة و الزراعية، و أخطار الانفجار 

فة، و الزلازل و الأخطار الطبيعية و الّتي تدخل ضمنها أخطار العاص
 و انجراف التربة و غيرها. الفياضات

                                                             

، 6337بلعروسي أحمد التيجاني، قانون التأمينات الاقتصادية، دار هومة للنشر، الجزائر، الطبعة الأولى،  ( 1)
 . 095ص 
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  و انكسار الزجاج و السرقة، أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى من أضرار المياه
و أخطار البناء، و أيضا الأخطار اللاحقة بالتجهيزات، و الأخطار الزراعية، و 

 أعمال الإرهاب و التخريب و أعمال الشغب.

   المسؤولية المدنية للعربات البرّية المحركة ذاتيا بما في ذلك المسؤولية المدنية
 للعربة و للناقل.

   المسؤولية المدنية للعربات الجوّية حيث يدخل ضمنها مسؤولية الناقل و
مستغل الطائرة، و مستغل المطار، و أيضا المسؤولية المدنية لمراقب الحركة 

 .(1)الجوّية

  دنية للعربات البحرية و البحيريةالمسؤولية الم 
   هنية، و المسؤولية المدنية المالمسؤولية المدنية العامّة و يدخل ضمنها

 المسؤولية المدنية العشرية. و ولية المدنية للمنتوجات المسلّمة،المسؤ 

   القروض و عدم القدرة على الوفاء بالدين، و أخطار القرض عند التصدير و
 البيع بالتقسيط و القرض العقاري و الزراعي.

  .الكفالة المباشرة و غير المباشرة 

   الخسائر المالية المختلفة من خطر الشغل و خطر عدم كفاية الإيرادات
العامّة، و سوء الأحوال الجوّية و الخسائر في الأرباح و دوام التكاليف العامّة، 

 و النفقات التجارية غير المتوقعة و خسائر القيمة السوقية و غيرها.

  .الحماية القانونية 

  رضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم(المساعدة )مساعدة الأشخاص المع. 

  .تأمينات الحياة و الوفاة 

                                                             

المعدّل و المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم  1667أكتوبر  03لـ:  67/005من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة  ( 1)
أكتوبر  01لـ:  91، المتعلّق بإعداد قائمة التأمين و حصرها، ج.ر عدد 6336سبتمبر  13المؤرّخ في  660/ 36

1667. 
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  .تأمينات الزواج و الولادة 

  .التأمينات المتعلقة بأموال الاستثمار 

  .الرسملة 

  .تسيير الأموال الجماعية 

  (1)الاحتياط الجماعي. 

 يـــــانــثّ ـــب الــــلــطـــمــال

 نــــــــيــمــــأتــادة الــــــــــإع 

فذهب بعض الفقهاء إلى أنّ إعادة  تعدّدت التعريفات الفقهية لإعادة التأمين
المؤمن إلى إعادة التأمين، لحمايته من التأمين صورة من صور المسؤولية حيث يلجأ 

 رجوع المؤمن له عليه بمقابل التأمين عند حدوث الخطر المؤمن منه.

أنّ إعادة التأمين هو عملية تأمين  مختلف مفاده اتجاهبينما تبنّى رأي آخر 
 كاملة و عقد بين المؤمن الأصلي و المؤمن المعيد.

و ذهب رأي ثالث إلى أنّ إعادة التأمين هو عقد بمقتضاه يلتزم المؤمن المعيد 
بتغطية جزء من المخاطر الّتي يغطيها المؤمن الأصلي نظير مقابل معيّن، مع بقاء 

 .(2)من لهالمؤمن الأصلي هو المدين للمؤ 

و الواقع أنّ عملية إعادة التأمين تعرف بأنّها عملية داخلية بين هيئتين من 
كلّ أو جزء من الخطر الّذي هيئات التأمين، حيث تقوم الهيئة الأولى بالتنازل عن 

سبق أن قبلته إلى الهيئة الثانية الّتي تتعهّد بتحمّل العبء أو التعويض في شكل كلّي 
                                                             

 رجع السابق.، الم67/005من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة  ( 1)
صلاح محمّد سليمة، تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري و دور نوادي الحماية و التعويض،  ( 2)

 .011، ص 6335دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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عن تحقّق الخطر، و ذلك مقابل مبلغ معيّن تدفعه الهيئة الأولى الناشئ و أو جزئي 
إلى الهيئة الثانية يعرف بقسط إعادة التأمين، و تعرف الهيئة الأولى الّتي أبرمت عقد 

، أمّا الهيئة الثانية التأمين الأصلي بهيئة التأمين المباشرة أو الهيئة المتنازلة عن التأمين
ين تعرف بهيئة إعادة التأمين أو الهيئة القابلة لعملية إعادة الّتي تصدر عقد إعادة التأم

 .(1)التأمين، و الشكل التاّلي يوضّح عملية إعادة التأمين

 (2): عملية إعادة التأمين1ل ـــكــالش

 

 

                                                         

                  

                                                                                          

                                   

 

 

 

 

 

          

 
                                                             

 ، ص6336عيد أحمد أبو بكر، إدارة الخطر و التأمين، دار البارودي العلمية للنشر و التوزيع، الأردن،  ( 1)
671. 

 .671المرجع السابق، ص  ( 2)

ن تقبل شركة التأمي
ى المباشر التأمين عل
الخطر وتحتفظ 

لنفسها بجزء ما و 
مليون دولار 1ليكن   

 

اشر المب شركة التأمين شركة إعادة التأمين
المباشر المباشر  

 لديه خطر قيمته

مليون 60  

 دولار

 

يله الأصلالمؤمن   

 

يتمّ إعادة تأمين 
 0الجزء الباقي )

مليون دولار( لدى 
ر شركة تأمين مباش
أخرى أو شركة 
دة متخصّصة في إعا

 التأمين
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 الـــفـــــرع الأوّل

 نـــــــــــيـأمـــتــادة الـــــــرق إعــــــط 

يعاد التأمين بطريقتين، إمّا الاختيارية أو الاتّفاقية، هاتان الطريقتان هما ما سنحاول 
 تفسيره و توضيحه في فقرات هذا الفرع كمايلي:

 الاختيارية: إعادة التأمين ىـــرة الأولـــقـفـال

المباشرة و هي الطريقة الأقدم لإعادة التأمين، و تتطلّب من شركة التأمين  
بصورة منفردة  على معيد التأمين، و إرفاق العرض  عرض كلّ خطر يراد إعادة تأمينه

المعيد من الحكم  بتلخيص لجميع المعلومات الأساسية المتعلّقة بالخطر و الّتي تمكّن
 .(1)عروضة بالقبول أو الرفضعلى الحصّة الم

 الاتــفـــاقــيــةن ــأميــتـادة الـــ: إعرة الثانيةــقـفـال

، طريقة حديثة و متطوّرة لإعادة التأمين، إذ تجعل الاتفاقيةتعتبر إعادة التأمين 
من عملية الإسناد عملية تلقائية لا تتطلّب التفاوض مع معيد التأمين عن كلّ خطر 

، الاتفاقيةم ميع الأخطار من الصنف المشمول بحكيراد إسناده، كما أنّها تغطي ج
 .(2)ي يسهّل و ييسّر مهمة الشركة المسندةالأمر الّذ

التأمين المباشر و الهيئة  بين هيئة اتفاقو المميّز لهذه الطريقة هو وجود 
إعادة التأمين نوع  اتفاقيةفتحدّد  التأمين من كلّ جوانبهاإعادة المتنازل لها ينظم عملية 

كلّ الأمور الّتي تهمّ و ، فيهاتي تتمّ و الكيفية و الشروط الّ  للاتفاقيةالعمليات الخاضعة 
                                                             

أحمد سالم ملحم، إعادة التأمين و تطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان،  ( 1)
 . 115، ص 6337الطبعة الأولى، 

، عمّان، الطبعة الأولى، بهاء بهيج شكري، إعادة التأمين بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع ( 2)
 .57، ص 6335



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 58 

رغبة منها في توفير  إعادة التأمين اتفاقياتالطرفين و تلجأ هيئات التأمين إلى إبرام 
عليها عند كلّ مرّة تتمّ فيها عملية إعادة  فاقالاتّ الوقت و المصروفات الّتي يتحتّم 

يوفّر  فاقيةالاتّ وجود ، و من ناحية أخرى فإنّ الاختياريةالطريقة  إتّباعالتأمين في حالة 
 فاقيةالاتّ للهيئة الأصلية تغطية تلقائية لجميع الأخطار الّتي تقبلها و الدّاخلة في نطاق 

 .(1)في اللّحظة الّتي يتمّ فيها إصدار عقد التأمين الأصلي

 الــــفــــرع الــثـّــانـــي

 نــــــــــــيـــأمـــتـــادة الـــــــف إعـــــائــــوظ 

تعتبر عمليات إعادة التأمين في مجال التأمينات العامّة وسيلة من وسائل 
العلاج الّتي يمكن من خلالها دعم الأهمية الاقتصادية للتأمينات العامّة عن طريق 
عدم تعرّض المراكز المالية لشركات التأمين المباشر لهزّات مالية عنيفة قد تؤدّي إلى 

ة بالنسبة للأخطار المركزة العالية القيمة، مما يؤدّي وقف النشاط و عدم استقراره خاصّ 
 الاقتصاديمن خلال إضعاف الدور  الاقتصاديةإلى التأثير السلبي على خطط التنمية 

 الهام للتأمين.

كما تقوم إعادة التأمين بدور هام في صناعة التأمين حيث يتقاسم معيدو 
قوّي من مركز شركات التأمين و التأمين مع شركات التأمين المباشر الأخطار ممّا ي

يجعلهم يستمرّون في عملياتهم التأمينية، و هذا فضلا على أنّ صناعة التأمين تحتاج 
المراكز المالية لشركات لاضطربت  ادة التأمين و الّتي لولا وجودهادائما إلى عمليات إع

كبيرة، و زيادة  التأمين المباشر مهما كانت، و هذا يرجع إلى تزايد مبالغ التأمين بدرجة
سفن نتيجة للتقدّم و أجسام ال قيم الأصول في بعض فروعها مثل الحريق و الطيران

، و هذا يعكس مدى أهمية إعادة التأمين في تقديم الحماية و العلمي الملحوظ
                                                             

 .671عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص  ( 1)
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التسهيلات لعمليات التأمين المختلفة الّتي تقوم بها الشركات المسندة بغرض تنمية 
لشركات التأمين المباشر في مجال قبول  الاستيعابيةوسيع الطاقة أي ت محفظة التأمين،

 .(1)الأخطار و تجميعها مع دعم توسّعها

     و يمكن تحديد أهمّ وظائف إعادة التأمين للمؤمن المباشر فيمايلي:

ممّا يساعد  للتأمين تفتيت الأخطار المركزة، و بذاك تتحوّل إلى أخطار قابلة -
 الاحتفاظعلى توفير الحماية التأمينية لمثل هذه الأخطار، فكلّ شركة تفضّل 

بأجزاء  احتفاظهابأجزاء بسيطة من عدد كبير من عمليات التأمين، بدلا من 
لما في ذلك من تحقيق التوازن في  كبيرة من عدد صغير من هذه العمليات،

 المحفظة المالية للشركة.

و ذلك بقبول  الاستيعابيةتؤدّي إعادة التأمين بالمؤمنين إلى زيادة قدرتهم  -
الاكتتاب في عمليات كثيرة، مهما كانت مسؤولياتها، لأنّ المؤمن المباشر يعلم 

لنفسه بجزء من هذه العمليات تتلاءم مع قدرته  الاحتفاظمقدّما أنّ في إمكانه 
 ه المالية المشار إليها.ن قدرتلمالية و إعادة التأمين ما يزيد ما

تؤدّي إعادة التأمين إلى توفير نوع من الرّقابة على كلّ من معدّلات الخسارة و  -
معدّلات المصروفات، بما تبذله شركات إعادة التأمين المتخصّصة الكبرى من 

بجانب تزويدها لشركات التأمين المباشر بالخبرة جهد لتطوير هذه الصناعة، 
لّتي تحتاج إليها لدراسة و فحص العمليات الجديدة المركزة قبل الفنية و الإدارية ا

 (2)الاكتتاب فيها، بالإضافة إلى أنّ وجود حقّ التفتيش لمعيد التأمين على

                                                             

 .693عيد أحمد أبو بكر، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .161، ص 6335حربي محمّد عريقات، التأمين و إدارة الخطر، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى،  - ( 2)

 .057إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، الخطر و التأمين، مرجع سابق، ص  -     
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المؤمن المباشر المتّصلة بعمليات إعادة التأمين ــــــ خاصة في إعادة  سجلّات
 ــــــ له أثر كبير في تحقيق هذه الوظيفة. بالاتفاقياتالتأمين 

ــ -  تساعد إعادة التأمين من الناحية التمويلية ــــــالمؤمن المباشر و معيد التأمين ـــ
لصورة و العملة المناسبة عن طريق تحويل الأقساط و التعويضات بينهما با

 .(1)ليها و الّتي ذات أهمية بالغة لأطراف التعاقد هناالمتفق ع

 ـــفــــرع الــثـــــــــالـــــــثال

 نـــــيــأمــــــــتـــادة الـــــــوب إعـــــيــا و عــــــزايـــــم 

سنحاول من خلال فقرات هذا الفرع التطرّق إلى جميع النقاط الإيجابية لعملية  
إعادة التأمين و الّتي تعرف بمزايا إعادة التأمين، و كذلك سنوضّح جلّ السلبيات 

 .للعملية و الّتي أطلقنا عليها تسمية عيوب إعادة التأمين

 ـــــــزايـــــــا مالــــ: ىــرة الأولـــقـفـال

 تحقيق التوازن النوعي عن طريق تفتيت الخطر و توزيعه. -

تحقيق التوازن المكاني حيث يتمكّن كلّ من المؤمّن المباشر و المؤمن المعيد  -
الأموال من  انتقالمن تحويل الأقساط و التعويضات بحرية و بالتاّلي تمكن من 

مكان لآخر بحرّية، فما يتحقّق من ربح لهيئة إعادة التأمين من عمليات في 
بالتنويع خر ضمن ما يعرف مكان ما يمكّنها من مواجهة الخسائر في مكان آ

 الجغرافي للحدّ من المخاطر.

                                                             

 .161حربي محمّد عريقات، المرجع السابق، ص  - ( 1)
 .057إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، الخطر و التأمين، المرجع سابق، ص  -      
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من الأرباح الّتي تحقّقها هيئات  الاستفادةتحقيق التوازن الزماني من خلال  -
إعادة التأمين في سنوات معيّنة لمواجهة الخسائر الّتي تمنى بها في سنوات 

 أخرى.

 .(1)زيادة الثقة و الطمأنينة في نفوس العملاء -

لدى المؤمن الأصلي خصوصا في السنوات الأولى لتأسيس تعميق الخبرة  -
 الشركة .

لتأمين لم يألفها أو غير شائعة في السوق تسهيل ولوج المؤمن في فروع جديدة ل -
ما يحتاج إليه من معلومات بالّذي يعمل فيه حيث يمدّ المعيد المؤمن الأصلي 

 متعلّقة بكيفية الاكتتاب و تقدير الخطر.

بجزء من  احتفاظهمن المباشر الأصلي و استقرارها من خلال تثبيت أرباح المؤ  -
 الخطر و نقل الباقي إلى هيئة إعادة التأمين.

 يـــــــوبـعالـــ: ةــيـانــث ّـرة الــقـالف

إنّ دفع العمولات و التعويضات يساعد على هروب العملات الصعبة من البلاد  -
تتميّز بقلّة أعدادها و ارتفاع حيث أنّ طبيعة الأخطار في البلدان النامية 

قيمتها، و لمّا كان التأمين يعتمد عموما على قانون الأعداد الكبيرة فإنّ شركة 
التأمين المحلية تلجأ إلى إعادة التأمين من خلال شركات تأمين أجنبية و هذا 

 يترك آثارا سلبية على ميزان المدفوعات.

عقد إعادة التأمين بعد بدأ سريان أنواع إعادة التأمين قد يبدأ سريان في بعض  -
عقد التأمين الأصلي بين المؤمن و المؤمن له و ذلك بسبب بطء إجراءات 

إلى  إعادة التأمين و تشابكها و الفجوة في الوقت هنا تعرّض المؤمن الأصلي
                                                             

 .151أسامة عزمي سلام، مرجع سابق، ص  ( 1)
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خطر كبير في حال وقوع الخطر المؤمن ضدّه قبل أن يتمكّن من تحويله إلى 
 تحمّل هذه الأخطار.جهة أخرى أقدر منه على 

كما لا تعد من  العلاقة بين المؤمن الأصلي و هيئة إعادة التأمين ليست تعاونية -
ملية قبل المؤمن له ويبقى المؤمن الأصلي وحده المسؤول عن الع ،الوكالةقبيل 

 .(1)عادة التأمينإ هيئة وق مباشرة علىي حقأه لمؤمن لدون أن يكون ل

و التأمين المشترك بالإضافة إلى التأمين و فروعه و إعادة التأمين، يوجد أيضا 
عدة شركات تأمين )مؤمنين( في ضمان  اشتراك يعرف بالتأمين المجزأ و مفادههو ما 

حدود هذا في بلت بها كل شركة هي ضامنة للحصة التي ق خطر كبير حيث أنّ 
 ذ أنّ إ ،إبرام العقدر منذ مرحلة توزيع المخاطفهو وسيلة أساسية للعمل على ، الاشتراك

شركات التأمين في التأمين المشترك تكون ضامنة لنفس الخطر و كل واحدة تتحمل 
 الجزء المتفق عليه بدون مساعدة.

ب المؤمن له الوقوع في مساوئ التأمين لى أنه حتى يتجنّ الإشارة إجدر تو 
شركة  واحدة موحدة عن طريق تفويضيقة تأمين المشترك يجب أن يتم تحرير )عقد( وث

مسؤولية العلاقات مع المؤمن له منين المشتركين لتتحمل مِؤ تأمين تتصرف كوكيل لل
م على المؤمنين المشتركين يتسديد الأقساط ثم التقس ،تحرير وثيقة التأمين برام العقد،)إ

 . (2) و في الأخير تسوية الحوادث(

 

 

                                                             

 .150، 156، 151أسامة عزمي سلام، المرجع السابق، ص  ( 1)
édition, 1995, p 41 èmeFaivre, droit des assurances, Dalloz, 9-YVONNE Lambert ( 2) 
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 ـــيالــثـّـــــــانـــالــفـــصـــــــــل 

 نــــــــــــيـأمــــــتــاء الـــــــطــــــوس 

ق إلى وسطاء التأمين لابدّ من التعريج أوّلا على ماهية نشاط الوساطة قبل التطرّ 
 و الوقوف عند مفهومها في مدخل هذا الفصل.

فنظرا لحداثة هذه المهنة في مجال التأمين لم يتطرق الفقهاء إلى تعريفها بشكل 
فالمشرع الجزائري لم يورد أي نصّ قانوني صريح كافي، و على الصعيد القانوني 

 03يوضح فيه تعريف الوساطة في التأمين، و أشار إلى ذلك ضمنيا في نصّ المادة 
د لشروط منح وسطاء التأمين الاعتماد و المحدّ  67/003من المرسوم التنفيذي رقم 

يعتبر تقديم عملية الأهلية المهنية و سحبه منهم، و مكافأتهم، و مراقبتهم، عندما قال: 
التأمين، كون أي شخص طبيعي أو معنوي يقترح اكتتاب عقد تأمين على شخص آخر 

 .(1)شفويا أو كتابيا

كان يقصد " عملية التأمينبلفظ "و هو نص غير واضح المعالم، حيث أنّ المشرع 
، و مصطلح عملية التأمين له مضمون أوسع من الوساطة في "الوساطة في التأمين"

التأمين، لأن وسيط التأمين لا يمكن أن يتوسط في جميع عمليات التأمين، فعلى سبيل 
المثال عملية التأمين المشترك عملية من عمليات التأمين لكن لا يمكن لوسيط التأمين 

 ام بها لأنّها من صلاحيات شركة التأمين.القي

و في مصر لم تتضمن النصوص المنظمة لعقد التأمين في القانون المدني 
المصري تحديدا لمهنة الوساطة في التأمين، و لم تضع تعريفا لها على الرغم من أنّ 

                                                             

المحدّد شروط منح وسطاء التأمين  1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/003من المرسوم التنفيذي رقم  0المادّة  ( 1)
 . 1667لسنة  97لمهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، ج.ر عدد الاعتماد والأهلية ا
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المشروع التمهيدي للقانون المدني وضع تنظيما خاصّا لهذه المهنة، إلّا أنّ هذه 
رأت تعلقها بمسائل يستحسن تنظيمها النصوص قد حذفت بواسطة لجنة المراجعة لأنّها 

 .(1)بقوانين خاصّة

أمّا المشرع الفرنسي فنجده أكثر وضوح في تعريفه للوساطة في التأمين و الّتي 
في فقرتها الأولى من قانون التأمين الفرنسي بقوله:  (  l 711-1المادّة )أشار إليها في 

الوساطة في التأمين هي النشاط المتمثل في تقديم اقتراح أو المساعدة في إبرام عقود 
 .(2)التأمين أو القيام بأعمال أخرى تمهيدية أو تحضيرية لإبرامها

الوساطة في التأمين هي و من خلال تعاريف المشرعين المختلفة نستنتج أنّ 
ذلك النشاط الّذي يقوم به وسيط التأمين المفوّض من شركة التأمين لتقديم و عرض 

على جمهور العملاء طالبي التأمين باسمها و لحسابها، و تنفيذ آثار  (3)عقود التأمين
هذه العقود فيما بعد، و هذا مقابل عمولة يتقاضاها، هذا عن تعريف الوساطة في 

، أمّا الأشخاص القائمين بنشاط الوساطة و المعروفين بوسطاء التأمين فقد نصّ التأمين
 67/35من الأمر  676عليهم المشرّع الجزائري على سبيل الحصر في نصّ المادّة 

 المتعلق بالتأمينات. 39/30المعدّل و المتمّم بالقانون 

 
                                                             

، 1663عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلّد الثاني، الطبعة الثانية،  ( 1)
 .1005، 1005ص 

(2 ( article (l 511-1 ) Code des assurances français. 
«l’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste a 
présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou 

à réalise d’autres travaux préparatoires a leur conclusion»                                         
 

   (3) BIGOT JEAN et LANGE DANIEL : traité de droit des assurances, la distribution de 
l’assurance, L.G.D.J, paris, France, 6333, p 59.  
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 فحسب نصّ هذه المادّة يعدّ وسيطا للتأمين كل من:

 ام للتأمين.الوكيل الع -

 سمسار التأمين. -

حيث أجاز المشرّع توزيع بعض منتوجات التأمين عن طريق  ،بالإضافة إلى البنك
 .(1)يشابهها ما البنوك و المؤسسات المالية و

إلى مبحثين: موضوع وسطاء التأمين سنتناوله في هذا الفصل عبر تقسيمه و 
 العام للتأمين. دراسة الوكيلاول فيه نتنالمبحث الأوّل 

 سمسار التأمين جامعين معه البنك كموزّع لعقود التأمين.ل المبحث الثاّني نخصّصهو 

 الــمـبـــحـــث الأوّل

 نــــــــيــأمـــــتــام للــــــعــل الـــــيــوكــــال 

 l’agent general) ع الجزائري للوكيل العام للتأمينالمشر أشار   

d’assurance)  المتعلق بالتأمينات بأنّه  67/35من الأمر  670في المادّة وعرّفه
عيين المتضمن شخص طبيعي يمثّل شركة أو عدّة شركات للتأمين بموجب عقد الت

 اعتماده بهذه الصفة،  حيث يبلغ عدد وكلاء التأمين الناشطين في السوق الجزائرية
 وكيل عام معتمد. (2)1301للتأمينات 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 39/30المعدّل و المتمّم بالقانون  67/35من الأمر  676المادّة  ( 1)
 

(2) CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES (CNA), Réseau de distribution des sociétés 

d’assurance 6310, p 36. 
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يرتبط بشركة التأمين بموجب عقد وكالة و يضع كفاءته فالوكيل العام للتأمين 
التأمين و اكتتابه لصالح شركة التأمين التقنية تحت تصرّف الجمهور للبحث عن عقد 

الّتي يعد وكيلا لها، و يضع خدماته الشخصية و خدمات الوكالة العامّة تحت تصرّف 
 .(1)ل له إدارتهاالشركة أو الشركات الّتي يمثلها بالنسبة للعقود الّتي توك

و الملاحظ من نصّ المادّة السالفة الذكر أنّ المشرع الجزائري قيّد شكل الوكيل 
العام للتأمين في الشخص الطبيعي، و على العكس من هذا فقد بيّن المشرّع الفرنسي 
في تعريفه للوكيل العام للتأمين بأنّه شخص طبيعي أو اعتباري يمارس مهنة مستقلة 

 .(2)وكالة يربطه بشركة التأمينبموجب عقد 

و عموما المقصود بالوكيل العام للتأمين في الجزائر هو ذلك الشخص الطبيعي 
( و يرتبط به بموجب عقد وكالة لوكالة عن المؤمن )شركة التأمينالّذي يمتهن أعمال ا

اب و يخوّل له هذا العقد اكتت يحدّد صلاحياته و سلطاته و ينظّم علاقته القانونية به،
عقود التأمين مع الغير من العملاء طالبي التأمين حيث يعتبر صلة وصل بين شركة 
التأمين الّتي يمثّلها و المؤمن لهم، و قد تتعدّى صلاحياته حدود الاكتتاب و إبرام 

 .(3)العقود إلى تسيير الحوادث و قبض الأقساط

و نظرا لكون الوكيل العام للتأمين من أهم وسطاء التأمين على الإطلاق، و 
أكثرهم وجودا و أوسعهم سلطة و صلاحيات في تمثيل شركات التأمين، فقد اشترطت 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 39/30و المتمّم بالقانون  المعدّل 67/35من الأمر  670المادّة  ( 1)
(2 ) article1, Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut des 
agents généraux d’assurances.  
«L’agent général est une personne physique ou moral exerçant une activité 

indépendante de distribution et de gestion de produits et de services d’assurances en 

vertu d’un écrit délivré par une ou plusieurs d’assurances établies en France»    
(3) BERBARI MIREILLE et autres : les marchés publics d’assurance, paris, France,   
édition l’argus, 6333, p 95. 
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المتعلّقة بتنظيم أعمال التأمين شروطا خاصّة فيمن يمتهن مهنة جميع التشريعات 
 اعلى غرار باقي المشرّعين وضع نظامالوكيل العام للتأمين، و المشرّع الجزائري 

و هو ما سنتطرّق إليه من خلال بحثنا لتنظيم مهنة الوكيل العام للتأمين  اخاص اقانوني
 ى مطلبين:و ذلك عبر تقسيم هذا المبحث إل

من  للتأمين الأوّل سنخصّصه لدراسة و تبيان النظام القانوني للوكيل العام المطلب
 التزاماته. اده و مهامه و حقوقه واعتم

إلى العلاقة الّتي تربط الوكيل العام بالشركة الّتي يمثلها نتطرّق فيه المطلب الثاّني  و 
 مع تبيان جميع المسؤوليات الناتجة عن هذه العلاقة.

  ب الأوّلــــلـــطــمـــال

 آثـــــــارهو  نـــيـأمـــــتـام للــــــعـل الـــــيــوكـــاد الــــمـتــاع

المتعلّق  39/30المعدّل و المتمّم بالقانون  67/35ضوء الأمر على  
 .بالتأمينات

 1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/003و استنادا على المرسوم التنفيذي رقم  
الّذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم، و 

 .مكافأتهم و مراقبتهم

 1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/001التنفيذي رقم و كذلك المرسوم 
 المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين.

بدءا باعتماده و وصولا إلى مهامه سنقوم بدراسة النظام القانوني للوكيل العام للتأمين 
 مترتبة عن هذا الاعتماد.كآثار  و حقوقه و التزاماته
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 الـــفــــــرع الأوّل

 نــــــــيــأمـــتـام للــــــعــل الـــيـوكــــاد الـــــمـتـاع 

تتوقف ممارسة مهنة وكيل عام للتأمين على إبرام عقد تعيين بينه و بين شركة 
أو شركات التأمين الّتي يريد تمثيلها، و هو ما يعرف باعتماد الوكيل العام للتأمين، 

وثائق و شهادات محصّل عليها و لكن منح هذا الاعتماد متوقّف على عدّة شروط و 
 هو ما سنتناوله تباعا في هذا الفرع.

 نــأميــتـام للـــعـل الـــيـوكـــاد الــتمـروط اعـــش :ىــرة الأولــقـالف

يتوقّف اعتماد الوكيل العام للتأمين على توفير الشروط التاّلية و الّتي جاءت بها   
شروط منح وسطاء التأمين لحدّد الم 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  19المادّة 

 الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم و مكافأتهم و مراقبتهم:

 الخلق الحسن. -

 سنة على الأقل. 67بلوغ سن  -

 الجنسية الجزائرية. -

 الكفاءة و الخبرة المهنية في مجال التأمين. -

 .(1)امتلاك الضمانات المالية المطلوبة -

 نــيـأمـتـام للـــل عـيـة وكــنـة مهــزاولـاد لمـمـتـب الاعـف طلـملة: ـيـانــرة الثّ ـــقـلفا

السالف الذّكر  67/003من المرسوم التنفيذي رقم  15بناءا على نصّ المادّة  
فشروط منح الاعتماد المذكورة في الفقرة السابقة يجب أن تكون مرفوقة بهذا الملف 

 ليثبت صحّتها:
                                                             

 ، المتعلق بوسطاء التأمين، مرجع سابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  19المادّة  ( 1)
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 الاعتماد لمزاولة مهنة وكيل عام للتأمين.طلب الحصول على  -

 سنة. 67شهادة ميلاد لإثبات الهوية و إثبات شرط بلوغ سن  -

 شهادة الجنسية لإثبات الجنسية الجزائرية. -

سارية المفعول لإثبات الخلق  0مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -
 لهذه المهنة.الحسن، و عدم المتابعة القانونية بتهمة تتنافى مع مزاولته 

  شهادة الإقامة. -

تصريح كتابي من طالب التوكيل يقرّ و يثبت فيه أنّه لا يمارس أي نشاط  -
 مهني يتنافى مع مهنة الوكيل العام للتأمين.

( أو )الدبلومات شهادات( تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة أو الدبلوم شهادة أو ) -
  المطلوبة. 

، حيث تثبت هذه الضمانات المالية (1)المطلوبةوثائق تثبت الضمانات المالية  -
 .(2)إمّا بواسطة شهادة إيداع تسلّمها الخزينة أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية

                                                             

 ، المتعلق بوسطاء التأمين، المرجع السابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  15المادّة  ( 1)
" يجب على وسطاء ، المرجع السابق، والّتي تنصّ على:67/003من المرسوم التنفيذي رقم  63المادّة  ( 2)

 التأمين أن يثبتوا، بعنوان الضمان المالي، ما يأتي:
 ومية في حدود المبالغ التاّلية:إيداع كفالة لدى الخزينة العم -

 ( بالنسبة إلى الوكيل العام للتأمين. 033333خمسمائة ألف دينار )دج 

 ( بالنسبة إلى السمسار الّذي يكون شخصا طبيعيا. 1033333مليون و خمسمائة ألف دينار )دج 

 ( بالنسبة إلى كلّ واحد من شركاء شركة  1033333مليون و خمسمائة ألف دينار  )دج
 مسرة.الس

 أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ المذكور". -

هي من نفس المرسوم التنفيذي و  61ة بالنسبة إلى الوثائق الّتي تثبت الضمانات المالية فقد نصّت عليها المادّ و 
 من نفس المرسوم: 16" تثبت شروط الضمان المالي المنصوص عليه في المادّة : كالتّالي

  إيداع تسلّمها الخزينة.إمّا بواسطة شهادة 

 ." أو بواسطة شهادة الكفالة المصرفية 
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و بعد استكمال كلّ الوثائق المطلوبة في ملف طلب الاعتماد لممارسة مهنة   
ا لدى المديرية إمّ وكيل عام للتأمين، يقوم طالب الاعتماد بإيداع الملف المذكور سابقا 

العامّة لشركة التأمين الّتي يرغب في الحصول على اعتماد لتمثيلها أو المديرية 
الجهوية التابع لها مقر إقامته، حيث تتمّ دراسة طلبه و في حالة قبوله يتمّ اعتماده و 

نشاطه و يكسبه صفة وكيل عام  إبرام عقد تعيينه، الّذي يخوّل له الشروع في مزاولة
 مين.للتأ

الإشارة إلى أنّ شركة التأمين تحرص كلّ الحرص على اختيار و انتقاء و تجدر 
الوكلاء الّذين يقومون بتمثيلها، و ذلك على أساس الكفاءة و الخبرة المهنية في مجال 
التأمين، و بعد إخضاعهم لعدّة تمارين و تربّصات و تدريبات، و دورات تكوينية 

هذا منعا و تفاديا لأي أخطاء في التعامل مع العملاء،  متواصلة تعتمدهم لتمثيلها، و
مما يكفل لشركة التأمين الحفاظ على اسمها و سمعتها في سوق التأمين لأنّ الوكيل 

 .(1)شركة و لحسابهاالعام للتأمين يعمل باسم ال

 نــأميــتـام للــــل العــــوكيــن الـــيـيـد تعــــقـرام عـــــإب ة:ــثـالـرة الثــقـالف

حتّى يتمكّن طالب الاعتماد من ممارسة مهنة وكيل عام للتأمين لا بدّ من إبرام 
بينه و بين شركة أو شركات التأمين  (2) (contrat de nominationعقد تعيين )

الّتي قبلت اعتماده، و هو ما يوجب عليه تخصيص كلّ إنتاجه للشركة الّتي عيّنته وفق 

                                                             

هواري معراج و آخرون، تسويق خدمات التأمين واقع السوق الحالي و تحدّيات المستقبل، دار كنوز المعرفة  ( 1)
 .617، ص 6310العلمية للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 

 .(SAAلدى الشركة الوطنية للتأمين )  د تعيين أحد الوكلاء العامونالمتضمّن عق 1أنظر الملحق رقم  ( 2)
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أيضا أن لا يمثّل شركة التأمين إلّا في عمليات التأمين الّتي عقد التعيين هذا، و عليه 
 .(1)وكّل بشأنها

و عقد تعيين الوكيل العام للتأمين من منظور المشرّع الجزائري هو اتّفاقية 
، حيث أنّه بموجب (2)مكتوبة تحدّد الشروط الّتي يمارس بموجبها الوكيل العام مهامه

للتأمين و الشركة الّتي يمثّلها،  بين الوكيل العامعقد التعيين تتّضح معالم العلاقة 
وتتّضح أيضا حقوق و التزامات كلّ طرف من أطراف العلاقة، و هو كباقي العقود 

 يحتوي بنود و بيانات نوجزها فيمايلي:

 د:ــــقـعـراف الـــــأط أوّلا:

بيانات حول هوية كلّ طرف من أطراف العقد، فبالنسبة عقد التعيين يوضح  
للطرف الأوّل المتمثّل في شركة التأمين المانحة للتوكيل يذكر اسمها، عنوان مقرّها 

 الرئيسي، اسم و لقب ممثلها القانوني الّذي أمضى العقد.

أمّا بالنسبة للطرف الثاّني طالب الاعتماد لمزاولة مهنة الوكيل العام للتأمين 
 يذكر اسمه و لقبه و عنوانه مع توقيعه على العقد.

 ة:ــاصّ ــخـروط الـــشـالا: ـــيـانــث

هي تلك الّتي تنظم و تضبط العلاقة بين طرفي العقد و تثبت حقوق و التزامات 
 كلّ طرف، كما تحدّد المهام الموكلة للوكيل العام.

                                                             

، المتضمّن القانون الأساسي 1667أكتوبر  03المؤرّخ في  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  0المادّة  ( 1)
 .1667أكتوبر  01لـ:  97للوكيل العام للتأمين، ج.ر عدد 

 ، المرجع السابق.67/001من المرسوم التنفيذي رقم  5المادّة  ( 2)
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الشروط العامّة و الخاصّة هي الّتي توضّح وتحدّد فروع التأمين الّتي جملة و 
كتتابها، هذه الفروع يتّفق عليها طرفي العقد ) شركة التأمين وكّل الوكيل العام للتأمين لا

و الوكيل العام للتأمين (، حيث يجب أن لا تخرج هذه الفروع عن نطاق فروع التأمين 
المرخّص للشركة تقديمها للعملاء، فحسب اتّفاق الطرفين يمكن للوكيل العام أن يتولّى 

وزيعها، كما يمكن أن يتولّى توزيع بعض جميع فروع التأمين المرخّص للشركة تتوزيع 
الفروع فقط، و في كلّ الأحوال و مهما كانت فروع التأمين المرخّص للوكيل العام 
توزيعها على الجمهور يجب أن لا تتجاوز قيمة التغطية التأمينية الّتي يمنحها للمؤمن 

 لهم حدود سلطات الاكتتاب المحدّدة لهذا الوكيل في عقد تعيينه.

د التعيين يجب أن يحدّد بوضوح أعمال التسيير المسندة للوكيل العام و عق
، خاصّة ما (1)للتأمين، و ذلك بموجب الشروط العامّة و الخاصّة الواردة في عقد تعيينه

يتعلّق منها بحدود صلاحياته كدفع مبالغ التعويضات للمؤمن لهم في حالة تحقّق 
و الوكيل العام للتأمين يتقاضى نظير تأديته لمهامه عمولات  ،الخطر المؤمن ضدّه

 تحدّد نسبها أيضا في عقد التعيين وتتمثّل في:

 مكافأة عن عمل الإنتاج. (2)عمولة المساهمة -

  .(3)عمولة التسيير عن أعمال التسيير المنصوص عليها في عقد التعيين -

                                                             

، المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، المرجع 67/001من المرسوم التنفيذي رقم  5المادّة  ( 1)
 السابق.

ولة المساهمة " تحسب عم، المرجع السابق و الّتي تنصّ على:67/001من المرسوم التنفيذي رقم  10المادّة  ( 2)
بنسبة مئوية في مبلغ القسط الصافي من الحقوق و الرسوم، و لا يمكن أن تتجاوز هذه النسبة الحدّ الأقصى 

 الّذي يحدّده الوزير المكلّف بالمالية بقرار، إن اقتضى الأمر، لكلّ صنف من عمليات التأمين ". 
 السابق.، المرجع 67/001من المرسوم التنفيذي رقم  16المادّة  ( 3)
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 التعيين و تتمثّل عليها عقدأمّا فيما يخصّ دائرة الوكيل العام للتأمين، فينصّ 
في ذلك الإقليم الّذي يمارس فيه الوكيل العام مهامه، حيث يجب أن تتمثّل في دائرة 
إدارية من دوائر الإقليم الوطني كالولاية، أو الدائرة، أو البلدية، و إمّا في أي تقسيم 

هذه الدائرة إلّا إداري آخر تعترف به السلطات الإدارية المختصّة، و لا يمكن أن تعدّل 
 .(1)باتّفاق طرفي عقد التعيين

و عقد التعيين هو الإطار التعاقدي المحدّد لالتزامات الطرفين ) شركة التأمين 
و الوكيل العام للتأمين (، حيث أنّ كلّ طرف يخلّ بهذه الالتزامات يرتّب عليه ذلك 

 .(2)الطرف الآخرالإخلال مسؤولية تجاه 

ثر من عقد تعيين و تمثيل عدّة شركات من قبل الوكيل و عن إمكانية إبرام أك
 67/35من الأمر  670العام للتأمين فقد أجاز المشرّع ذلك من خلال نصّ المادّة 

المتعلّق بالتأمينات الّتي عرّفته بأنّه شخص طبيعي  39/30المعدّل و المتمّم بالقانون 
 .(3)يمثّل شركة أو عدّة شركات للتأمين بموجب عقد تعيين

من نفس الأمر لتقيّد هذه الإمكانية حيث  677و جاءت فيما بعد المادّة 
فرضت على الوكيل العام للتأمين أن يخصّص إنتاجه للشركة أو الشركات الّتي يمثّلها 
بخصوص عمليات التأمين الّتي اعتمد من أجلها، و لا يمكنه تمثيل أكثر من شركة 

 .(4)واحدة بالنسبة لعمليات التأمين ذاتها

                                                             

 ، المرجع السابق.67/001من المرسوم التنفيذي رقم  19المادّة  ( 1)
(2) BLAMOUTIER JEAN-MARC et SALPHATI JEAN-FRANCOIS, la responsabilité des 
agents généraux et courtiers d’assurances, édition l’argus, paris, France, 1650, p 16.  

 المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم، مرجع سابق. 67/35من الأمر   253المادّة  ( 3)
 ، المرجع السابق.67/35من الأمر  677المادّة  ( 4)
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تقوم إذن فعمليات التأمين هي الّتي تتحكّم في إمكانية تمثيل عدّة شركات، كأن 
شركة معيّنة باعتماده لتقديم مختلف فروع تأمينات الأضرار )تأمين الأشياء، أو 

اعتمادا آخر  الممتلكات و تأمينات المسؤولية( و من جهة أخرى تقدّم له شركة أخرى
أن يقوم بتمثيل هذه الأخيرة في تقديم عقود تأمينات ليمثّلها في فروع تأمين أخرى ك

 الأشخاص.

و حتّى يتمّ اعتماده من طرف هذه الشركة الثانية ليمثّلها في عقود تأمينات 
الأشخاص لا بدّ من إبرام عقد تعيين ثاني، و ذلك بعد تقديمه ملف اعتماد آخر 

م ضمان مالي آخر غير يتضمّن نفس الوثائق الّتي سبق ذكرها، كما أنّه ملزم بتقدي
 الضمان الأوّل.

المتضمّن القانون  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  0قد جاءت المادّة و 
الأساسي للوكيل العام للتأمين لتبيّن عمليات التأمين الّتي يمكنه اكتتابها في حالة 

 اعتماده من طرف شركة تأمين ثانية:

 تي يمثّلها بموجب عقد التعيين الأوّل.العمليات الّتي لا تمارسها شركة التأمين الّ  -

العمليات الّتي لم تكن موضوع توكيل بين الوكيل العام والشركة الّتي يمثّلها، أي  -
 مختلف فروع التأمين الّتي لم توكّله الشركة الأولى حتّى يقدّمها و يمثّلها فيها.

 العمليات الّتي ترتّبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة. -

 الّتي ترتّبت عليها اقتراحات سبق و أن رفضتها الشركة. العمليات -

 .(1)العمليات الّتي ترتّبت عليها اقتراحات سبق و أن رفضت الشركة شروطها -

إلّا أنّه إذا كانت العمليات الّتي ترتّبت عليها عقود سبق أن فسختها الشركة، أو 
كة، أو العمليات الّتي العمليات الّتي ترتّبت عليها اقتراحات سبق و أن رفضتها الشر 

                                                             

 المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، مرجع سابق. 67/001من المرسوم التنفيذي رقم  0المادّة  ( 1)
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ترتّب عليها اقتراحات سبق و أن رفضت الشركة شروطها راجع إلى تطبيق هذه 
الشركات تعريفات جديدة أو لمراجعتها أو إدراجها لشروط تأمين جديدة مصادق عليها 
قانونا فلا يمكن للوكيل العام في هذه الحالات اكتتاب هذه العقود لحساب شركة تأمين 

   .(1)أخرى

يورد أي نصّ رادع للوكيل العام للتأمين في  الرغم من أنّ المشرّع الجزائري لمو ب
نفس عقود التأمين الموكل له حالة تحايله و مخالفته لعقد التعيين الأوّل و قيامه بتوزيع 

توزيعها من قبل الشركة الأولى لصالح شركة التأمين الثاّنية، ففي هذه الحالة يحقّ 
ولى فسخ عقد تعيينه مع حرمانه من حقوقه، و مطالبته بالتعويض لشركة التأمين الأ

 عن الضرر الّذي ألحقه بها وفقا للقواعد العامّة.

 يــــالـــــفــرع الــثـّــــــان

 نـــــيــأمــــــتــام للـــــعــل الــــــيــكو ــام الــــــهــم 

هذا الأخير لشركة التأمين إنّ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين يقضي بتمثيل  
الّتي وكّلته، و ذلك من خلال قيامه بتقديم عمليات التأمين المرخّص له القيام بها، أي 
أنّه يعمل باسم و لحساب هذه الشركة، و هو ما يرتّب عليه عدّة آثار أهمّها قيام 

 الوكيل بموجب هذا العقد ) عقد التعيين ( بالمهام المسندة إليه.

ه عليه عقد التعيين يتمثّل جوهر عمل الوكيل العام للتأمين في فحسب ما يملي
تمثيل شركة التأمين في مباشرة تصرّف قانوني و هو إبرام وثيقة التأمين أي القيام 

(، بالإضافة إلى أعمال مادّية أخرى   l’activité de productionبنشاط الإنتاج )
لك من خلال تحصيل الأقساط المستحقّة، و ذ بإبرامهاود الّتي قام تتمثّل في تسيير العق

                                                             

 ، المرجع السابق.67/001م من المرسوم التنفيذي رق 7المادّة  ( 1)
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’de gestion des  activitél) الأداءو تسديد مبالغ التعويض الواجبة 

contrats)(1). 

فبموجب عقد التعيين يعتبر الوكيل العام للتأمين وكيلا لشركة التأمين فقط و لا 
في أحد يمكن أن يكون وكيلا للمؤمن له، و هو ما قضت به محكمة النقض الفرنسية 

أحكامها بأنّ الوكيل العام للتأمين لا يمكن أن يكون وكيلا للمؤمن له و مدافعا عن 
مصالحه، و ذلك لأنّ الوكيل العام للتأمين يعمل بصفته وكيلا لشركة التأمين، يضع 
خبرته و كفاءته للقيام بمهامه و هو ما يملي على شركة التأمين أن تكون مسؤولة عن 

 .(2)ا ارتكب أي خطأ تجاه العملاءأفعال وكيلها إذا م

و مهام الوكيل العام للتأمين أشار إليها المشرّع في نصّ الفقرة الثانية من المادّة 
تين رئيسيتين تتمثّلان المتعلّق بالتأمينات حيث حدّدها في مهمّ  67/35 من الأمر 670
 في:

 البحث عن عقود التأمين و اكتتابها لصالح الموكل. -

 .(3)الّتي وكّلت له مهمة إدارتهاتسيير العقود  -

 و هو ما سنتناوله بالتفصيل في الفقرات التاّلية:

 
                                                             

)1 ( DRANCEY pierre, l’agent général d’assurances «qualité juridique et liberté          de 

placement», 9eme édition l’argus, Paris, France, 1982, p 104. 
)2 (cassation Civil, 2e chambre, 13/06/2013, R.G.D.A, 2013, p 1001, NOTE : J. ROUSSEL. 

" يضع المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم و الّتي تنصّ:  67/35من الأمر  670الفقرة الثانية من المادّة  ( 3)
 الوكيل العام للتأمين بصفته وكيلا:

 كفاءته التقنية تحت تصرّف الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين و اكتتابه لصالح موكّله.   -      

الشخصية و خدمات الوكالة العامّة تحت تصرّف الشركة أو الشركات الّتي يمثّلها بالنسبة خدماته  -
 للعقود الّتي توكل له إدارتها ".
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 نـــيـأمــتـود الـــقــرام عـــ: إبىـــرة الأولـــقـفـال

بما أنّ الوكيل العام للتأمين مفوّض من قبل الشركة، فإنّ النشاط الأساسي 
لصالح موكّله، فهو أثناء قيامه بهذا المنوط به هو البحث عن عقود التأمين و اكتتابها 

النشاط يحلّ محل شركة التأمين في تنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم، 
و أيضا ضمان بعض الحقوق التعاقدية لشركة التأمين و الّتي تقع على عاتق المؤمن 

ى النتائج المطلوبة لهم، فالوكيل العام للتأمين ملزم باستخدام الوسائل الكفيلة للوصول إل
 .(1)و هي اكتتاب عقود التأمين

التأمين أو ما يعرف بنشاط الإنتاج يمكّن العميل المؤمن له من و اكتتاب عقود 
قبول اقتناء الضمانات الّتي يقترحها و يعرضها الوكيل العام عليه، و الّتي في الأساس 

 .(2)هي مقدّمة من طرف شركة التأمين الّتي يمثّلها هذا الوكيل

و أثناء قيام الوكيل العام بنشاطه المتمثّل في إنتاج و توزيع عقود التأمين، 
يصادف مهام جديدة كجلب عمليات جديدة من طلبات و عقود تأمين للشركة لا تدخل 
ضمن محفظة عقوده، كما يمكن أن يقوم بتجديد و تبديل ضمانات عقود سبق إبرامها 

مدّتها و ذلك في حال زيادة أو تخفيض حجم و أو تعديل هذه العقود أثناء سريان 
 طبيعة المخاطر المضمونة بهذه العقود.

إنّ مجمل ما يمكن قوله أنّ الوكيل العام للتأمين له كل الحرّية و الاستقلالية في 
عليها تسيير و ترأّس وكالته الّتي يتولّى من خلالها توزيع عقود التأمين، تلك الّتي نصّ 

                                                             

)1( DRANCEY pierre, l’agent général d’assurances «qualité juridique et liberté de 

placement», Op . Cit, p 101. 
)2( BIGOT JEAN et LANGE DANIEL, traité de droit des assurances, la distribution de 

l’assurance, Op .Cit, p 093.  
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حيث أنّ الزبائن الّذين توصّل إليهم يعتبرون عملاء لشركة التأمين الّتي  عقد تعيينه،
 .، كونه يعمل باسم و لحساب شركة التأمينوكّلته و ليسوا عملاء له

 نــيـأمــتـود الــــقـر عــيـيـسـت ة:ــيـانـث ّـرة الــقـفـال

المتعلّق  67/35من الأمر  670بالرجوع دائما إلى نصّ الفقرة الثاّنية من المادّة 
، نجد أنّ تسيير عقود التأمين يعتبر من 39/30بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون 

، و ذلك استكمالا لمهمّة إبرام العقود، حيث يتولّى (1)المهام المسندة للوكيل العام للتأمين
  تسيير و إدارة عقود التأمين الّتي توسّط في إبرامها إلى حين انتهاء مدّتها. 

م بها يجب أن تكون او أعمال التسيير هذه الموكل للوكيل العام للتأمين القي
 .(2)محدّدة تحديدا دقيقا في عقد التعيين

نجد أنّ المشرّع الجزائري لم يقيّد و لم يحدّد أعمال  و لكن بملاحظة نصّ المادّة
العقد )الوكيل التسيير هذه الّتي نصّ عليها، و لم يحدّد جزئياتها، و ترك ذلك لطرفي 

العام للتأمين، و شركة التأمين (، فنجد أنّ شركة التأمين لها مطلق الحرّية في تفويض 
وكيلها لينوب عنها في تسيير عقود التأمين أو عدم تفويضه، و ما على الوكيل إلّا 

 قبول ذلك و لا يجوز له الرّفض لأي سبب كان.

 ر و الإدارة المسندة للوكيل العامو من بين أهمّ المهام التاّبعة لأعمال التسيي

 مايلي:

 

 
                                                             

 المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم، مرجع سابق.  67/35من الأمر  670الفقرة الثانية من المادّة  ( 1)
المتعلّق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين و الّتي تنصّ  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  5المادّة  ( 2)

 "يجب أن تحدّد أعمال التسيير المسندة إلى الوكيل العام تحديدا دقيقا في عقد التعيين ".على: 
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 .(1)قيامه بتحصيل الأقساط الواجبة الدّفع عند حلول آجال استحقاقها  -

مباشرة إجراءات تسوية الحوادث و دفع مبالغ التعويض للعملاء عند تحقّق   -
 .(2)الأخطار المضمونة و المغطاة بموجب العقود المبرمة

 الـــفـــــرع الـثــــالــــث

 نــــيـأمـــــتـام للــــعــل الــــيــوكــات الــــزامــــتـوق و الــــقــح 

يرتبط الوكيل العام للتأمين بشركة التأمين بواسطة عقد وكالة، و هو عقد ملزم 
للجانبين و هو الشيء الّذي يرتّب واجبات و التزامات تقع على عاتق الوكيل العام 

له حقوق هي عبارة عن التزامات الطرف الآخر للعقد و للتأمين، و في المقابل يضمن 
 المتمثّل في شركة التأمين، و هو ما سنتناوله في هذا الفرع تباعا عبر الفقرات التاّلية:

 نـــيـأمــام للتـــل العــيـوكـــات الـــزامــتـ: الىــرة الأولـقـالف

لإبرام عقود تأمين مع إنّ الوكيل العام للتأمين مفوّض من قبل شركة التأمين 
العملاء، الأمر الّذي يوقع على عاتقه التزامات تجاه شركة التأمين، و التزامات أخرى 

 تجاه العملاء نوجزها فيمايلي:

 

 

                                                             

)1 ( BIGOT JEAN et LANGE DANIEL , traité de droit des assurances, la distribution de 

l’assurance , Op .Cit, p 093.  
)2 ( cassation Civil, 2e chambre, 13/06/2013, R.G.D.A, 2013, p 995, NOTE : D. langé. 

 و ممّا جاء في الحكم:

« Le mondât de gérer et indemniser les sinistres confié par l’assureur à un 

agent général d’assurances…….» 
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 نـــــأميـــة التـــاه شركـــام تجــــل العــيـوكــــات الـــزامـتـال أوّلا:

 تتمثّل هذه الالتزامات في: 

 ا:ـــــف بهــــل ّـام المكــــذ المهـيـــفـنـتـزام بــــتـــالال -أ

سبق و أن أشرنا إلى المهام المكلّف بها الوكيل العام للتأمين و الّتي تتمثّل في 
توزيع عقود التأمين لصالح و باسم شركة التأمين، و المهمّة الثاّنية تتمثّل في نشاط 

الالتزام بتنفيذ هذه المهام مقيّد تسيير و إدارة العقود، و ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ 
 بحدود ترسمها شركة التأمين ضمن عقد التعيين و هذه الحدود تتمثّل في:

 توزيع فروع التأمين المرخّص له اكتتابها و توزيعها على الجمهور. -

 تغطية الأخطار الّتي تقع ضمن نطاق اختصاصه الإقليمي. -

الامتناع عن ضمان أي خطر حدود سلطات الاكتتاب عند مبلغ معيّن و  -
 .يتجاوز هذا المبلغ المحدّد

حدود سلطات التعويض و تسوية الحوادث لأنّ سلطات قيامه بدفع مبلغ  -
التعويض مقيّدة في مبلغ معيّن و كلّ تعويض يتجاوز ذلك المبلغ يحوّل ملفه 

 إلى الشركة.

 نـــأميــة التــركــشـه لــاطــن نشـــاب عـــم حســــديــقـام بتـــل العــوكيـــزام الــــتـال -ب

من المفروض أنّ الوكيل العام يبقى دائما على صلة بالشركة الّتي فوّضته للقيام 
بمهامه، و لهذا يجب على الوكيل العام أن يقدّم لها بصفة دورية حساب عن نشاطه، 

جديدها أو تعديلها، فيطلعها على عقود التأمين الّتي قام باكتتابها، و العقود الّتي قام بت
 كما يطلعها عن مبالغ الأقساط الّتي حصّلها، هذا في إطار نشاط الإنتاج.
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أمّا فيما يخصّ تسيير العقود و إدارتها، فيطلعها عن جميع الحوادث و الأخطار 
الّتي تحقّقت و قام بتسييرها، كما يطلعها عن جميع التعويضات الّتي قام بدفعها 

 للمؤمن لهم.

هذا الالتزام يوجب على الوكيل العام تقديم حسابا شاملا مفصّلا مدعّما بالوثائق 
و المستندات اللازمة لشركة التأمين عن نشاطه، هذا الحساب غالبا ما يكون في نهاية 

   كل شهر، مع تقسيمه إلى ثلاث أي كلّ عشرة أيام لوحدها. 

  مــــن لهـــؤمـــاه المـــم تجاـــل العـــيـوكــات الـــزامـــالتا: ـــانيــث

 تتمثّل هذه الالتزامات في:

 نـــؤمـــن المـــة عـــابــلام نيـــح و الإعــــب النصـــــواجــزام بـــتـالال -أ

لتأمين النصح و الإعلام للمؤمن له طالب التأمين، و لكن ليقدّم الوكيل العام 
و يمثّلها في أداء هذا  به بصفة أصلية،هذا الالتزام تتحمّل شركة التأمين الالتزام 

الالتزام الوكيل العام، و بالتّالي فإنّ أساس قيام الوكيل العام للتأمين بالنصح و الإعلام 
هو عقد وكالته عن شركة التأمين بصفتها الملتزم الأصلي بهذا الواجب، و هو ما 

ذي يقوم به الوكيل يعني تحمّل شركة التأمين مسؤولية النصح أو الإعلام الخاطئ الّ 
العام للتأمين و ينقله لطالب التأمين عن عملية التأمين المزمع إبرامها، كما تتحمّل 

ها ر أيضا شركة التامين ما قد ينتج عن الوكيل العام من معلومات غير صحيحة ذك
 .(1)للوكيل و الّتي نقلها لها هذا الأخيرطالب التأمين 

ة الوكيل العام للتأمين آراء طالب و واجب النصح و الإعلام أساسه معرف
التأمين حول أنواع التأمين المعروضة عليه، و كذلك نوع و مستوى الخدمة التأمينية 

                                                             

)1 ( cassation Civil, 1-13 janv, 1987, R.G.A.T, 1987, 155, note PAUFFIN DE SAINT 

MOREL. 
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المراد تحقيقها و هو ما يوجب على الوكيل العام الاستفسار الجيّد عن شروط و 
إرشاده إلى من حتّى يتمكّن  ،(1)لضمان الّذي يرغب في الحصول عليهمضمون ا

الي سيعتبر التغطية التأمينية الصحيحة الّتي تلائم احتياجاته و إمكانياته المادّية، و بالتّ 
الوكيل العام للتأمين مقصّرا في أدائه متى لم يستعلم بشكل كاف من طالب التأمين عن 

 .(2)كلّ ما يحتاجه

  ةــــــانـــب الأمـــــواجــــزام بــــتـالال -ب

للتأمين يهدف إلى التقريب بين المؤمّن و طالب التأمين، و إنّ الوكيل العام  
عليه أن يلتزم بواجب الأمانة عند قيامه بتحقيق هذا الهدف، فعليه ألّا يتجاوز حدود 
مهمّته، كأن يقوم بالتوقيع نيابة عن شركة التأمين، أو أن يعلن قبوله لطلب التأمين 

ولا عن هذا التجاوز و عن كلّ ما دون أن يكون من سلطته القيام بذلك، فيعدّ مسؤ 
 .(3)يترتّب عليه من ضرر يصيب طالب التأمين

بها، فينقل عمله على أداء مهمّته المكلّف و بالتاّلي ينبغي عليه أن يقتصر 
طلب التأمين إلى المؤمن ) شركة التأمين ( في الوقت المناسب، و إلّا يتحمّل مسؤولية 
النتائج المترتّبة عن التأخير في نقل هذا الطلب حتّى تزايدت المخاطر و رفضت شركة 

المؤمّن منها من التأمين قبولها، و عليه أيضا التأكّد من التصريح بحدوث الأخطار 
ن له، و في حال اكتشافه لأيّ غشّ عليه إبلاغ شركة التأمين لوقف إجراءات قبل المؤمّ 

 صرف التعويض.

                                                             

)1 ( cassation Crim, 23 oct, 1986, R.G.A.T, 1987, 159, PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

)2 ( cassation Civil ,1 -20 janv, 1987, R.G.A.T, 1987, 159, note PAUFFIN DE SAINT 

MOREL. 
)3 ( cassation Civil ,1-20 juill, 1988, R.G.A.T, 1989, 144, note PAUFFIN DE SAINT MOREL. 
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 فهذا الالتزام يعني قيامه بمهامه بكلّ أمانة و صدق و في الوقت المحدّد لها.

 نـــأميــتـام للــــل العــيـوكـــوق الــــقـ: حةــيـانــــث ّـرة الـــقــالف

للتأمين عدّة واجبات و التزامات يقوم بها بموجب عقد بما أنّ للوكيل العام 
الوكالة الّذي يربطه بشركة التأمين، فإنّه مقابل هذه الالتزامات توجد له مجموعة من 
الحقوق و الّتي تعتبر بدورها التزامات على عاتق شركة التأمين، هذه الحقوق يضمنها 

كة التأمين، و هناك حقوق أخرى للوكيل العام للتأمين عقد التعيين الّذي يربطه بشر 
 يضمنها له القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، هذه الحقوق تتمثّل في:

 ةـــولـــمـعـغ الــــلـبـم أوّلا:

عمولات تحدّد نسبها في عقد  عام للتأمين بمهامه يتقاضىقيام الوكيل ال مقابل
للتأمين و تتمثّل في عمولة حقوق الوكيل العام التعيين، هذه العمولات من أبرز 

المساهمة مكافأة عن نشاط الإنتاج، و عمولة التسيير كمقابل لنشاط التسيير و إدارة 
 .(1)العقود

من المرسوم التنفيذي  60تنصّ عليها المادة  فبالنسبة لعمولة المساهمة
تكافئ عمولة المساهمة اكتتاب وثيقة "  :كمايلي المتعلّق بوسطاء التأمين 67/003

التأمين، و تحسب بنسبة مئوية على أساس القسط الصافي المتجمّع و المحصّل 
بعنوان هذه العملية التأمينية الّتي يقع الاتّفاق على نسبتها بين الوكيل العام للتأمين 

  و شركة التأمين  المعنية في حدود النسب القانونية المعمول بها ".

ال الإنتاج أي عن عقود التأمين تعتبر مكافأة عن أعم إذن فعمولة المساهمة
الّتي قام الوكيل العام بالتوسّط في إبرامها، فتحسب بنسبة مئوية من مبلغ القسط 
 الصافي من الحقوق و الرسوم، و هذه النسبة لا يمكن أن تتجاوز الحدّ الأقصى الّذي

                                                             

المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  16من المادّة  0، 6الفقرتين  ( 1)
 للتأمين، مرجع سابق.
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بقرار إن اقتضى الأمر لكلّ صنف من عمليات  يحدّده الوزير المكلّف بالمالية
و يتمّ الاتّفاق على نسبة عمولة المساهمة بالتراضي بين الوكيل العام  .(1)تأمينال

 للتأمين و شركة التأمين عند إبرام عقد التعيين.

عمولة التسيير فهي مكافأة يتقاضاها الوكيل العام للتأمين لقاء لأمّا بالنسبة 
به من طرف  تسييره لملفات الحوادث بدءا بفتح ملف الحادث و استقبال التصريح

إلى دفع  المؤمّن له، ثمّ مرورا بإجراء الخبرة و تعيين الخبير لتقييم الأضرار، و وصولا
مبلغ التعويض المستحق، كما يتلقّاها أيضا لقاء عملية تصفية ملفات الحوادث ضمن 
عمليات التصفية الّتي يقوم بها الوكيل العام للتأمين و الّتي تنظّمها شركة التأمين مع 

ت التأمين الأخرى قصد الإنقاص من مخزون ملفات الحوادث، و عمولة التسيير شركا
 هذه تحسب هي الأخرى بنسبة مئوية من مبلغ القسط الصافي من الحقوق و الرسوم.

 ةـــلـاثـمـروط مـــــب شـــسـة حــاملــــمعـالا: ــيـانـث

ضمّن القانون المت 67/001من المرسوم التنفيذي رقم  9وفقا لنصّ المادّة   
الأساسي للوكيل العام للتأمين فإنّه يتعيّن على شركة التأمين بأن تتعامل في علاقاتها 
بوكلائها العامّين حسب شروط مماثلة، و ذلك عندما يتعلّق الأمر بعملية تأمين 

 .(2)واحدة

و نصّ المادّة سالفة الذّكر يوجب على شركة التأمين تطبيق مبدأ العدالة و 
بفرع من فروع التأمين، المساواة في التعامل مع وكلائها العامّين عندما يتعلّق الأمر 

حيث لا يمكنها أن تمنح أحد الوكلاء امتيازات خاصّة دون أن تمنحها للوكلاء 
                                                             

المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، المرجع  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  10المادّة  ( 1)
 السابق.

 ، المرجع سابق.67/001نفيذي من المرسوم الت 9المادّة  ( 2)
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ساط تأمين أدنى من تلك الّتي يطبّقها الآخرون تطبيق أقبالآخرين، كأن تسمح لأحدهم 
بالنسبة لنفس الفرع من التأمين، أو أن توسّع نطاق الضمان لوكيل ما دون الآخرين، 
مبدأ المساواة يجب أن يطبّق أيضا عندما يتعلّق الأمر بنسبة العمولة، فلا يمكن لشركة 

ن نسبة غيره عندما يتعلّق التأمين أن تمنح نسبة عمولة لأحد الوكلاء أدنى أو أكبر م
 الأمر بفرع تأمين واحد. 

 هـــهامـذ مــنفيـات تــن مستلزمــأميــام للتـــل العـــوكيــن للــأميـة التــركـــر شــيـوفـتا: ــثـالـث

إنّ استئجار الوكيل العام للتأمين لمقر ممارسة وكالته العامّة و ما يترتّب عليه 
هاتف، بالإضافة إلى التجهيزات المكتبية من أثاث و من مصاريف كهرباء و غاز و 

أجهزة إعلام آلي، و أيضا مصاريف تنقّله و أتعاب مستخدميه، كلّ هذه المصاريف لا 
تدخل ضمن مستلزمات تنفيذ مهامه الواجب على شركة التأمين توفيرها للوكيل العام، 

و الّتي تمكّن الوكيل  حيث أنّه توجد مستلزمات أخرى من واجب شركة التأمين توفيرها
، تتمثّل في منحه العام للتأمين من القيام بمهامه كونه يعمل باسم ولحساب الشركة

برنامج تسيير العقود الآلي الخاص بالشركة ليسيّر العقود عن طريقه، و توفير جميع 
 الوثائق الضرورية الّتي يحتاجها نشاطي الإنتاج و التسيير مثل استمارات الأسئلة الّتي
يجيب عليها طالبو التأمين، و أيضا وثائق تحرير و تعديل عقود التأمين، و كذلك 
المطبوعات الّتي تتضمّن الشروط العامّة لمختلف عقود التأمين الّتي يقوم الوكيل العام 
بتوزيعها، بالإضافة إلى توفير استمارات التصريح بالحوادث و محاضر المخالصات، 

ت الّتي يجب على الوكيل العام مسكها، و كلّ هذه الوثائق و مختلف الدفاتر و السجلّا 
تتضمّن عادة معلومات و بيانات أوّلية خاصّة بشركة التأمين بالإضافة إلى علامتها 

 التجارية.
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 اجـــــتـي الإنـــي فـــمـيـلـرّد الإقـــفـتـالا: ـــعـــراب

 67/001التنفيذي رقم من المرسوم  6حسب نصّ الفقرة الأولى من المادّة  
المتعلّق بالقانون الأساسي للوكيل العام للتأمين، فإنّ هذا الأخير له الحق بأن ينفرد 
بإنجاز الأعمال المتعلّقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في عقد تعيينه و الّتي 

 .(1)تدخل ضمن دائرة اختصاصه الإقليمي

حول الدائرة الإقليمية الّتي سيمارس  فعلى الوكيل العام التفاوض مع شركة التأمين
ضمنها نشاطه و ينفرد بذلك ما لم يتعارض الأمر مع نشاط الوكالات المباشرة لشركة 

، لكن إذا تطلّب حجم الأعمال اعتماد (2)التأمين أو غيره من الوكلاء العامّين للشركة
الوكيل العام فيجوز لها الشركة لوكلاء آخرين بالنظر إلى الحجم الكبير و الواسع لدائرة 

 .(3)ذلك

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  6الفقرة الأولى من المادّة  ( 1)
 للتأمين، المرجع السابق.

)2 ( BARDINI JEAN- PIERRE, profession : agent général d’assurance – rôle ,bonne 

pratique et enjeux financiers, l’argus de l’assurance,  paris, France, 6330, p 51. 
المتضمّن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين،  67/001من المرسوم التنفيذي رقم  6الفقرة الثانية من المادّة  ( 3)

 مرجع سابق.



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 87 

 يــــــانــــــثّ ــالب ــــلــطــمــال

 ةـــركـــشــالن و ــيـأمـــتـام للـــــل العــــيـوكــلـــن اة بيــلاقــالع 

 هاـلـث ّـمـي يـتـالّ  

بحكم عقد التعيين الّذي يربط الوكيل العام للتأمين و شركة التأمين، فقد يقوم 
أحدهما بارتكاب أخطاء في حق الطرف الآخر، أو يقوم بتجاوز حدود صلاحياته و 

 هذا المطلب.فروع هو الأمر الّذي يؤدّي إلى قيام عدّة مسؤوليات سنبيّنها تباعا في 

 الــفـــرع الأوّل

 ال ـــعـن أفــن عـــيـأمـــتــة الــركــــة شــيــؤولــسـم 

 امـــــــلها العــيـوك

لكي تقوم مسؤولية شركة التأمين عن أفعال وكيلها العام يجب أن تثبت صفة 
حيث يستطيع المضرور في هذه الوكالة، أي علاقة التبعية بينها و بين وكيلها العام، 

تابعيها، و من الناحية الواقعية فإنّ الوكيل الحالة الرجوع على شركة التأمين عن أفعال 
العام لشركة التأمين هو و كيل مأجور قد يكون نائبا عن شركة واحدة أو عدّة شركات 
تأمين حسب ما ورد في تعريف المشرّع الجزائري للوكيل العام للتأمين، و يجب على 

كيل العام المضرور بالإضافة إلى إثبات صفة التبعية إثبات الخطأ الشخصي للو 
، هذا الإثبات الأخير يجعل شركة التأمين صاحبة التوكيل مسؤولة مدنيا عن (1)للتأمين

                                                             

ن و الوكالة، دار الجامعة الجديدة سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمي ( 1)
 .57ص  6337للنشر، الإسكندرية، 
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الضرر المترتّب عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكيلها الّذي يعتبر بمثابة مستخدم تابع 
 .(1)من القانون المدني الجزائري 109لها و هذا حسب ما تقتضيه المادّة 

جاء بها ة الخاصّة بشركات التأمين عن أفعال وكلائها و هذه المسؤولية المدني
( من قانون التأمين الفرنسي، و الّتي تنصّ  l 511-3نصّ الفقرة الثالثة من المادّة ) 

على أنّه عندما تتمّ عمليات التأمين بواسطة شخص مؤهل لذلك، فإنّ صاحب العمل 
من القانون المدني الفرنسي  1050ل يكون مسؤولا مدنيا طبقا لنص المادّة أو الموكّ 

عن الأضرار الحاصلة بسبب الخطأ أو عدم التبصير أو الإهمال من جانب مستخدميه 
أو وكلائه اللّذين تصرّفوا بهذه الصفة، حيث أنّ هؤلاء الأشخاص المحدّدين في هذه 

 .(2)المادّة تابعين و ذلك بصرف النظر عن كلّ اتّفاق مخالف

و ملتزمة بعقود التأمين الّتي يبرمها وكيلها العام،  فشركة التأمين تكون ضامنة
و تكون أيضا مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الّتي يرتكبها أثناء سريان 

 .(3)عقد التأمين ما دام أنّه وكيلا لها و اعتمدته بهذه الصفة

و هو ما يعني قيام مسؤولية شركة التأمين عن أفعال وكيلها العام في حالة 
تكابه أخطاء خلال عملية الإنتاج و توزيع عقود التأمين، و أيضا قيام مسؤوليتها في ار 

                                                             

 المعدّل و المتمّم و المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 67/35من الأمر  695المادّة  ( 1)
 ( من قانون التأمين الفرنسي و الّتي تنصّ على: l 511-3 المادّة ) ( 2)

«Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est 

civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du 
dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses 
employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont 
considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, 

nonobstant toute convention contraire.»  

)3 ( YVONNE LAMBERT- FAIVRE, droit des assurances, Op Cit, p 166. 
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حالة ارتكابه أخطاء أثناء عملية تسيير هذه العقود من تحصيل أقساط و تعديل للعقود 
 .(1)و تسوية الحوادث و دفع مبالغ التأمين

صلاحياته و و تمتد مسؤولية شركة التأمين عن أفعال وكيلها إذا تجاوز حدود 
قام بمهام تخرج عن نطاق تفويضه، فتقوم بتعويض الضرر الّذي ألحقه وكيلها بالمؤمن 

 .(2)له من جرّاء هذا التجاوز، و لها بعد ذلك حق الرجوع على وكيلها

 الــفـــرع الــثـّــانــــي

 ةـــهـــواجــي مـــن فـــــيـأمـــتـة الــركـــة شــيـؤولـــسـم 

 امــــــــعـا الـــــهــلــيــوك 

إنّ أساس مسؤولية شركة التأمين في مواجهة وكيلها العام هو نظرية فقهية 
(، و هي تطبّق لمنح وكالات متعدّدة le traité de nomination فرنسية تسمّى ) 

في مجالات تجارية متعدّدة، و منها منح الوسطاء صلاحية إبرام عقود تأمين لحساب 
هو ما يتجسّد في تمثيل الوكيل العام لشركة التأمين بموجب عقد شركات التأمين، و 

 من شركة التأمين و الوكيل العام للتأمين.الوكالة الّذي يكوّن التزامات حصرية لكلّ 

ل شركة التأمين بهذه الالتزامات الّتي تقع على عاتقها جرّاء عقد الوكالة لاخو إ
سؤوليتها في مواجهة يؤدّي إلى قيام م فق عليها في عقد تعيين وكيلها العامو المتّ 

إخلال شركة التأمين بالتزامها في تحقيق العدالة و المساواة بين وكلائها وكيلها العام، ك
يؤدي إلى قيام مسؤوليتها تجاه واحد أو أكثر من وكلائها العامّين، جرّاء عدم المساواة 

مر بعملية تأمين واحدة، كأن بينهم في التعامل بنفس الشروط المماثلة عندما يتعلّق الأ
                                                             

)1 (BLAMOUTIER JEAN-MARC et SALPHATI (JEAN-FRANCOIS): la responsabilité des 

agents généraux et courtiers d’assurances, Op Cit, p 18. 
)2 ( HUBERT GROUTEL ET BERR CLAUDE- J, droit des assurances, 10eme édition, édition 

DALLOZ, Paris, France, 2004, p 33. 
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تمنح أحد وكلائها نسبة عمولة أكبر مقارنة بباقي الوكلاء الآخرين، و نفس الأمر عند 
فرضها على وكيل عام دون الآخرين تقاضي أقساط أكبر عن عقود تأمين تشمل نفس 

 .(1)الضمانات و الاستثناءات

لعام عند قيامها و مسؤولية شركة التأمين تكون قائمة في مواجهة وكيلها ا
باعتماد وكيل آخر في نفس الدائرة أو الإقليم الّذي يمارس ضمن نطاقه الوكيل الأوّل 

 متى كان حجم الأعمال لا يقتضي اعتماد وكيل آخر. مهامه

و إذا كانت العدالة تفرض ضرورة التوازن بين الالتزامات المتقابلة، فإنّها تفرض 
ل من جانب الشركة أو عند التمسّك بالدفع بعدم أيضا مراعاة التناسب عند وجود إخلا

تنفيذ الالتزامات، و معنى ذلك أنّه عندما تنكل الشركة عن تنفيذ التزاماتها في مواجهة 
فق عليه، ففي هذه الحالة يستطيع الوكيل العام أن وكيلها بعدم دفع مبلغ العمولة المتّ 

المتفق يتمسّك بحقّه في عدم إبرام عقود لصالحها حتّى و لو أثّر ذلك على الحصّة 
 عليها.

و إخلال شركة التأمين بالتزاماتها عن طريق فتح فرع آخر لها داخل دائرة   
الأخطار المتّفق على  الاختصاص المكاني للوكيل الأوّل و يمارس نشاطا يتعلّق بنفس

بما يفرض تغطيتها من طرف الوكيل الأوّل، هنا يكون من حقّ الوكيل الأوّل أن يخلّ 
عليه من التزامات، و أن يبرم عقودا تتعلّق بنفس الخطر لحساب شركة أو شركات 

  .(2)أخرى

 

 

                                                             

 .110، 110سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص  ( 1)
 .117سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص  ( 2)



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 91 

و المشرّع الجزائري لم يورد أي نصّ يرتّب من خلاله جزاءات على شركة 
نتيجة الإخلال بالتزاماتها و إلحاقها الضرر بالوكيل العام للتأمين، بينما القضاء التأمين 

الفرنسي أورد جزاءا في أحكامه على شركة التأمين يقضي بتعويض هذه الأخيرة وكيلها 
العام ماليا عن خسارته للعمولة الّتي كان سيحصل عليها لو أبرم هو عقود التأمين 

الّذي اعتمد داخل دائرة اختصاصه الإقليمي  العام الآخر الّتي أبرمت من طرف الوكيل
 .(1)بموافقة شركة التأمين وحدها

 الــفـــرع الــثـــالــــث

 ة ـــهـواجــــي مــــام فــــعـل الــــيـوكــة الــيـــؤولـــســم 

 نـــــيــأمــــتــة الـــركـــــش

هو مسؤوليته إنّ المقصود بالمسؤولية المدنية للوكيل العام في هذه الحالة  
الشخصية عمّا يرتكب من أخطاء، و بمعنى آخر حالات المسؤولية الّتي يحقّ فيها 
لشركة التأمين أن ترجع على وكيلها العام لمطالبته بالتعويض المناسب لما لحقها من 

 أضرار بسبب أخطائه.

مواجهة شركة التأمين  مسؤولا فيللتأمين يصبح الوكيل العام و بناءا على ذلك 
لحدود الوكالة الممنوحة له كأن يتعاقد مع المؤمن له بقسط يقلّ عن الحدّ  عند تجاوزه

المسموح له التعاقد به بموجب عقد الوكالة، و في هذه الحالة يكون الوكيل العام مرتكبا 
و قد ترى شركة التأمين التعويض  عويض،خطأ يمنح شركة التأمين الحق في الت

المناسب في هذه الحالة إنهاء الوكالة كجزاء مناسب لخطأ الوكيل، دون أن يعدّ ذلك 

                                                             

)1 ( cassation Civil, 1er chambre, 21/01/2013, R.G.D.A, 2003, p 366, note D. langé. 



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 92 

تعسّفا من جانب شركة التأمين في استعمالها لحقّها في إنهاء عقد الوكالة بإرادتها 
 .(1)المنفردة

و تطبيقا لذلك اعتبرت محكمة استئناف باريس أنّ قيام الوكيل العام بتزوير 
به الخاص، المستحقة للحصول على الفارق بين المبلغين لحساإيصالات دفع الأقساط 

مستندا لمبرّر قوي  جسيم يجعل إنهاء الشركة لعقد الوكالة إنهاء مشروعااعتبرته خطأ 
 .(2)يض من هذا الشخصلها الحقّ في التعو  و مقبول و يعطي

يضاف إلى ذلك أنّ هناك التزاما مهنيا على عاتق الوكيل العام للتأمين باعتباره 
قة الممنوحة له من جانب شركة تاجرا و هو التزامه بالأمانة و أن يكون محلّا للثّ 

لحساب  ذا ثبت أنّ هذا الوكيل العام يمارسالتأمين مانحة التوكيل، و تفسير ذلك أنّه إ
موكل آخر نفس النشاط الموكل له، فهذا يعتبر بمثابة خطأ جسيم يرتّب مسؤولية في 

 .(3)مواجهة شركة التأمين

و يخرج عن نطاق مسؤولية الوكيل العام في مواجهة شركة التأمين ذلك الخطأ 
الّذي يكون فيه الوكيل العام للتأمين مسؤولا بالتضامن مع شركة التأمين مانحة 

أحكام محكمة النقض الفرنسية الّتي قرّرت إلزام كلّ من ، و هو ما جاء في أحد التوكيل
شركة التأمين و الوكيل العام للتأمين بدفع مبلغ التعويض المستحق لأحد المقاولين 
المبتدئين على وجه التضامن بسبب وجود خطأ مشترك بين الطرفين يؤدّي إلى 

                                                             

 .165، 126سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص  ( 1)
(2 ) (C.A, paris, 29 octobre 1962, R.G.A.T, 1963, p 136 ،أورده  سعيد السيد قنديل ) المسؤولية

 .1، هامش رقم 165المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمين و الوكالة، المرجع السابق، ص 
 .165سعيد السيد قنديل، ، المرجع السابق، ص  ( 3)
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قّ الشركة الرّجوع على الوكيل بعد ذلك بما ا التضامنية، دون أن يكون من حممسؤوليته
  .(1)دفعت حيث لم ينسب إليه خطأ شخصيا منفردا في هذه الدعوى

 الـمـبـحــــــث الـثـّـــانـــــي

 كــــــنـبـن و الــــيـأمـــتـار الـــــســمــس 

إنّ سمسار التأمين هو الآخر يعدّ من أهم وسطاء التأمين حيث أنّه لا يقّل 
أهمية عن الوكيل العام للتأمين، و نظرا لهذه الأهمية ارتأينا دراسة موضوع سمسار 

لمطلب الثاّني لدراسة البنك ، و خصّصنا االتأمين في المطلب الأوّل من هذا المبحث
كموزّع لمنتوجات التأمين و الّذي أعطاه المشرّع صفة وسيط التأمين بموجب نصّ 

 .39/30بالقانون  و المتمّم  المعدّل تعلّق بالتأمينالم 67/35الأمر  من 676المادة 

 الــمـطـلـــــب الأوّل

 نــــــيـأمـتـار الــــسـمـس 

تعدّ وظيفة وسيط التأمين "السمسار" من أهم الوظائف المرتبطة بالعملية  
التأمينية، حيث ينذر في الواقع العملي أن يبادر المؤمّن له أو طالب التأمين إلى 

إلى شركة التأمين، أو المؤمّن لإصدار ما يلزمه من تغطيات تأمينية، فواقع الحضور 
الحال أنّ وسيط التأمين هو من يسعى لإقناع طالب التأمين بما يروج له من تغطيات 
تأمينية مختلفة، وفقا لدراسات تسويقية يعدّها بمعرفته، أو يستفيد ممّا تعدّه الشركات 

 .(2)ن برامج و دراسات تسويقيةالّتي تمارس العمل التأميني م

                                                             

( 1) (chambre, 16 mars 1983, R.G.A.T, 1984, p 117er Civil, 1 ationcass أورده سعيد السيد )
 .1، هامش رقم 169ص قنديل، المرجع السابق، 

 .55، ص 6336أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية و التطبيق، دار الفكر الجامعي، مصر،  ( 2)
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تناوله في الفروع التالية عن طريق التطرّق إلى و موضوع سمسار التأمين سن
مهامه سواء بصفته وكيلا للمؤمّن له طالب التأمين أو  مفهومه، و اعتماده، و تبيان

 وكيلا لشركة التأمين، و كذلك الوقوف عند آثار اعتماد سمسار التأمين. 

 الأوّلالــفــــرع 

 نــــيـأمــتـار الـــــسـمـوم ســــهـفـم 

تجنّبا للخلط بين مفهوم الوكيل العام للتأمين و سمسار التأمين بصفة الاثنين  
وسيطا تأمين، سنتطرّق في هذا الفرع إلى مفهوم سمسار التأمين و ذلك بتعريفه، و 

مع تبيان أوجه  السمسرة في مجال التأمين،تنظيم مهنة توضيح قواعد و أخلاقيات 
 الاختلاف بين الوكيل العام للتأمين و سمسار التأمين.

 نـــيـأمـــتـار الـــسـمـف ســـريــــ: تعىــرة الأولـــقـالف

من الأمر  675يعرّف المشرّع الجزائري سمسار التأمين بموجب نصّ المادّة  
المتعلق بالتأمينات الّتي تنصّ على أنّ سمسار التأمين هو شخص طبيعي أو  67/35

معنوي يمارس لحسابه الخاص مهنة التوسّط بين طالبي التأمين و شركة التأمين 
تأمين وكيلا للمؤمن له و مسؤولا التأمين، حيث يعدّ سمسار البغرض اكتتاب عقود 

 .(1)تجاهه

فسمسار التأمين هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الّذي ينوب عن طالب 
خلال مرحلة إبرام العقد، حيث يقوم بدراسة الطلب و تحديد غطاء التأمين  التأمين

المناسب لمتطلّبات العميل، و التفاوض مع المؤمن للتوصّل إلى الشروط الملائمة 
لتغطية الخطر المطلوب التأمين منه، و الاتّفاق على قسط التأمين المقابل للخطر، 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 67/35من الأمر  675المادّة  ( 1)
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كما يقوم بالتفاوض مع المؤمن ) شركة التأمين ( من أجل تسوية الخسارة المترتّبة عن 
وقوع الحادث المؤمن منه، هذا في التأمين المباشر، أمّا في إعادة التأمين فيمكن أن 

عيد التأمين لإبرام الاتّفاقيات و لمباشر في التفاوض مع مالتأمين ا ينوب عن شركة
 .(1)تسوية الحقوق المترتّبة عليها

بأنّه تاجر يمارس  (le courtier d’assuranceكما يعرّف سمسار التأمين ) 
، حيث أنّه يخضع للتسجيل في السّجل (2)أعمال الوساطة وفقا لأحكام القانون التجاري

 عاتقه الالتزامات الّتي يخضع لها كلّ التجّار.التجاري و تقع على 

و خلافا للوكيل العام للتأمين الّذي يمثّل كقاعدة عامّة المؤمّن، فإنّ السمسار 
في هذه النقطة مع الوكيل العام للتأمين، فالسمسار وسيط بين طرفين، و يختلف 

ان نظير ينصبّ نشاطه على التقريب بين شخص المؤمّن و المؤمّن له لكي يتعاقد
عمولة معيّنة يتقاضاها غالبا من شركة التأمين، و ليس من المؤمن له على الرغم من 

 دوره الإيجابي المهمّ و الخدمات الّتي يقدّمها لهذا الأخير.

إذ أنّه يتولّى تقديم النصح له و توجيهه نحو اختيار المؤمّن المناسب طبقا لحاجاته، و 
شروط العقد الّتي غالبا ما تكون معقّدة و إيضاح  ييسّر عليه أيضا التعاقد من خلال

 .(3)متداخلة، و لهذا يطلق عليه جانب من الفقه تسمية "المؤمّن الاستشاري"

 

 

                                                             

، 6316بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى، عمّان، الأردن، ( 1)
 .016ص 

)2 ( PICARD et BESSON, les assurances terrestre en droit français, Tom 2, 4eme édition, 

1977, L.G.D.J, p 323. 

 .115ص  باسم محمّد صالح عبد الله، مرجع سابق، ( 3)
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  نـــيـأمــتـال ارـــسـمـة ســـنـهـم مــــيـظـنـد تـــواعــــ: قةــيـانـــث ّـرة الـــقـفـال

ــم هذه المهنــة، ا خاصّة لتنظيــأحكاما ـين في فرنســرة التأمـماسـوضعت نقابة س 
هو لا يعتبر  و (،code moral)و أطلق عليها تسمية ها،تعدّ بمثابة تجميع لأخلاقياتو 

 .ا و لكن مجرّد توجيه لكيفية أداء العملنتقني

و هذه القواعد و الأخلاقيات تنظم أوّلا علاقة السمسار بطالب التأمين الّذي 
شركات التأمين، فأوضحت أنّ السمسار يلتزم بأن يراعي يرغب في التعاقد مع إحدى 

عدم تأثير مبلغ العمولة الّذي يتقاضاه على نوعية الخدمة التأمينية الّتي يقوم بتأديتها، 
كما عليه أن يحاول الحصول لعميله على أفضل عقد يمكن أن يحقّق له احتياجاته 

العميل طالب التأمين إلى شركة عليه أن يوجه كما  الّتي يرغب في تغطيتها بالتأمين،
التأمين الّتي يطمئن تماما على قدرتها لتلبية احتياجات العميل، كما يلتزم بأن يوجّه 
النصح لعميله، و أن يكون أمينا معه في نقل رغباته إلى المؤمن، فعليه أن لا ينقل أي 

هو ما الّتي يرغب في التأمين عليها، و ومات خاطئة عن العميل أو الأخطار معل
يعرف بالمحافظة على أسرار المهنة، و عليه كذلك أن يقترح ما يراه مناسبا لتقليل حجم 

يجب عليه أن ينبّه العميل إلى قواعد التأمين و يوضح المخاطر و مقدار القسط، كما 
له حقوقه و التزاماته، هذا عن القواعد الّتي تنظّم مهنة سمسار التأمين في مواجهة 

 .(1) لسمسار بالعميل(العميل )علاقة ا

الأخلاقية الّتي تنظّم علاقة السمسار بشركة التأمين فتتمثّل أوّلا في  أمّا القواعد
التحلي بصفة الأمانة في علاقته مع شركة التأمين و ذلك عن طريق تجنّب كلّ ما من 

أن يصيب المؤّمن بأي ضرر، و أن يقدّم له مقترحات التأمين بشكل واضح و شأنه 
كامل و بصدق، كما يجب عليه أن يتفادى أي مقترحات تؤثر سلبا على عملية 

                                                             

، 63، ص 6331مدحت محمّد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية لوسيط التأمين، دار النهضة، القاهرة،  ( 1)
61. 
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التأمين، فعليه أن لا يحاول إتباع وسائل تدليس للحصول على مزايا من شركة التأمين 
منع قيام شركة التأمين بتوقيع عقد على حساب زملائه سماسرة التأمين، كما يجب أن ي

كما العقبات،  ذهسيواجه عقبات مستقبلية عند تنفيذه متى كان بإمكان السمسار العلم به
عليه أن يقدّم المعلومات لتوضيح حقيقة المخاطر المؤمن منها، و أن يتعهّد بعدم 

ه المطالبات مساندة طالب التأمين في كلّ مطالباته من شركة التأمين إلّا إذا كانت هذ
ى أسس عادلة و مشروعة و يلتزم أيضا بأن لا يحاول الحصول على أي تستند عل

تعويض باستعمال طرق تدليسية فعليه أداء وساطته و القيام بدور توفيقي بين المؤمّن 
 و المؤمّن له.

علاقة السمسار بغيره من السماسرة، فقد ألزمته هذه القواعد  و فيما يخصّ 
شكال، إلّا إذا كان قد حصل الأ يحتكر لنفسه الوساطة لأي شكل من الأخلاقية بأن لا

على موافقة صريحة بذلك من عميله أو من شركة التأمين، كما عليه الامتناع عن 
قبول أي تخفيض في عمولته أو النزول عنها دون مبرّر مشروع حتى لا يضرّ 

ب أن لا يوجّه أي نقد بزملائه، و هو ما يطلق عليه مسمّى البيع بالخسارة، كما يج
لا الّتي ملائه دون أساس، و أيضا أن يتفادى إقامة علاقات مع شركة التأمين ضدّ ز 

تحترم القواعد المهنية لسماسرة التأمين، و في حالة حدوث أي خلاف بين السماسرة 
و  جوء إلى نقابتهم للنظر فيه، و مما لا شكّ فيه أن هذه الأحكام الأخلاقيةعليهم اللّ 

وجيهات تؤدي إلى حسن أداء مهنة السمسرة في مجال التأمين و هي تتضمن بعض الت
لتأمينية و االقواعد الّتي نصّت عليها النصوص التشريعية المنظمة لمهنة الوساطة 

الحالات الّتي قد تثير المسؤولية المدنية للوسيط سواء في لكنّها أضافت أحكاما لبعض 
 .(1)أو مع شركة التأمين أو مع الغير علاقته مع العميل

 

                                                             

 .61،66مدحت محمّد محمود عبد العال، المرجع السابق، ص  ( 1)
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 نــــيـأمــتـام للــل العــيـوكـن و الـيـأمـــار التـــسـمـن ســيـز بــيــيـمـتـ: الةــثـالــــثـال رةــــقـفـال

على الرغم من أنّ كلّ من سمسار التأمين و الوكيل العام للتأمين يعتبر وسيط 
 مايلي:بينهما يمكن توضيحها في وقا جوهريةللتأمين إلّا أنّ هناك فر 

سمسار التأمين يعدّ وكيلا عن المؤمّن له، و مسؤولا تجاهه، فهو ملزم بالبحث عن  -
أحسن غطاء تأميني لطالب التأمين عن الخطر الّذي يهدّده في نفسه أو ممتلكاته، و 

العرض بأحسن سعر ممكن، و عليه أن ينصحه بالتعاقد مع شركة التأمين الّتي تقدّم 
الأفضل له، كما أنّ سمسار التأمين يعتبر مسؤولا تجاه المؤمّن له عن أي خطأ قد يقع 

، (1)له و الّذي قد يسبّب لهذا الأخير أضرارا بسبب النسيان مثلا فيه خلال تقديم النصح
 المتعلّق بالتأمينات. 67/35من الأمر  675و هذا وفقا لنص المادّة 

يعدّ وكيلا لشركة التأمين الّتي اعتمدته بهذه الصفة و أمّا الوكيل العام للتأمين 
ذلك بموجب عقد التعيين الّذي أعطاه المشرّع الجزائري صفة عقد الوكالة و على هذا 

المتعلّق  67/35من الأمر  695النحو تعتبر شركة التأمين مسؤولة مدنيا بنصّ المادّة 
كلاؤها العامّون المعتمدون من بالتأمينات عن أي خطأ أو إغفال أو إهمال يقع فيه و 

 .(2)طرفها

إنّ ممارسة مهنة سمسار التأمين تتوقّف على اعتماد يمنحه إياه الوزير المكلّف  -
من  30بالمالية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات، و هذا بمقتضى نصّ المادّة 

 .(3)67/003المرسوم التنفيذي رقم 

                                                             

 .101، ص 6339حسين مبروك، المدونة الجزائرية للتأمينات، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، طبعة  ( 1)
" تعدّ شركة التأمين، صاحبة التوكيل، المتعلّق بالتأمينات والّتي تنصّ على:  67/35من الأمر  695المادّة  ( 2)

ر المترتّب عن خطأ أو إغفال أو إهمال وكلائها من القانون المدني عن الضر  106مسؤولة مدنيا بنصّ المادّة 
 الّذين يعدّون تطبيقا لهذه المادّة بمثابة مستخدمين و لو اتفّق على خلاف ذلك."

 المتعلّق بوسطاء التأمين، مرجع سابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  0المادّة  ( 3)
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أنّ المشرّع الجزائري، أراد أن يبقي سمسار و من هذا المنطلق يمكن أن نلاحظ 
التأمين مستقلّا تماما عن أي علاقة تربطه بشركة التأمين خاصّة و أنّ طبيعة عمله 

 تتطلّب ذلك.

فلو كان معتمدا من طرفها مثلا، ما أمكنه التفاوض معها بشأن الأخطار المغطاة و 
قاسها بالشّكل الّذي يتعارض تسعيرتها بل إنّها ستعرض عليه العرض الّذي تراه على م

 و مصلحة المؤمّن له، و هو الأمر الّذي يتنافى و مبادئ مهنة السمسرة في التأمين.

أمّا الوكيل العام للتأمين باعتباره وكيلا لشركة التأمين فنجد المشرّع قد منح لهذه 
طريق إبرام الأخيرة ممثّلة في مديرها حق اعتماد وكلائها العامّين الّذين يمثّلونها عن 

 .(1)عقد تعيين بينها و بين الوكيل العام للتأمين

و من الفروق الجوهرية كذلك اعتبار مهنة سمسار التأمين نشاطا تجاريا في حين  -
تعتبر مهنة الوكيل العام للتأمين نشاطا مدنيا، و تبعا لذلك فإنّ سمسار التأمين يخضع 

ات الأخرى الموضوعة على عاتق للتسجيل في السجل التجاري، كما يخضع للالتزام
 .(2)التجّار

إنّ مهنة سمسار التأمين تتعدّى الأشخاص الطبيعيين لتشمل الأشخاص  -
، فمن (4)، بينما مهنة الوكيل العام للتأمين تشمل الأشخاص الطبيعيين فقط(3)المعنويين

 هذا المنطلق نجد أنّ مهنة سمسار التأمين أشمل و أكبر من مهنة الوكيل العام
 للتأمين.

                                                             

 ق بوسطاء التأمين، المرجع السابق.المتعلّ  67/003من المرسوم التنفيذي رقم  17المادّة  ( 1)
 المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم، مرجع سابق. 67/35من الأمر  676المادّة  ( 2)
 ، المرجع السابق.67/35من الأمر  675المادّة  ( 3)
 ، المرجع السابق.67/35من الأمر  670المادّة  ( 4)
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إنّه من بين أوجه الاختلاف بين الوسيطين مبلغ الكفالة لدى الخزينة العمومية أو  -
سمسار التأمين يكون في لاعتماد  ، فبالنسبة لمبلغ الكفالة المشروطالكفالة المصرفية

( بالنسبة للسمسار الّذي يكون دج 1733333و خمسمائة ألف دينار)حدود مليون 
ن و خمسمائة ألف بالنسبة لكلّ واحد من شركاء شركة شخصا طبيعيا، و مليو 

 السمسرة.

بينما الوكيل العام للتأمين يشترط فيه إيداع مبلغ كفالة لدى الخزينة العمومية أو كفالة 
(، و هذا حسب نصّ دج 733333) مصرفية في حدود مبلغ خمسمائة ألف دينار

 .(1)التأمين وسطاءالمتعلّق ب 67/003سوم التنفيذي من المر  63المادّة 

 الــفـــــرع الــثـّـــــانــــــــي

 نــــــــيـأمــــتـار الــــــسـمـاد ســـــمــتــاع 

مهنة سمسار التأمين على حصوله على اعتماد يمنحه إياه ممارسة تتوقّف 
حيث يبلغ عدد الوزير المكلّف بالمالية بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات،  

على  ، و يتوقّف منح هذا الاعتماد(2)سمسار معتمد 03سماسرة التأمين في الجزائر 
توفّر جملة من الشروط في طالب الاعتماد سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، و 

 هذا ما سنتناوله تباعا في هذا الفرع.

 

 

 

                                                             

 المتعلّق بوسطاء التأمين، مرجع سابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  63المادّة  ( 1)
 http://www.cna.dz/Acteur/CNA/ secrétariat( موقع الانترنت الخاص بالمجلس الوطني للتأمينات )2)

et permanent) 
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 نـــيـأمــتـار الـــسـمـاد ســـمـتــروط اعــــ: شىــرة الأولـــقـفـال

إنّ نشاط السمسرة في التأمين يمكن ممارسته بصورة فردية من طرف شخص  
طبيعي، أو في صورة شركة من شركات الأموال أو الأشخاص، حسب ما ينصّ عليه 

 .(1)القانون التجاري، كشركة تضامن أو شركة مسؤولية محدودة

ورة الّتي يكون و عليه فإنّ شروط اعتماد سمسار التأمين تختلف باختلاف الص
 عليها، و هو ما سنوضحه فيمايلي:

 نــيــيــعـيـبـاص الطـــــخـة للأشــبـنسـبال وّلا:أ

يجب أن تتوفّر في الشخص الطبيعي الرّاغب في ممارسة مهنة سمسار التأمين  
 الشروط التالية:

 .سنة على الأقل 67بلوغ  و ،الخلق الحسن -

 الجنسية الجزائرية. -

 .(2)، و امتلاك الضمانات المالية المطلوبة المطلوبةالكفاءة المهنية  -

 ن:ـــيـويــــنـعـاص المــــخـة للأشـــبـسـنـالـبا: ـــيـانــث

إنّ شروط اعتماد سمسار التأمين الّذي يأخذ شكل شخص معنوي تنقسم إلى  
 قسمين، فهناك شروط خاصّة بمسيّري شركة السمسرة و تتمثّل في:

 الخلق الحسن. -

 سنة على الأقل. 67بلوغ  -

                                                             

)1( NAIMI JEAN- CHARLES, le courtage d’assurance «enjeux juridique et 

commerciaux», 3eme édition, édition l’argus de l’assurance, paris, France, 6330, p 75. 

 المتعلّق بوسطاء التأمين، مرجع سابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  7الفقرة أ من المادّة  ( 2)
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 الجنسية الجزائرية. -

 الكفاءة المهنية المطلوبة. -

 و هناك شروط خاصّة بالشركاء المساهمين في شركة السمسرة تتمثّل فيمايلي:

 الخلق الحسن. -

 الجنسية الجزائرية.  -

 الإقامة في الجزائر.  -

المنصوص عليها في التشريع و التنظيم تحرير رأسمال الشركة حسب الشروط  -
 المعمول بهما في هذا المجال.

 امتلاك الضمانات المالية المطلوبة. -

 .(1)امتلاك القدرات المالية المطلوبة -

و عليه فإنّ كلّ شريك ملزم بتقديم الضمانات المالية المطلوبة و المقدّرة بمليون 
(، أو كفالة مصرفية تسلّم في حدود المبلغ دج 1733333ر )و خمسمائة ألف دينا

 .(2)ذلك بصفة مستقلة عن باقي الشركاء المطلوب، و

 نـــيـأمـــتـار الـــسـمـاد ســـتمــب اعــلـف طـــلـ: مةــيـانــرة الثــقـفـال

على طالب الاعتماد لممارسة مهنة سمسار التأمين أن يرفق طلب الاعتماد 
لمزاولة هذه المهنة بملف مكوّن من مجموعة من الوثائق، هذه الأخيرة تختلف بحسب 

 كان طالب الاعتماد شخصا طبيعيا أو معنويا و هو ما سنوضحه فيمايلي:ما إذا 

 

                                                             

 المتعلّق بوسطاء التأمين، المرجع السابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  7الفقرة ب من المادّة  ( 1)
 ، المرجع السابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  63المادّة  ( 2)
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 نـــيـيـعـيـبـطـاص الـــخـة للأشـــبـسـنـالـبأوّلا: 

 مستخرج من عقد الميلاد. -

 .0مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 شهادة الجنسية. -

 شهادة الإقامة. -

تصريح كتابي من طالب الاعتماد يؤكّد فيه أنّه لا يمارس أي نشاط مهني يعدّه  -
 التشريع المعمول به منافيا لصفة سمسار التأمين.

 طلوبة.شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية الم -

 الشهادات العلمية المطلوبة. -

 .(1)الوثائق الّتي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة -

 نــــيـويـنـعـمـاص الــــخـة للأشــبـسـنـالـبا: ــيـانـث

 نسخة طبق الأصل من القانون الأساسي لشركة السمسرة. -

 وثيقة تثبت تحرير الرأسمال.   -

 السمسرة، أمّا فيما يخصّ المسيرين فالملف يتكوّن من:هذا عن الوثائق الخاصّة بشركة 

 شهادة الكفاءة المهنية للمسيّر أو المسيّرين. -

 مستخرج من عقد الميلاد. -

 .0مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 شهادة الجنسية. -

 شهادة الإقامة. -

 شهادة أو شهادات الكفاءة المهنية المطلوبة. -
                                                             

 المتعلّق بوسطاء التأمين، المرجع السابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة أ من المادّة  ( 1)
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 الشهادات العلمية المطلوبة. -

 ممايلي:يتكوّن أمّا فيما يخصّ الشركاء فالملف 

 .0مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 شهادة الجنسية. -

 شهادة الإقامة. -

 .(1)الوثائق الّتي تثبت وجود الضمانات المالية المطلوبة لكلّ واحد من الشركاء -

 نــار التأميــة سمســنـة مهــلممارساد ـتمـب الاعــلـض طــول أو رفــبـ: قةـثــالـثـرة الــقـفـال

بعد دراسة طلب الاعتماد يمكن قبوله أو رفضه من قبل الوزير المكلّف بالمالية  
و ذلك بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات، هذا القبول أو الرفض يكون بموجب 

 .(2)قرار

 نـــيـأمــتـار الـــسـمـسـاد لــمـتـح الاعـــنـول مـــبـة قــالــح أوّلا:

في حال تمّ الفصل في طلب الاعتماد بالقبول، يحرّر الاعتماد باسم سمسار  
التأمين أو باسم شركة السمسرة في التأمين الّتي طلبت الاعتماد و يجب أن يشتمل 

 على مايلي:

 بيان دقيق لفروع التأمين الّتي سيزاول سمسار التأمين نشاطه بالتوسّط فيها. -

 .(3)عتماد و تاريخ الإصدارالرقم التسلسلي للا -

                                                             

 ، المرجع السابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة ب المادّة  ( 1)
 المتعلّق بوسطاء التأمين، المرجع السابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  0المادّة  ( 2)
 ، المرجع السابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  5المادّة  ( 3)
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يسجّل هذا الاعتماد الّذي سلّم لسمسار التأمين في سجل مرقّم و مؤشّر عليه 
 .(1)يمسكه لهذا الغرض الوزير المكلّف بالمالية

و تجدر الإشارة إلى أنّه لا تصبح مهنة سمسار التأمين فعلية سواء بالنسبة 
الحصول على هذا الاعتماد و التسجيل في للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إلّا بعد 

 (2)السجل التجاري و ذلك وفقا للتشريع المعمول به

 نــيـأمــتـار الـــسـمـسـاد لـــمـتـح الاعــنـض مــة رفـــالـح ا:ــيـانـث

يمكن للوزير المكلّف بالمالية أن يرفض طلب الاعتماد رفضا كلّيا أو جزئيا  
الاعتماد من أجل ممارسة مهنة سمسار التأمين أن يطعن لدى ، و يمكن لطالب بقرار

السلطة القضائية المختصّة خلال الآجال المنصوص عليها في التشريع و التنظيم 
المعمول به في قرار الرفض، الّذي يعلّله الوزير المكلّف بالمالية، و يبلغه في رسالة 

يكون شخصا طبيعيا أو موصى عليها مع وصل استلام إلى طالب الاعتماد الّذي 
ابتداء أشهر ( 9) ستّةيمكن يقدّم الطعن خلال  معنويا، هذا و إن لم يحصل التبليغ،

 .(3)من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد المؤسّس قانونا

 الـــفــــرع الــثــــالـــــث

 نـــــــيــأمـــتـار الــــسـمــام ســـــهـم 

بالرّجوع إلى تعريف المشرّع نجد أنّ سمسار التأمين يعدّ وكيلا للمؤمّن له و  
تكلّفه شركة التأمين بها بموجب مسؤولا تجاهه، و بالنظر إلى الأعمال المادّية الّتي 

 عقد السمسرة الّذي يربطه بهذه الشركة نجده وكيلا لهذه الشركة.
                                                             

 ، المرجع السابق.67/003 من المرسوم التنفيذي رقم 6المادّة  ( 1)
 ، المرجع السابق.67/003من المرسوم التنفيذي رقم  5المادّة  ( 2)
 المتعلّق بوسطاء التأمين، المرجع السابق. 67/003من المرسوم التنفيذي رقم  13المادّة  ( 3)
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ن و المؤمّن له ( للقيام بعدّة فسمسار التأمين مكلّف من كلا الطرفين ) المؤمّ 
مهام و أعمال مادّية تؤدّي في مجملها إلى إبرام عقد التأمين و توقيع آثاره، هذه المهام 

 ي:رّق لها تفصيلا في هذا الفرع كمايلسنتط

 نــب التأميــه طالــن لـلا للمؤمــه وكيـن بصفتــأميـار التــسـام سمـــ: مهىـرة الأولــقـفـال

لا يمكن لسمسار التأمين مباشرة مهامه إلّا بعد حصوله على تفويض من طالب  
التأمين يمكّنه من البحث عن شركة التأمين الّتي تقبل تغطية الأخطار الّتي يريد طالب 
التأمين تأمين نفسه أو ممتلكاته منها، هذا التفويض يجعل من السمسار وكيلا للمؤمّن 

 بالمهام التاّلية:ن  القيام في هذا الإطار له طالب التأمين، و يمكّنه م

 هـــرامـــراد إبــمـن الــيـأمــتـد الـــقـات عــانــمـد ضــديـحـت أوّلا:

هنا نفرّق بين مهمتين مختلفتين لسمسار التأمين و ذلك باختلاف الخطر المراد  
عن استعمال تغطيته، فإذا كان خطرا بسيطا كالتأمين من المسؤولية المدنية الناتجة 

(، أو التأمين على الحياة، ففي هذه الحالة يكتفي ت البرّية ذات محرّك )السيّاراتالمركبا
السمسار بتوجيه طالب التأمين ليتعاقد مع شركة التأمين الّتي تضمن له أفضل تغطية 
و أقل قسط، وهذا بناءا على الاطلاعات المسبقة لسمسار التأمين على العروض 

 المختلفة.

إذا كان الخطر المراد تغطيته خطرا مركّبا كون طالب التأمين عبارة عن  أمّا
مباني إدارية و مخازن  شخص اعتباري يريد إبرام عدّة عقود تأمين دفعة واحدة كتأمين

، حيث يقوم في هذه هنا و تجهيزات و آلات، فإنّ مهمة سمسار التأمين تظهر جليّا
ح فيه عقود التأمين المراد  شروط يوض الحالة و كما جرى به العمل بإعداد دفتر

من طرف العميل طالب التأمين و يبيّن جميع الأخطار الّتي يسعى إلى  إبرامها
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تغطيتها، يسلّم دفتر الشروط هذا إلى عدّة شركات تأمين و في الأخير يوجه سمسار 
 التأمين العميل إلى شركة التأمين الّتي أعطته أفضل عرض.

و ما يجب التنويه إليه أنّ كلّ عقود التأمين المراد اكتتابها و ضمانات الأخطار 
المحدّدة في دفتر الشروط و الّتي تمّ اختيارها من قبل السمسار لا بدّ و أن تكون 
مشمولة بموافقة العميل طالب التأمين و تكون وفق ما تقتضيه احتياجاته و رغباته، و 

 .(1)لتأمين تجاه عميله طالب التأمينقامت مسؤولية سمسار اإلّا 

 نـــيـأمـــتـة الــركــــار شـــيـتـاخ ا:ـــيـانــث

إنّ مهمّة السمسار في اختيار شركة التأمين تتجسّد في عرضه على مجموعة  
من شركات التأمين الأخطار الّتي يريد طالب التأمين تغطيتها، فيقوم هنا السمسار 

التأمين ( المقدّمة من مختلف الشركات و يختار للعميل بدراسة عروض التغطية ) 
 .(2)شركة التأمين صاحبة أفضل تغطية مقابل أفضل قسط

و في حال ما كان هناك تساوي في عروض التغطية المقدّمة من قبل شركات 
التأمين الّتي يتعامل معها سمسار التأمين من حيث الضمانات و الأقساط، في هذه 

خير أن يوجّه العميل طالب التأمين إلى شركة التأمين الّتي يتميّز الحالة على هذا الأ
مركزها المالي بالاستقرار لاكتتاب عقد التأمين لديها، و هذا حتّى لا يتحمّل السمسار 
مسؤولية توجيه العميل إلى شركة تأمين محتمل إفلاسها لاختلال مركزها المالي حتّى و 

 أكبر.ت تمنح للسمسار نسبة عمولة لو كان

                                                             

)1 ( FIL patrice et LECAT jacques, l’obligation d’information et de conseil en matière 

d’assurance, presse universitaires d’Aix-Marseille, France, 2006, p 76. 

)2 ( PEYLET PIERRE, le courtage d’assurance «sa technique, sa pratique», l’argus, 

paris, France,1980, p 75.  
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و في كلّ الأحوال فإنّه لا يحقّ لسمسار التأمين أن يتّخذ قرار إبرام عقد التأمين 
مع شركة التأمين الّتي قدّمت العرض الأكثر تناسبا مع احتياجات طالب التأمين بناءا 
على رأيه هو، بل الدور الّذي يمكن أن يلعبه السمسار هنا هو إرشاد طالب التأمين و 

لومات المفيدة له عن شركة التأمين مقدّمة العرض المناسب، و تقديم جميع المع
 توضيح أسباب اختياره للشركة، و تقديم النصح له، و في الأخير القرار يرجع لطالب

 .(1)التأمين في توقيع العقد من عدمه

     نــــيـأمـــتـود الـــــقـرام عــــإبا: ـــثـالــث

هناك ما يمنع السمسار من إبرام عقد التأمين في الواقع العملي و قانونا ليس  
نيابة عن طالب التأمين، و ذلك بتفويض من هذا الأخير حتّى يكون السمسار وكيلا 

 عنه في أداء مهمة توقيع و إبرام عقد التأمين.

و المسعى المرجو من هذا التفويض هو قيام سمسار التأمين باختيار جميع 
يسعى طالب التأمين إلى تحقيقها، و ذلك بناءا  الضمانات و أفضل التغطيات الّتي
 على حاجات و رغبات هذا الأخير.

و من أبرز المهام الّتي يقوم بها سمسار التأمين بموجب تفويض طالب التأمين 
التصريح لدى شركة التأمين بجميع الأخطار المراد له و توكيله عنه لإبرام عقد التأمين 
جميع المعلومات و الظروف المحيطة بالأموال  التأمين عنها، و الإفصاح لها عن

شخص طالب التأمين من الالمراد التأمين عنها، ناهيك عن جميع المعلومات المتعلّقة ب
 و مقر اجتماعي و نشاط و غيرها.اسم و عنوان، و وظيفة، 

                                                             

)1 ( PEYLET PIERRE, Ibid, p 61. 
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كما يسعى في إطار هذه المهمّة إلى التفاوض مع شركة التأمين حول قيمة 
دفع و السعي إلى تخفيض قيمتها خاصّة إذا كان يحقّ لطالب الأقساط الواجبة ال

 .(1)التأمين الاستفادة من بعض التخفيضات الّتي تمنحها شركة التأمين لبعض عملائها

و يسعى أيضا لإقناع شركة التأمين إلى تجزيء دفع طالب التأمين للقسط عبر 
طالب التأمين لا تسمح كانت إمكانيات العميل ما إذا فترات زمنية و هذا في حال 

 بالتسديد دفعة واحدة.

و في هذا الإطار يقوم أيضا السمسار نيابة عن طالب التأمين بالتصريح عن 
سريان العقد سواء كان تفاقما للخطر أو نقصان في تغيّر احتمال تحقق الخطر أثناء 

 احتمال تحققه.

 نــــيـأمــــتـود الــــقـر عــيــيـسـت ا:ــــعـراب

أن يقوم السمسار بمهمّة  استكمالا لمهمة اكتتاب عقد التأمين، من الطبيعي 
تسيير هذا العقد، ومن أبرز أوجه التسيير قيامه بتسديد مبالغ الأقساط الواجبة الدفع و 

 ذلك عند حلول آجال استحقاقها، و هذا بعد استلامه لها من طرف طالب التأمين.

وثائق و عقود التأمين إداريا و تقنيا عند  و يقوم سمسار التأمين أيضا بتسيير
بالتصريح بتحقّق السمسار  يقوم في هذا الإطارف ث و تحقق الأخطار،وقوع الحواد

الخطر لدى شركة التأمين، حيث يقوم مع هذه الأخيرة بتسوية الحادث بناءا على تقرير 
الخبرة لقيمة الأضرار اللاحقة بالممتلكات المؤمّن عليها، و دفع مبلغ التعويض للعميل 

                                                             

)1 ( BIGOT JEAN et LANGE DANIEL, traité de droit des assurances, tom2, (la distribution 

de l’assurance), Op Cit, p 066. 
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الإشارة هنا إلى أنّ سمسار التأمين لا يستطيع استلام مبلغ  ، و تجب(1)المؤمّن له
 .(2)إلّا إذا كان مخوّل له ذلك بموجب تفويض رسمي عن المؤمّن لهويض نيابة التع

 نـــيـأمـــتـة الــركـــشـلا لـــيـه وكـــتـفـصـار بـــسـمـسـام الــــهـم ة:ــيـانــث ّـرة الــقـفـال

بموجب عقد اتّفاق السمسرة يمكن أن يقوم سمسار التأمين بعدّة أعمال و مهام  
شركة التأمين، و بعض هذه الأعمال تعتبر كنتيجة عكسية لقيامه بمهامه نيابة عن 

كوكيل لطالب التأمين، و يمكن أن نلخّص مهام السمسار كوكيل لشركة التأمين في 
 النقاط التاّلية:

قيام سمسار التأمين و بتكليف من شركة التأمين بمعاينة الممتلكات المراد  -
 التأمين عليها.

 ين مختلف وثائق التأمين ليقوم بإيصالها للعميل المؤمّن له.تسلّمه شركة التأم -

تكلّفه الشركة بالتحقّق من صحّة تصريحات العميل خصوصا عند وقوع الخطر  -
 المؤمّن منه.

 مساهمة سمسار التأمين في تسوية الحوادث. -

يقوم بتحصيل الأقساط المستحقّة الدفع، و تسديد مبالغ التعويض الواجبة  -
 الأداء.

 

 

 

 

 

 

                                                             

)1  ( BIGOT  JEAN  et LANGE  DANIEL,  Ibid, p 330.     
 .019بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، مرجع سابق، ص  ( 2)
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 الــفـــــرع الـــرابـــــع

 نـــيـأمــتـار الـــسـمـسوق ــــقــات و حـــزامـــتــال 

بالرّجوع إلى خصائص عقد السمسرة في مجال التأمين، يتّضح لنا أنّه عقد ملزم   
للجانبين، هذه الخاصية ترتّب حقوقا و التزامات لطرفي العقد، حيث سنتناول بالدراسة 

 و التزامات طرف واحد ألا و هو سمسار التأمين. في هذا الفرع حقوق

 نــــيـأمـــتـار الــــسـمـات ســزامــــتـ: الىـــرة الأولـــقـفـال

هناك مجموعة من الالتزامات الّتي من الواجب على سمسار التأمين القيام بها  
العميل نتيجة لاعتماده لممارسة هذه المهنة، سواء كانت هذه الالتزامات في مواجهة 

 المؤمّن له أو في مواجهة شركة التأمين، هذه الالتزامات سنتطرّق إلى أهمّها فيمايلي:

 ةــامــــقـتـالاسـزام بــــتـالال أوّلا:

من منطلق كلّ متعاقد ملزم بالاستقامة تجاه المتعاقد الآخر، نجد أنّ سمسار  
ن له و شركة التأمين، لذا التأمين ملزم بالاستقامة و لكن في مواجهة طرفان هما المؤمّ 

ب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، و لا يغلالمبدأ أن  عليه ضمن هذاوجب 
تحلّي بالموضوعية و الحياد، خاصّة أثناء أداء مهامه، و يبتعد كلّ البعد عن أن ي

أساليب الغشّ و التدليس، فلا يقوم بتوجيه العميل إلى الشركة الّتي يفضّلها هو على 
تقدّم أكبر نسبة عمولة، بل يجب دائما أن يؤدّي عمله بنزاهة و يقوم بتوجيه  أساس أنّها

العميل إلى الشركة الّتي تقدّم أفضل عرض تغطية، هذا المثال عن الاستقامة في 
مواجهة طالب التأمين، والمثال الّذي نضربه عن الاستقامة في مواجهة شركة التأمين 

دلى بها مفوّضه طالب التأمين عن شركة هو عدم إخفاء أي معلومة يعلمها أو أ
 التأمين خصوصا تلك المعلومات الّتي قد تؤثّر على قرارها بعدم التعاقد.



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 112 

و عليه دائما ضمن الالتزام بالاستقامة و أثناء ممارسة نشاطه المحافظة في كلّ 
 .(1)الأوقات و الظروف على السرّ المهني

 ةــحـيــصـنـم الـــديــــقـت لام وــــالإعـزام بـــتـالال ا:ـــيـانـث

إنّ التزام سمسار التأمين بالنصح يتمثّل في توجيه الإرشادات اللّازمة لطالب  
التأمين سواء فيما يتعلّق بانعقاد أو تنفيذ عقد التأمين، هذا الالتزام يظهر جليّا عندما 

المشورة له يكون السمسار وكيلا لطالب التأمين حيث يصبح مكلّفا بتوجيه النصح و 
عند التفاوض نيابة عنه حول وثيقة التأمين المزمع إبرامها و هو ما يعطي لطالب 

 التأمين ضمانة كبيرة في الحصول على عقد تأمين يوفي احتياجاته التأمينية.

و رغم أنّ الالتزام بالإعلام يقترن دائما مع الالتزام بالنصح إلّا أنّنا يمكن أن نضع 
فيمكن أن نعبّر عن الالتزام بالإعلام بأنّه إخبار طالب التأمين حدودا تفصل بينهما، 

عن وجود أو عدم وجود شيء ما، بينما نعبّر عن الالتزام بالنصح بأنّه إخبار طالب 
التأمين بما يجب أن يفعل أو لا يفعل، و بالتّالي الالتزام بالنصح يعتبر تدخّلا مباشرا 

ئحه تلقى في الغالب استجابة من طالب من السمسار في عملية التأمين لأنّ نصا
التأمين الّذي لجأ إليه للحصول على نصحه و خبرته لمساعدته في إبرام العقد، و 

ه في توجيه النصح يمكن أن يترتّب عليه ضرر مسار أو خطألتاّلي فإنّ تقصير السبا
قا لا كبير لطالب التأمين، و لهذا ينبغي أن يكون السمسار مرشدا أمينا و ناصحا صاد

يوجّه طالب التأمين إلّا للاتجاه الّذي يراه صحيحا معتمدا في ذلك على خبرته المهنية 
و ما يحصل عليه من معلومات و إلّا أصبح مسؤولا عن الأضرار الّتي تلحق بطالب 

 .(2)التأمين

                                                             

)1  ( BIGOT JEAN  et LANGE DANIEL , traité de droit des assurances, tom2, Op Cit, p 

247.  
 .70، 76مدحت محمّد محمود عبد العال، مرجع سابق، ص  ( 2)
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 يـــالــمـان الــمـضـم الـــديــقـتـار بــــسـمـسـزام الـــــتـالا: ـــثـالـث

المتعلّق بالتأمينات  67/35من الأمر  696ما جاء في نصّ المادّة حسب  
فإنّ سمسار التأمين في حال توكل له أموال قصد  39/30المعدّل و المتمّم بالقانون 

دفعها للمؤمّن له كمبلغ تعويض من شركة التأمين، أو توكل له أموال قصد دفعها 
في كلّ وقت وجود ضمانة مالية لشركة التأمين كقسط من المؤمّن له يجب أن يثبت 

مخصّصة لتسديد هذه الأموال، و يمكن أن تكون هذه الضمانة كفالة يلتزم بها بنك ما 
أو تغطية عن طريق إبرام السمسار لعقد من عقود التأمين، و هو عقد تأمين المسؤولية 

 .(1)المدنية

 نــيـأمـــتـار الـــسـمـوق ســــقـحة: ـيـانــث ّـرة الـــقـفـال

بطبيعة الحال ما دام أنّ هناك التزامات تقع على عاتق سمسار التأمين فإنّ  
 هناك حقوق للسمسار تقابل هذه الالتزامات وتتمثّل في:

 ةـــولــمـعـغ الـــلـبـمأوّلا: 

بصفة سمسار التأمين وسيطا للتأمين فمن أبرز حقوقه مبلغ العمولة لقاء عقود  
يتمثّل هذا المبلغ في نسبة مئوية تحسب على القسط التأمين الّتي توسّط فيها، و 
 .(2)الصافي من الحقوق و الرسوم

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 67/35من الأمر  696المادّة  ( 1)
" يحقّ لسمسار المتعلّق بوسطاء التأمين، و الّتي تنصّ على:  67/003من المرسوم التنفيذي رقم  66المادّة  ( 2)

التأمين الّذي يجلب وثيقة تأمين في مكافأة تتمثّل في عمولة تحسب على القسط الصافي من الحقوق و 
 الرّسوم".
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إنّ مبلغ العمولة يرتبط بقسط التأمين و ما دام هذا الأخير عبارة عن مبلغ من 
نّ مبلغ العمولة يكون نقديا أيضا أو عن المال سواء نقدي أو شيك أو غير ذلك فإ

 طريق شيك.

التأمين يقوم بتقديم خدماته لطالب التأمين و يعتبر بالرغم من أنّ سمسار و 
وكيلا له إلّا أنّه يتقاضى عمولة من شركة التأمين، غير أنّ نسبة العمولة الّتي تمنحها 
شركة التأمين للسمسار لا تعتبر هي السبب الرئيسي لتفضيل هذا الأخير لشركة عن 

ديم الغطاء المطلوب و الأكثر أخرى، بل يكون التفضيل مبنيا على قدرة الشركة على تق
 .(1)ملاءمة للعميل طالب التأمين

و عمولة سمسار التأمين تسدّد بنفس الطريقة الّتي تسدّد بها عمولة الوكيل العام 
للتأمين، فقد تسدّد بشيك بنكي بقيمة العمولة الواجبة التسديد عن عقد التأمين الّذي 
توسّط في إبرامه، أي عن كلّ عقد لوحده أو عن العقود الّتي توسّط فيها لمدّة زمنية 

مسار مبلغا نقديا في نهاية كلّ شهر هذا المبلغ هو عبارة عن معيّنة كأن يتقاضى الس
ذلك إمّا بشيك أو مجموع عمولات العقود الّتي توسّط فيها خلال هذا الشهر، و يكون 

 عن طريق تحويل هذا المبلغ من حساب الشركة البنكي إلى حساب السمسار.

 فـــاريــصـمـو الر ـــائــســخـض الـــويـــعـي تـــقّ فــحـالا: ـــيـانـث 

كون سمسار التأمين وكيلا للعميل طالب التأمين، يحقّ له في بعض الحالات  
الحصول على تعويض عن الخسائر الّتي لحقت به و استرجاع المصروفات الّتي 

 .(2)دفعها أثناء قيامه بالمهام المسندة إليه

                                                             

 .015، 316بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، المرجع السابق، ص ( 1)
 من القانون المدني الجزائري. 755، 756المادّتين  ( 2)
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أجل البحث عن عقد  و تتمثّل هذه المصاريف في كلّ الأموال الّتي قام بإنفاقها من
التأمين و عن شركة التأمين الّتي تلبي احتياجات العميل طالب التأمين من مصاريف 
تنقّل، و مصاريف الاستعانة بخبير لتقييم الأموال المراد التأمين عليها و غيرها من 

 المصاريف.

و يمكن لسمسار التأمين مطالبة العميل طالب التأمين بهذه التعويضات نتيجة 
ناع هذا الأخير عن إتمام عقد التأمين دون أي سبب مقنع، أو قيامه بالرجوع عن امت

تفويضه لهذا السمسار و عزله بعد مباشرة هذا الأخير لعمله و قطعه أشواطا كبيرة في 
 التفاوض مع شركة التأمين.

 الــمــطـــلـــــب الــثـّـــــانــــــي

 نــــــيـأمـــــتــلموزّع لـعـقـــود اـــك كــــنـبـال 

زادت حاجة البعض ف عرفت النقود في صورة ذهب و فضة، مع تطوّر البشرية  
إلى حفظ ما لديهم من مال، الأمر الّذي أدّى بهم إلى إيداعه لدى بعض الأفراد 
المشهود لهم بالأمانة و المعروفين بالنزاهة و السمعة الحسنة، كان ذلك في أواخر 

تقريبا، و تطوّر الأمر حيث ازدهر عمل تلك الفئة من  القرن السادس عشر ميلادي
النّاس و عرفوا بالصيارفة و كثر عدد من يلجؤون إليهم و هو الأمر الّذي أدّى بهم إلى 
إقراض ما يحفظونه من مال إلى من يحتاج إليه نظير فائدة معينة، و هكذا كانت 

 اللبنات الأولى في صرح المصارف الّذي نراه الآن.

ة للتطوّر الهائل و المستمر عبر عقود من الزمن تطوّرت و توسّعت و نتيج
ئف البنوك، فنجد البنوك العقارية و البنوك الفلاحية و هناك أيضا البنوك الّتي تقوم وظا

بتوزيع منتجات التأمين، هذه الأخيرة هي محور دراستنا في هذا المطلب حيث سنتناول 
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رّق في فروع هذا المطلب إلى اعتماد البنك البنك كوسيط للتأمين، و ذلك عبر التط
 كموزّع لعقود التأمين، و تبيان عقود التأمين الّتي يمكن للبنك توزيعها.

 رع الأوّلـــــفــال

 نـــــيـأمـــتـــود الــقـــع عـــــوزيـتـك لــــنـبـاد الـــــمـتـاع 

المؤرّخ في  39/30من القانون  70لقد منح المشرّع الجزائري عن طريق المادّة  
المتعلق بالتأمينات إمكانية توزيع  67/35المعدّل و المتمّم للأمر  6339فيفري  63

و   ، (1)التأمينية عن طريق البنوك و المؤسسات المالية منتوجاتهاشركات التأمين 
ماي  66المؤرّخ في  35/170م المرسوم التنفيذي رقإمكانية التوزيع هذه نظّمها 

6335. 

 لتأمين أطلق عليه الفقه تسميةهذا النوع من البنوك الذي يقوم بتوزيع منتوجات ا
" بنك تأمين " و عرّف عملية التوزيع هذه بأنّها عملية توزيع منتوجات التأمين عبر 

استغلال شركات التأمين ، و ذلك عن طريق (2)شبابيك البنوك و المؤسسات المالية
التجارية لبعض شبابيك وكالات و فروع هذه البنوك و المؤسسات المالية في تسويق 
خدماتها و توزيع منتجاتها على جمهور العملاء، و ذلك استغلالا للتقارب الموجود بين 

 .(3)نشاط البنوك و نشاط التأمين

                                                             

" ....يمكن و الّتي تنصّ:  39/30من القانون  70المعدّلة بموجب المادّة  67/35من الأمر  676المادّة  ( 1)
 شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك و المؤسسات المالية و ما يشابهها ....."

)2 ( BORDERRIE ALAINE et LAFITTE MICHEL, la bancassurance stratégies et perspectives 

en France en Europe, édition revue banque, paris, France 2004,p 47. 

 . 615هواري معراج و آخرون، مرجع سابق، ص  ( 3)
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و حتّى يتسنّى لهذه البنوك توزيع منتجات التأمين هذه لا بدّ من وجود اتّفاقية أو 
يتصرّف بموجبها هذا الأخير كوكيل  ،و البنكعدّة اتّفاقيات مبرمة بين شركة التأمين 

 لشركة التأمين و هو ما سنوضّحه فيمايلي:

 عــــوزيـــــتـة الـــيـاقـــفـــ: اتّ ىــرة الأولـــقـفـال

 6335ماي  66المؤرّخ في  35/170من المرسوم التنفيذي رقم  6تنصّ المادّة 
و الّذي يحدّد كيفيات و شروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات 
المالية و ما شابهها، و شبكات التوزيع الأخرى على أنّه يمكن تقديم عمليات التأمين 

يئات مشابهة على أساس اتّفاقية أو عدّة اتّفاقيات بواسطة بنوك أو مؤسسات مالية أو ه
توزيع، تحدّد هذه المنتوجات المراد توزيعها عبر البنك أو المؤسّسة المالية و كذا النسب 

 .(1)القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير المكلّف بالمالية

توزيع و على شركة التأمين أن تعرض على لجنة مراقبة التأمينات أي اتّفاقية 
تبرم بينها و بين البنوك أو المؤسسات المالية و ما شابهها قبل دخول هذه الاتّفاقية 

قة فاقية توزيع نموذجية تسيّر العلاحيّز التنفيذ، حيث تقوم جمعية المؤمّنين بإعداد اتّ 
، و بموجب هذه الاتّفاقية يتصرّف البنك بين شركة التأمين و البنك أو المؤسسة المالية

 .(2)ؤسسة المالية كوكيل لشركة التأمينأو الم

                                                             

، المحدّد لكيفيات و شروط توزيع 6335ماي  66المؤرّخ في  35/170من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة  ( 1)
لـ:  15منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات المالية و ما شابهها و شبكات التوزيع الأخرى، ج.ر عدد 

تقديم عمليات التأمين بواسطة بنوك أو " يمكن شركات التأمين المعتمدة و الّتي تنصّ على:  6335ماي  60
 مؤسسات مالية أو هيئات مشابهة على أساس اتّفاقية أو عدّة اتفّاقيات توزيع.

تحدّد منتوجات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه و كذا النسب القصوى لعمولة التوزيع بقرار من الوزير 
 المكلّف بالمالية."

 ، المرجع السابق.35/170من المرسوم التنفيذي رقم  0و  0المادّتين  ( 2)



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 118 

إنّ اتّفاقية التوزيع هذه لها مزايا عديدة تفيد كلا الطرفين و خاصّة شركة التأمين و 
 تتمثّل هذه المزايا في:

إمكانية توزيع شركة التأمين لمنتجاتها على عدد أكبر من العملاء خصوصا  -
 أولائك المتعاملين مع البنك.

التوزيع، لأنّ توزيع خدمات التأمين عن طريق البنوك أقل تخفيض تكاليف  -
 تكلفة من التوزيع عن طريق شبكات التوزيع المباشرة.

 هذا التوزيع يعتبر نوعا من التجديد و التطوير في التأمين. -

يتميّز هذا التوزيع بتنشيط إضافي للقوى البيعية و التوزيعية أو التسويقية لعقود  -
 التأمين.

 ن القدرات المعرفية و التسييرية للبنوك.الاستفادة م  -

استغلال حملات الإشهار و التسويق الّتي تقوم بها البنوك أو المؤسسات المالية  -
 و مختلف وكالاتها.

استغلال شركة التأمين لقاعدة المعطيات المتوفّرة لدى البنوك و المؤسسات  -
 .(1)الزبائن المالية، و الّتي تعتبر ثرية لاحتوائها على فئات مختلفة من

              عــوزيـــتـة الـيـاقـــفــات اتـّـــانــيـ: بةــيـانـثّ الــفـــقـــرة ال

السابق الإشارة إليه،  35/170من المرسوم التنفيذي رقم  6حسب أحكام المادّة  
فإنّ شركات التأمين يمكنها توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات 

                                                             

 .615هواري معراج و آخرون، مرجع سابق، ص  ( 1)
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من نفس  7على أساس اتّفاقية أو عدّة اتّفاقيات توزيع، و حسب نصّ المادّة المالية 
 هذه يجب أن تحتوي على البيانات التاّلية: (1)المرسوم، فإنّ اتّفاقية التوزيع

تبيّن الوكالات أو أي مراكز بيع للبنك أو المؤسسة المالية المؤهلة لاكتتاب  -
 عقود التأمين.

 فاقية.منتوجات التأمين موضوع الاتّ  -

 عمولة التوزيع و كيفيات دفع أجر الوكيل. -

 المعلومات الّتي تبلّغ لشركات التأمين الموكّلة. -

 سلطات الاكتتاب. -

 المقاطعة الإقليمية المرخّص للوكالة أو أي مركز بيع العمل ضمنها. -

 نزاع. الحكم في حالةبالجهة القضائية المختصّة  -

مجال تحصيل الأقساط، آجال تحويل تحديد السلطات الممنوحة لهذا الوكيل في  -
 هذه الأقساط المحصّل عليها لشركة التأمين، و التسيير و ضبط الحوادث.

تبيان الكيفيات العملية لتنفيذ التربّص الّذي تنظّمه شركة التأمين لفائدة الوكلاء  -
المكتتبين سواء بنوك أو مؤسسات مالية أو ما شابهها، هذا التربّص يشترط 

ول موظفو هؤلاء الوكلاء على شهادة جامعية، و تقدّر مدّة للقيام به حص
( ساعة فعلية على الأقل حول عمليات التأمين 69التربّص ستة و تسعون )

الّتي ستوزّع، و يتوّج هذا التربّص بشهادة، و تمنح في نهاية التكوين بطاقة 
 ا.مهنية للوكلاء المكتتبين توضّح منتوجات التأمين المرخّص لهم اكتتابه

يجب أن يخضع لموافقة و تجدر الإشارة إلى أنّ أي تعديل لأحكام هذه الاتّفاقية  -
لجنة الإشراف على التأمينات، هذه الأخيرة هي المسؤولة عن مراقبة نشاط 

                                                             

بنك الفلاحة و  (، وSAAالمتضمن اتّفاقية توزيع مبرمة بين الشركة الوطنية للتأمين ) 6أنظر الملحق رقم  ( 1)
 .(BADRالتنمية الريفية )
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وكلاء التوزيع )البنوك و المؤسسات المالية( في مجال توزيع منتوجات التأمين، 
 .(1)طرفين العمل بالاتّفاقيةو يجب أن تحاط علما في حالة إنهاء أحد ال

 الـفــــــرع الـثـّــــــانـــــي

 اــــــهـوزعـي يــــتــــن الّــيـأمـــتـات الــــوجــــتـنـف مــلـتـمخ 

 اــــــهـولاتــــمـو ع كـــــنـبـال 

حدّد كيفيات و  35/170إنّ المشرّع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
شروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات المالية، و ترك تحديد 

و  6335أوت  39هذه المنتوجات و النسب القصوى لعمولة التوزيع للقرار الصادر في 
 هو ما سنوضّحه فيمايلي:

 وك ـــــنـبـق الـــريـن طــا عـــهـعـوزيـــن تـــكـن الممــيـأمـتـود الــقـ: عىــرة الأولــقـالف

 ةـــيـالــو المؤسسات الم

عبر  إنّ المشرّع الجزائري منح الحقّ لشركة التأمين في توزيع منتوجاتها التأمينية
لكن لم يترك هذا المجال مفتوحا، بل حصر ذلك في البنوك و المؤسسات المالية، 

لتحدّد  6335أوت  39في من القرار المؤرّخ  36بعض الفروع فقط حيث جاءت المادّة 
 هذه المنتوجات و المتمثّلة في:

 وفاة، رسملة (. -فروع تأمين الأشخاص) حوادث، مرض، إعانة، حياة -

 تأمين القروض. -

                                                             

المحدّد لكيفيات و شروط توزيع منتوجات التأمين  ،35/170من المرسوم التنفيذي رقم  6، 5، 5، 9، 7المواد  ( 1)
 عن طريق البنوك و المؤسسات المالية و ما شابهها و شبكات التوزيع الأخرى، مرجع سابق.



 نالتأميالممارسة لنشاط و عمليات  .......الهيئات..................الباب الأوّل....

 

 121 

تأمين الأخطار البسيطة للسكن ) تعدّد أخطار السكن، التأمين الإلزامي لأخطار  -
 الكوارث الطبيعية (.

 .(1)الأخطار الزراعية -

 كـــبنـا الــي يوزعهـن التّ ـــيـأمــات التــوجـــتـنـف مــلـتـمخولات ـمـ: عةــيـانـرة الثّ ـقـفـال

مكافأة للبنوك و المؤسسات المالية عن العقود الّتي قامت بتوزيعها لفائدة شركة 
التأمين بموجب اتّفاقية التوزيع، تمنح لها عمولة توزيع تحسب بنسبة مئوية، على 

من  30، و حسب نصّ المادّة (2)الصافي من الحقوق و الرسومأساس القسط المحصّل 
 فإنّ النسب القصوى لعمولة التوزيع تحدّد كمايلي: 6335أوت  39القرار الصادر في 

 اصــــخـات الأشـــنـيـأمـــة تـــولــمــعأوّلا: 

من  %13من القسط الأوّل و  %03تحدّد بنسبة  فيما يخصّ فرع الرسملة: -أ
 الأقساط السنوية الموالية و هذا أثناء المدّة الكاملة للعقد.

مثل تأمين الحوادث و تأمينات فيما يخصّ فروع تأمينات الأشخاص الأخرى:  -ب
من القسط  %17المرض و الإعانة و تأمينات الحياة و الوفاة فإنّ النسبة محدّدة بـ 

 الصافي من الحقوق و الرسوم.

 روضـــــقـات الــنـيـأمـت ا:ــيــــانــث

من القسط  %13توزيع في هذا الفرع من التأمين بـ ــة الــبة عمولـدّد نســتح 
 الصافي من الحقوق و الرسوم.

                                                             

مكن توزيعها بواسطة البنوك و المحدّد لمنتوجات التأمين الم ،6335أوت  39من القرار الصادر في  6المادّة  ( 1)
 .6335سبتمبر  60لـ:  76المؤسسات المالية و ما شابهها و كذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، ج.ر عدد 

 ، المرجع السابق.6335أوت  39من القرار الصادر في  0المادّة  ( 2)
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 نــكــسـة للـــطــيــسـبـار الـــطـن الأخــيـأمـــتا: ــثـــالــث

من القسط الصافي  %06النسبة في حدود فيما يخص فرع تعدّد أخطار السكن:  -1
 من الحقوق و الرّسوم.

من القسط  %7لا تتعدّى نسبة التأمين الإلزامي لأخطار الكوارث الطبيعية:  -2
 من الحقوق و الرسوم.الصافي 

من القسط  %13نسبة عمولة التوزيع محدّدة بـ  تأمين الأخطار الزراعية: رابعا:
 .(1)الصافي من الحقوق و الرسوم

و بما أنّ البنوك و المؤسسات المالية وكلاء لشركات التأمين، فإنّ تسديد نسبة 
عمولة هؤلاء الوكلاء لا تختلف كيفيتها عن كيفية تسديد عمولة الوكلاء العامّون و 
السماسرة، حيث تسدّد إمّا عن طريق شيك بنكي، أو بتحويلها إلى حساب الوكيل 

 بين هذا الأخير و شركة التأمين. المكتتب و ذلك حسب الاتّفاق المبرم 

العنصر الأقوى في  سبق نخلص إلى أنّ شركات التأمين وبالرغم من كونهاممّا  
العلاقة التأمينية، و الّتي أصبحت تمثّل أحد أهم ركائز الاقتصاد، إلّا أنّ الشيء 
 الملاحظ هو حاجتها الماسّة إلى الاستعانة بأشخاص و هيئات تكون مهمّتها الوساطة

في التأمين، و ذلك لتسهيل عملية الاتّصال بالمؤمّن لهم طالبي التأمين، هاته الهيئات 
هي ما يعرف بوسطاء التأمين، و الّذين يعملون على توزيع منتوجات التأمين و يمثّلون 
شركات التأمين، و يتمثّلون أساسا في الوكيل العام للتأمين، سمسار التأمين، بالإضافة 

عض المؤسسات المالية الّتي خوّل لها المشرّع إمكانية توزيع عقود ى البنوك و بإل
 التأمين بموجب اتّفاقية التوزيع.

                                                             

مين الممكن توزيعها بواسطة البنوك و المحدّد لمنتوجات التأ ،6335أوت  39القرار رقم الصادر في  0المادّة  ( 1)
 المؤسسات المالية و ما شابهها و كذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، المرجع السابق.
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 الــــبـــــاب الـثـّـــــــانــــــي

 نـــــــيـأمــــتـاط الـــــشـة نـــــبـراقـط و مــــــبـض 

الاقتصادي لقطاع التأمين، و يكاد هذا  التأمين السوق و وسطاء تمثّل شركات 
 ، حيثبه من الثروة الاقتصادية الوطنيةالسوق يستحوذ على قدر هام لا يستهان 

خرات مالية ضخمة، يتولّد عالية، و مدّ تتجمّع في محفظة هذا القطاع رؤوس أموال 
مستوى الاقتصاد الارتقاء بة و عنها المساهمة الفعّالة في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادي

 الوطني. 

ففي البلدان المتقدمة يساهم قطاع التأمين في تمويل المشروعات الكبرى حيث 
 .لا تكون الحكومات قادرة على تمويلها

حيث أنّ تلك البلدان يكاد يكون التأمين فيها أمرا حتميا لازما فإنّ هيئات و 
أخطار مجتمعاتها، الأمر ع فيها أموال هائلة تكون قادرة على مواجهة التأمين تتجمّ 
  .(1)في تلك البلدان الاقتصاديقيق الاستقرار و الأمان الّذي يكفل تح

لتأمين فيها يكتسي أهمية كبيرة الجزائر على غرار تلك البلدان أصبح قطاع او 
الدخول في مرحلة اية احتكار الدولة لهذا القطاع و يحتل مكانة رفيعة خاصّة بعد نهو 

 .اقتصاد السوق

قطاع التأمين في تدعيم الأمن القومي، فإنّ شركات التأمين  ظر إلى أهميةبالنّ و 
، من السلامة المالية لها ديجب أن تكون خاضعة إلى رقابة و إشراف كبيرين للتأكّ 

ل في المقدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تي تتمثّ الوقوف على حقيقة ملاءتها المالية الّ و 
 المؤمن لهم.

                                                             

( محمّد كامل درويش، إدارة الأخطار و استراتيجيات التأمين المتطورة في ظل اتفّاقية الجات، دار الخلود، ص  1)
361. 
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و الرّقابة و الإشراف على قطاع التأمين سنتناوله من و موضوع الضبط 
 لبحثنا عن طريق تقسيمه إلى فصلين:اني خلال هذا الباب الثّ 

التأمين و تبيان  على نشاط ةقابنتطرّق في الفصل الأوّل إلى توضيح جلّ معاني الرّ 
 ها.أهم مجالات

آليات ضبط قطاع التأمين و أهمّ أجهزة الضبط و  و نتناول في الفصل الثاني 
       قطاع التأمين في الجزائر.ضبط الرّقابة و الوقوف على واقع 

 الـفـصــــــــل الأوّل

 نـــــيـأمــــتــاط الــــــشـى نـــلــة عـــــابـــرّقـال 

مستقلّا، تعدّ الرقابة حلقة من حلقات العملية الإدارية ذاتها، وهي ليست نشاطا 
ا، تدور وجودا ها تعتبر نشاطا مستمرّ بل هي نشاط متداخل مع الأنشطة الأخرى، كما أنّ 

و عدما مع العملية الإدارية و المالية باستمرار، و استمرار العملية المالية و الإدارية 
يجعل من الرّقابة أيضا نشاطا مستمرّا، و هو ينطوي على مواجهة مستمرّة للمشكلات 

 .(1)أثناء سير النشاط حلول لكلّ ما يجدّ و إيجاد 

قابة تتضمّن متابعة تنفيذ و إقامة عمليات التأمين و تبيّن مدى تحقيق و الرّ 
مسؤولية كلّ ذي سلطة، و الكشف الأهداف المراد إدراكها في وقتها المحدّد، و تحديد 

 مواطن الخلل حتّى يمكن تفاديها و الوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة.  عن

قابة خاصّة تلك المفروضة على قطاع للوقوف على المفاهيم الأساسية للرّ و 
 ريق تقسيمه إلى مبحثين:قابة في هذا الفصل عن طموضوع الرّ  التأمين سنتناول

                                                             

 -3993الجزء الأوّل ، القاهرة،  دار النهضة العربية،( محسن العبودي، الإدارة العامّة، العملية الإدارية،  1)
 .616، ص 3991
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 .على التأمين قابةالرّ  نتحدّث في المبحث الأوّل عن مبادئ 

 الدولة لنشاط التأمين.بة اقر اني لدراسة مو نخصّص المبحث الثّ  

 لالـمـبـحـــــث الأوّ 

 نـــيـأمــتـى الــلـع ـبـــــــادئ الــــــرّقـــــــابـةـم

قابة خذت الرّ طور بتطور المجتمعات حيث أقابة وجد منذ القدم و تإن مفهوم الرّ 
 إلاّ  القديمة مفهوما و مضمونا يختلف عما كان عليه في العصور في العصور الحديثة

 في العصر الحديث. قابة بالمفهوم الحالي لم يظهر إلاّ الرّ ظهور أنّ أنه يمكن القول ب

ع حركة التاريخ يجد أنه ليس هناك تاريخ معين يمكن تحديده كبداية فمن يتتبّ         
ع للحضارات القديمة يجد أن هناك ارتباط بين هذه بّ قابة و لكن المتتة الرّ مؤكدة لنشأ

قابة فبالنسبة للحضارة الآشورية نجد أنّ الرّ قابة المعتمدة آنذاك، الحضارات و نظم الرّ 
بمقارنة المعلومات من مصدرين مختلفين و مستقلين عن بعضهما البعض كانت تتعلّق 

المخازن يتطابق و عدد الأكياس ق من أن عدد الأكياس الداخلة إلى التحقّ  فمثلا يتمّ 
هر ظ، الإجراء السابق حضارة الرومانية بالإضافة إلىا بالنسبة للالفارغة المستلمة، أمّ 
 المسؤوليات، حيث كانت مسؤولية إقرار قابة و هو تقسيم و فصلإجراء جديد من الرّ 

 في حين أنّ  ،يالرومان الحكومة النفقة و تحديد قيمة الضرائب من اختصاص مجلس
 .(1)مسؤولية جمع الضرائب و الاحتفاظ بالأموال كانت من مسؤولية القضاء

ا في العصور الوسطى وبالتحديد في القرن الخامس عشر، فنجد أن الكاتب أمّ 
مبدأ القيد المزدوج في  4141قد اورد عام  « locu pciolo » باشيلوالإيطالي لوغا 

 Summa Diarithmetica géormetrica proportioni et »   هكتاب
                                                             

( حسين عبد العال محمّد، الرّقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  1)
 .13، ص1006
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proportionalita » تي عرضها الّ بية السائدة و اسة الحبعد أن كانت الطريق
بقيد الإيرادات على الجانب الأيمن و  تتمّ  4131المازندلاني في مخطوطته عام 
بالإضافة إلى ذلك ظهر الجرد المادي و مبدأ  ،المصروفات على الجانب الأيسر

  . le contrôle de vraisemblance « (1) «قابة السطحية قابة المعروف بالرّ الرّ 

ظهور المؤسسات الكبيرة الحجم و بروز شركات ا في العصر الحديث و مع أمّ 
مختصين أدى ؤوس الأموال إلى أشخاص المساهمة و انتقال الإدارة من أصحاب ر 

تنظيم إداري و محاسبي هدفه قابة كنظام ضروري لأي إلى ضرورة الاعتراف بالرّ 
 قابةالمحافظة على رأس المال و مصالح الأطراف المختلفة و الدولة، إذ أصبحت الرّ 

ما هو مسطر من مع ق من مطابقة ما أنجز من أعمال عملية منظمة تهدف إلى التحقّ 
 أهداف.

قسيمه إلى تقابة بلى موضوع الرّ ط الضوء عسنسلّ  و من خلال هذا المبحث
 مطلبين:

 الرّقابة. مطلب  الأوّل عن مفهومفي ال نتحدث 

 أمّا المطلب الثاني فنبيّن فيه أنواع الرّقابة.

 الــمـطـلـــب الأوّل

 مـفـــهـــــــــوم الـــرّقــــابـــــــة

وضح قابة، و ذلك عبر تقسيمه إلى فروع نهذا المطلب مفهوم الرّ  نتناول فيس
أهمية و دوافع  و الوقوف على، خصائص الرّقابة و مبرّراتها، فيها تعريف الرّقابة

 الرّقابة على نشاط التأمين. 
                                                             

 .13، المرجع سابق، ص العال محمّد( حسين عبد  1)
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 الأوّلالــفـــــــــرع 

 ةـــــــابــــــقرّ ــلتــعــريــــــــــف ا 

قابة و ذلك وتنوّعت آراء الفقهاء حول وضع تعريف موحّد لمفهوم الرّ تعدّدت 
لاختلاف مناهجهم في البحث بين القانون العام و الإدارة العامّة و المالية، حيث عرّفها 

 قابة.الأساسية للرّ كلّ منهم من زاوية اختصاصه، و فيمايلي أهم المفاهيم 

 ةـغــــة لــابــقرّ ـف الــريــعـ: تىـــرة الأولــقـفـال

 صد وعاية، الرّ غة معاني كثيرة فهي تعني الحفظ، الحراسة، الرّ قابة في اللّ للرّ  
قابة بمعنى اسم المراقبة اسم مصدر من الفعل ، و الرّ الحذر، و الخوف من العقاب

 .(1)راقبه أي انتظره و حرسه و لاحظهراقب، و قد ورد في معجم الوجيز: 

و  ro’le و من contreأي من  contre-ro’leقابة هي اسم مشتق من و الرّ  
مع معيار معيّن(، أو أنّها  قّق من توافق قرار أو وضعهي كلمة لاتينية تعني )التح

عامل يحترم متطلّبات  عملية تتركّز على التحقّق فيما إذا كان جهاز عمومي أو فرد أو
 ، كما تعني السيطرة في مفهوم الكلمةعليهالقواعد المفروضة الوظيفة أو 

   .  controlالإنجليزية

 اــلاحـــــــة اصطـابــــقرّ ـف الـــريــعـت ية:ـانــثـرة الـقــفـال

قابة هي وسيلة فعّالة للسهر على دقّة التخطيط والسياسات و القوانين و الرّ  
الإجراءات و البرامج و الهياكل التنظيمية للمنشأة، و هناك من يعرّفها على أنّها واجب 
دستوري يمنح الجهة المختصّة سلطة إصدار القرارات اللازمة لأداء شركات القطاع 

                                                             

رّقابة و الإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر، ندوة حول مؤسسات التأمين ( صبرينة شراقة، دور ال 1)
التكافلي و التأمين التقليدي بين الأسس النظرية و التجربة التطبيقية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم 

 .3، ص 1033أفريل  16-12التسيير، جامعة فرحات عبّاس، سطيف، 
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التنمية القومية، و الملاحظ على هذا التعريف ور المرسوم لها ضمن خطة الخاص الدّ 
فقط، بينما هي حقّ بالإضافة إلى أنّها واجب ثابت  قابة واجبا على الدولةأنّه قد عدّ الرّ 

 .(1)لها بموجب القانون تمارسها في مواجهة الشركات

رها تعني قابة بصفة عامّة و بدون أي تحديد لصوّ و من الممكن القول بأنّ الرّ 
قابة يجوز ثمّة صعوبة في وضع تعريف للرّ  هو المتابعة، و ممّا لا شكّ فيه أنّ الإشراف 

استخدامه في كلّ الظروف و الأحوال و الوظائف الّتي تقوم بها الأجهزة الحكومية، و 
هذه الصعوبة أنّ لفظ الرّقابة يستعمل للدلالة على أفعال مختلفة، بالإضافة إلى  مردّ 

 كون العملية الرّقابية تمثّل أنشطة إنسانية تسعى إلى تحقيق أغراض متنوّعة.

كما يمكن القول بأنّ اختلاف المذاهب السياسية و الأفكار الاجتماعية و النظم  
وضع صعوبة من أهم العوامل الّتي أدّت إلى  الاقتصادية و المالية السائدة تعتبر

 قابة.تعريف شامل للرّ 

قابة، فإنّ هذا الاختلاف لا و لكن إذا كان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفاتهم للرّ 
 .(2)قابة و مضمونهايعدّ اختلافا جوهريا يؤثّر على عملية الرّ 

قابة " حيث عرّف الرّ  Henri Fayolهنري فايل " لو لعلّ أقرب تعريف هو 
بأنّها تنطوي على التحقّق ممّا إذا كان كلّ شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة، و 
التعليمات الصادرة و المبادئ المحدّدة، و غرضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف و 

 .(3)الأخطاء بقصد معالجتها و منع تكرار حدوثها

                                                             

 .12، ص 1001محي الدّين عبيدات ، الرّقابة الحكومية على تأسيس الشركات، الطبعة الأولى، ( مؤيّد أحمد  1)
( السيّد محمّد الجوهري، دور الدولة في الرّقابة على مشروعات الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  2)

 .66، ص 1009
، مخبر علم اجتماع الاتّصال للبحث و الترجمة، ( صالح بن نوار، فعالية التنظيم في المؤسسات الاقتصادية 3)

 .16، ص 1006قسنطينة، 



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 129 

 الـــفــــــرع الـثـّــــــانــــي

 عــلــى نـشـــــــاط  ةـابـــــقرّ ـــرّرات الــبـص ومـائـــــصـخ 

 الـتـــــأمـيـــــن

بما أنّ نشاط التأمين يكتسي طابعا خاصا يميّزه عن باقي الأنشطة الاقتصادية  
ط و هو ما سنسلّ  ،الأخرى، فإنّ الرقابة عليه لها خصائص تميّزها و مبرّرات لقيامها

 الضوء عليه في الفقرات التاّلية: 

 على نـشـاط الـتــأمـيــــن ةـابــــقرّ ـص الــائـــصـ: خرة الأولىـقـفـال

قابة على شركات قطاع التأمين من قبل أشخاص من خارج شركة الرّ تمارس 
 ين عنها و تتميّز بأنّها:التأمين و مستقلّ 

 و تتجسّد في فرض ترخيص لممارسة عمليات التأمين. رقابة وقائية ) سابقة (: -أ

حيث يتمّ فحص النتائج المحقّقة بناءا على الوثائق المحاسبية الّتي  رقابة لاحقة: -ب
 تعدّها شركة التأمين.

موظفين تابعين لوزارة الاقتصاد و المالية إذ أنّها تمارس من طرف  رقابة إدارية:  -ج
 أو لسلطات مستقلة.

 و هي موجودة في كلّ وقت و خلال طول فترة حياة شركة التأمين.رقابة دائمة:  -د

حيث تتضمّن شروط نموذجية تفرض على شركات التأمين، و رقابة فعّالة:  -و
  .(1)تسعيرات محدّدة و تدابير و إجراءات مالية يوصى بها

 
                                                             

 .1، مرجع سابق، ص صبرينة شراقة(  1)
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 نـــيـأمـــتـال نـشــــاطى ــلـة عـابــقرّ ـرّرات الــبـ: مةـيـانـرة الثّ ـقـفـال

تخضع أعمال التأمين لإشراف و رقابة الدولة، و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة   
و المتمثّل في من دولة إلى أخرى، و ذلك لضمان تحقيق هدف التأمين الأساسي، 

الحماية التأمينية لمن يرغب فيها بتكلفة معقولة، و هذا الإجماع العالمي على ضرورة 
 و الرّقابة على عمليات التأمين له مبرّرات قويّة و مقنعة نوجز أهمّها فيمايلي:الإشراف 

 م:ـهــــــن لـــؤمـــمـة الــايـــمـحأوّلا: 

ة التعاقدية للفرد لا تتكافأ مع قدرة شركات التأمين حيث من المعروف أنّ القدر  
نظرا لأنّ هذه الشركات تعتبر هذه الأخيرة هي الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية، و 

قابة و الإشراف تحصل على قيمة أقساط التأمين مقدّما، فإنّ الأمر يتطلّب توفير الرّ 
على منشآت التأمين للتحقّق من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا و الّتي تتمثّل 

 (1)في دفع قيمة التعويض عند وقوع الخطر المؤمن ضدّه، و ضمان عدم المقامرة
 موال المؤمن لهم.بأ

إنّ طبيعة نشاط التأمين لا تقبل الاعتماد على المنافسة لتحقيق مصالح شركات 
دة قد تعرّض الشركة و مصالح المؤمن لهم معها للخطر، التأمين، فالمنافسة غير المقيّ 

يجب، الأمر الّذي يؤدّي إلى فقد تؤدّي هذه المنافسة إلى أن تصبح الأسعار أكبر ممّا 
الإضرار بالمؤمن لهم و بالتاّلي تحميلهم أعباء تفوق طاقتهم المالية، أو قد تصبح 

إفلاس الأسعار أقلّ ممّا يجب أن تكون عليه، و هو ما يؤدّي عاجلا أو آجلا إلى 
بعض الشركات و ضياع حقوق المؤمن لهم أو تحدّ من الخدمات الّتي تقدّم للمؤمن 

 تيجة انخفاض السعر.لهم ن

                                                             

( المقامرة تعني الرّهان، و فيها يراهن على خطر غير موجود بعد أو بالأحرى الرّهان هو الّذي يخلق الخطر،  1)
 بينما التأمين يتمّ على خطر موجود أو خسارة محتملة مسبقا. 
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عداد الكبيرة الّذي يتطلّب توافر و نظرا لاعتماد شركات التأمين على قانون الأ
إحصاءات تخصّ عدد كبير من الوحدات المعرّضة للخطر من أجل تحديد تكلفة 
الخدمة التأمينية على أساس سليم، و بالطبع فإنّ قدرة شركة التأمين الواحدة تعجز عن 

و  ضها،نّ الأمر يتطلّب تعاون شركات التأمين مع بعحصاءات فإتوفير مثل هذه الإ
ي خوفا من تطوّر هذا التعاون و وصوله إلى اتّفاقيات احتكارية تهدف إلى المغالاة ف

 تحديد أسعار تطلّب الأمر ضرورة إشراف و رقابة الدولة.

 :وطـــــنــيـاد الــــصـتـة الاقـــايـمـحا: ــيـانــث

صل بوحدات خطر صغيرة، إلّا أنّ هذه الوحدات أنّ نشاط التأمين يتّ غم من بالرّ   
في مجموعها خطرا متجمّعا و كبيرا قد يهدّد الكيان الاقتصادي للدّولة ككل، و  تكوّن

إنّ الاقتصاد ف التأمين سليمةمع شركات  لم تكن عمليات التأمين المبرمةمن هنا إذا لو 
تلك الوحدات الصغيرة و قد ينقص أو يتلاشى القومي بمجموعه يكون مهدّدا بخطر 

 .(1)رأس المال القومي

 نــيـأمــتـات الـــركـــشـة لــيـالــمـلاءة الـــمـى الـلـاظ عــفـحـالا: ـــثـالـث

 شطة الاقتصادية الأخرى في أن دورةز نشاط التأمين عن غيره من الأنيتميّ  
التكلفة  قبل معرفة سعر التكلفة، كما أنّ معكوسة، أي أن سعر البيع يحدّد فيه الإنتاج 

التعويضات ستسدّد  الحقيقية لخدمة التأمين لا تعرف إلّا لاحقا، لذا للتأكد من أنّ 
  .مستقبلا، فلا بد من مراقبة قوة المركز المالي للشركة

                                                             

عربية ( زهاء ديوب، بحث حول أثر الرّقابة على شركات التأمين في تحسين جودة الخدمة التأمينية، الجمهورية ال 1)
 .6السورية، كلية الاقتصاد، قسم الدراسات العليا، جامعة دمشق، سوريا، ص 



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 132 

، فإن ذلك يسبب دما تكون معسرة مالياالتأمين عن يضاف إلى ذلك أنّ شركات
اقتصادية مثل تسريح الموظفين تراجع الضرائب المدفوعة عن تكاليف اجتماعية و 

 .(1)ةالأقساط المسدّد

 نــــيـمـأتـات الــيـلـمـة عــايــمـحا: ـــعـراب

ي السليم، بعيدا في إطارها الفنّ المحافظة عليها يقصد بحماية عمليات التأمين  
تمام التباين مع عمليات التأمين، و  أصولهاعن عمليات المقامرة التي تتباين في 

 اقتصادية متوقعة و يقابلها فعلا الأفراد يتجلى هذا التباين في أن التأمين يغطي أخطارا
تي عن قيمة الخسارة الفعلية الّ في أي حال  زيدت قي حياتهم، بغرض دفع تعويضات لا

لا وجود ة خطرا تحدث نتيجة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن منه، بينما تغطي المقامر 
بح فاق بينهما بقصد تحقيق الرّ له في الحقيقة، و لكن يخلقه طرفا العقد و يعقدان الاتّ 

 فقط.

 نــــيـأمـتـات الـــركـارات شــــمـثـتـى اســلـود عـــيـع قــوضا: ــسـامـــخ

لات اعة و توظيفها في مجقابة توجيه الأموال المجمّ تضمن عمليات الرّ حيث  
ا على تنفيذ خطط التنمية و التي تنعكس إيجاب لأهداف الوطنيةتخدم ا استثمارية

 الارتقاء بالمستوى الاقتصادي.

 نـــيـأمـــتـروع الــــشـمـن لــــيـسـؤسّ ـمـالاص ـــــخـد الأشــــديـحـتا: ـــادســس

التأمين  سي شركاتهذا التحديد يعتبر ذو أهمية كبيرة، حيث يشترط على مؤسّ  
 تي تخولهم مزاولة هذه الصناعة المتخصّصة، وـزمة الّ لّا ــن بالأهلية الـعيت ّـمـتـيكونوا مأن 

                                                             

 .1مرجع سابق، ص  شراقة، ( صبرينة 1)
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سين على جانب من الكفاءة و الخبرة في إدارة الأخطار وعلم أن يكونوا متمرّ  
 .   (1)التأمين

 الــفـــــرع الـثــالــث

 ى نــشـــــــاطـلـة عــابـــرّقـالـــع ـو دوافة ــيـمـأه 

 ـــن ــالـتــأمـي

ة الّتي تمارسها سنحاول من خلال هذا الفرع الوقوف على الأهمية الكبيرة للرّقاب 
 لضبط القطاع و تطويره مع تبيان دوافع ذلك. التأمين الدولة على نشاط و عمليات

 التأمين : أهـمـيـة الـرّقــابـة عـلــى نـشـــــاطىــرة الأولـقـفـال

الهيئات قابة على قطاع التأمين بالأخص أهمية وجود أنظمة للإشراف و الرّ  إنّ 
 يرجع بصفة أساسية للنقاط من شركات تأمين و وسطاء التأمين الممارسة لنشاط

 التالية:

إقامة نظام مالي سليم و هو ما يستوجب قيام السلطات الحكومية بواجباتها لضمان   -أ
 ها.ناته و التي يعتبر التأمين من أهمّ اد على مكوّ استقرار النظام المالي و الاعتم

 شركاتوظيفة التأمين الحمائية حيث أن التأمين هو عملية تحويل الأخطار إلى  -ب
كن القطاع التجاري كبرى في الاقتصاد الحديث، فهي تمّ أهمية التأمين و لهذه العملية 

ا يتطلب التصرف حيالها ممّ  د من تقليص أخطار المستقبل، و حسنو كذلك الأفرا
 قابة على هذه الأخيرة.قة في شركات التأمين و هو ما يجسّد أهمية الرّ الثّ  وضع ضرورة
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تي تكفل قابية الّ حماية مستهلك التأمين عن طريق إصدار القواعد التنظيمية و الرّ  -ج
ا و ث خلل في العلاقة التعاقدية بينهسلامة شركات التأمين و هو ما يكفل عدم حدو 

 بين المؤمن لهم.

وضع قواعد تنظيمية و  هو ما يقتضياستخدام أموال التأمين لأغراض التنمية و  -د
الإنمائية رقابية مناسبة لتوجيه الأموال المجتمعة لدى شركات التأمين نحو المجالات 

 المستهدفة في الاقتصاد للمساهمة في التنمية الاقتصادية الإجمالية للدولة.

المشرفين عين و ه يجب على المشرّ أسواق التأمين و كفاءتها و فعاليتها إذ أنّ تنمية  -ه
العام السليم لتنمية هذه الصناعة و ضمان سلامتها لإطار اعلى صناعة التأمين وضع 
ي الأسواق و عيوبها ليس فقط لمصلحة ب على تردّ و معالجة الآثار التي تترتّ 

ته من خلال توفير نوع قتصاد الوطني برمّ المستهلك وحده، و إنمّا أيضا لمصلحة الا
مزيد من الأموال  إتاحةأفضل من الحماية لثروة البلد في الحاضر و المستقبل، و 

ة بصورة مباشرة نمية، و تعزيز مالية الدولة من خلال زيادة الموارد المستمدّ لأغراض التّ 
 .(1)و غير مباشرة من أداء قطاع التأمين

 نــيـأمـتـات الــــركــى شــلـة عــابــقرّ ـع الـــدواف :ةـيـانــث ّـرة الـقـفـال

ة و رقابة و إشراف الدولة على قطاع التأمين من الأهداف الاقتصادية الهامّ  إنّ 
خراته المالية العالية و جهة مواطن الهادفة إلى تنظيم قطاع التأمين، و توجيه مدّ 

تدخل الدولة يستند إلى الدوافع رقابة و و منه فإنّ نة من كل خطر، الاستثمار الآم
 الية:التّ 

 
                                                             

( حسن حامد، دور هيئات الإشراف و الرّقابة على النشاط التأميني و تنظيم قطاع التأمين، مؤتمر آفاق التأمين  1)
 .1002يونيو، دمشق، سوريا،  1 -3الواقع الجديد،  العربية و
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 ــــاديصـتـع الاقــــافدّ ــال أوّلا:

د استثمارات شركات التأمين و التأكّ قابة و الإشراف على ل في حق الرّ و يتمثّ 
نمية من استثمارها في مواطن مريحة و آمنة، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ التّ 

 الاقتصادية.

 ي ـــاعــــمـتـجالاع ــافدّ ـالا: ــيـانـث

حيث يقوم هنا التأمين بدور اجتماعي فيساهم في إنقاذ مجموعة هائلة من 
ى دور الدولة في الأشخاص الذين يذهبون ضحية الحوادث و من خلال هذا يتجل

قابة و جتماعي من خلال فرض قواعد و ضوابط صارمة في مجال الرّ تدعيم الأمان الا
 المؤمن لهم.الإشراف لحماية حقوق 

 امـــــعـام الـــظـنـى الــلـاظ عـــفـحـع الـــدافا: ـــثـالـث

افع في تطبيق القوانين لحماية حقوق حملة الوثائق من كل فوضى و يتمثل هذا الدّ  
 .(1)مالية

 الــمــطــلـــب الـثـّـــانــــي

 ةــــــــابــــقرّ ــواع الـــــــــــــــأن 

كما تختلف باختلاف تختلف الرّقابة باختلاف نوعية النشاط و العمل المراد مراقبته، 
الّتي  وقت و زمن ممارستها، و هو ما سنحاول توضيحه في فروع هذا المطلب

سنتطرّق فيها إلى أنواع الرّقابة حسب ارتباطها بالعمل و نوعه، و نوضح كذلك أنواع 
 الرّقابة من حيث وقت ممارستها، و من حيث الجهة القائمة بها. 

                                                             

 .9سابق، ص مرجع ( زهاء ديوب،  1)
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 الـفــــــــرع الأوّل

 ل ــــــمـعـالـا بــهــاطــبــب ارتــــــســة حـــابـــقرّ ــــواع الـــــأن 

 اـــــــــــــهـنـم دفـــــهـو ال

ة مالية و إدارية قابة حسب ارتباطها بالعمل إلى رقابة قانونية، و رقابتنقسم الرّ  
 :و هو ما سنوضحه في الفقرات التاّلية

 ةـــيـونــانــــقـة الـــابـــقرّ ــــ: الىــرة الأولـقــفـال

تمارسها شركة قابة في هذا الشأن كافة التصرفات القانونية التي تتناول الرّ  
التأمين و تمتد إلى كل ما تصدره من قرارات إدارية و ما تبرمه من عقود، و يبرز دور 

 مدىهدفها الأوّل  قانونية ليظهر أنّ الرّقابة ليسفي مدى كفاية القواعد الهنا قابة الرّ 
التزام إدارة الشركة بتحقيق الأهداف المرسومة لها فقط بل يتعداها إلى مرحلة أخرى و 
هي مدى كفاية ما تطبّقه إدارة شركة التأمين من قواعد قانونية على ضوء ما تقضيه 

تي تميزه عن غيره من الأنشطة، إضافة إلى عة نشاطها التقني و خصوصيته الّ يطب
مدى مسايرة هذه القواعد و استجابتها لتطورات الظروف الاقتصادية و غيرها من 

 دبعدم كفاية القواعد القانونية إلّا بع الظروف الأخرى، غير أنه يجب ألّا يحكم
ذا ما ثبت عدم كفايتها و التنفيذية فإ جوع للوائحالاستعانة بوسائل تفسيرية مختلفة و الرّ 

متها، باتت تلك القواعد في حاجة إلى تعديل إمّا بالحذف أو الإضافة أو عدم ملاء
 .(1)التحديث
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 ةــــة و الإداريــــيـالــمـة الـابــقرّ ـ: الةـيـانــرة الثّ ــقـفـال

الذي من الضروري منحه لممارسة  قابة الإدارية تهتم أولّا بالاعتماد الإداريالرّ  
 .(1)فرع أو عدة فروع من التأمين

من  401ل في منح و سحب الاعتماد و هذا حسب نصّ المادة فهي تتمثّ 
 49/00للأمر المعدّل و المتمم  4003فيفري  40المؤرخ في  03/01القانون رقم 
فرض المشّرع الجزائري  المتعلق بالتأمين الّتي بموجبها 4449جانفي  49المؤرخ في 

على شركات التأمين و شركات إعادة التأمين مهما كان شكلها لممارسة نشاطها 
الحصول على اعتماد بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد أن يبدي المجلس الوطني 

ط ار منح الاعتماد مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك المخطّ للتأمينات رأيه بشأن قر 
زمة بالإضافة إلى المؤهلات المهنية لمسيري شاط، و الوسائل المالية اللّا للنّ التقديري 
 و نزاهتهم فإذا لم تتوافر هذه الشروط أمكن للجهة المختصة رفض الاعتماد، الشركة،

ر قانونيا يبلّغ لطالب الاعتماد و يمكن الطعن فيه أمام و يصدر هذا الرفض بقرار مبرّ 
تي منحت الاعتماد أن تسحبه في ، و يمكن للجهة الّ المحكمة العلياالغرفة الإدارية لدى 

أي وقت إذا رأت مبرّرا لذلك، و هذا بقرار من الوزير المكلف بالمالية، و ذلك بعد إبداء 
و  الحلحالات النشاط و ف عن اء حالة التوقّ المجلس الوطني للتأمينات رأيه فيه باستثن

 .سوية القضائية و الإفلاستال

 

 

 

                                                             

      (1)  YVONNE LAMBERT-FAIVRE, Op Cit, p 104.                                                                                
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 الــفـــــرع الـثـّــــانـــــي

 هاـتـارســــمـت مـــث وقـــــيـن حــــة مــابـــقرّ ـواع الـــــأن 

الفرع هو المعيار  هذا قابة فييعتبر المعيار المعمول به من أجل تصنيف الرّ  
قابة هنا من حيث وقت ممارستها إلى الزمني أو معيار الوقت، حيث يمكن تقسيم الرّ 

 قابة وقت و أثناء التنفيذ.، و أيضا الرّ أو بعديةو قبلية و رقابة لاحقة أرقابة سابقة 

 ةـــقـابــة السّ ـــابــقرّ ــــ: الىــرة الأولــــقـفـال

موضوع القرار أو الإجراء قبل أن يستكمل مقومات تي تمارس حيال و هي الّ  
أعمال ابقة على قابة بسلطة الموافقة السّ ع جهة الرّ قابة السابقة تمتّ إصداره و تفترض الرّ 

قابة كونها تساعد على التنفيذ السليم إذ نجد العديد من المزايا لهذه الرّ  (1)الشركة
قة في تطبيق للدولة، كما تساعد على الثّ للسياسة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية 

إلى بالإضافة  وائح و التعليمات المالية المصدرة من قبل الوزارة الوصية،القوانين و اللّ 
دورها في التقليل من فرض ارتكاب الأخطاء أو بالأحرى منع وقوعها و إعطاء نوع من 

المتعاملين معها  عالثقة المسبقة خصوصا فيما يتعلق بالمركز المالي للشركة و جمي
مراقبته و مطابقته مع ما  سواءا في الوقت الحالي أو في المستقبل بناءا على ما تمّ 

 التشريع المعمول به في الدولة. به النصوص القانونية وتتطلّ 

 ذــــيـفـنـتـاء الـــــنـة أثــابــقرّ ـ: الةــيـانـــث ّـرة الــقـفـال

عن طريق الأجهزة و الإدارات بالوحدات  قابةممارسة هذا النوع من الرّ  تمّ ت
التنفيذ يسير وفقا  المختلفة للتأكد من سلامة ما يجري عليه العمل داخلها و من أنّ 

قابة بالاستمرارية و الشمول، حيث تبدأ ز هذه الرّ للخطط و السياسات الموضوعة و تتميّ 
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من أهم مميزات هذه  مع بداية تنفيذ الأعمال و تنتهي بالانتهاء منها، و من ثم نجد أنّ 
قابة القدرة على اكتشاف الخطأ أو القصور أو الإهمال فور الصورة من صور الرّ 

يتطابق التنفيذ مع الخطط و لخاذ ما يلزم من الإجراءات لعلاجه قبل تفاقمه وقوعه و اتّ 
 .(1)السياسات الموضوعة

شركة التأمين قابة داخل هذا المفهوم نجد أن هذا النوع من الرّ  نفانطلاقا م
و المستمر لعمليات الشركة من خلال الفحص الدائم  لق أو المراقب داخجسّده المدقّ ي

قابة الداخلية الموضوعة من قبل الإدارة يم الجّيد لإجراءات نظام الرّ التأمين و أيضا التقي
 العليا للشركة.

 ةــــقـحلاّ ـــة الـابـــــقرّ ـ: الةالـثــثـرة الـقـفـال

ا وقع و مراجعة عمليات التأمين التي تمت فعلا للكشف عمّ  في فحصو تتمثل 
قابة بالشمول حيث أنه يشمل فحص سم هذا النوع من الرّ من مخالفات مالية، و يتّ 
قنية و المالية كاملة، و إجراء إضافة إلى الإلمام بالعمليات التّ الحسابات في مجموعها 

قابية هذه الصورة الرّ  الطابع الواحد، كما أنّ المقارنة بين الحسابات و الأنظمة ذات 
ف على أسباب الزيادة أو و تكاليف السنوات المختلفة للتعرّ تسمح بمقارنة مصاريف 

تي قد يتعذر كشفها في قابة اللاحقة تكشف و تحسم كثير من الأخطاء الّ ، فالرّ انالنقص
 .(2)جليا بعد تجميعهاضح منفردة و تتّ  ها لا تظهر إذا تمّت مراجعتهاالأوّل حيث أنّ 

نجازه من عمليات تقنية و مالية د رقابة بعدية تلحق بما قد تم إجو و منه فإنه ت
شطة الشركة المختلفة، و هو الأمر الذي يضع موظفي الشركة و نفي إطار سير أ

                                                             

( علي أنور العسكري، الرقابة المالية على الأموال العامّة في مواجهة الأنشطة غير المشروعة، مكتبة بستان  1)
 . 319، ص 1001المعرفة، الإسكندرية، 

ر للطباعة، الطبعة الثانية، مطبعة الانتصا -النظرية و التطبيق –( عوف محمود الكفراوي، الرّقابة المالية  2)
 .61، ص 3991



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 140 

قة و الفاعلية في الإداريين و الماليين و التقنيين بالدرجة الأولى موضع الكفاءة و الدّ 
فاتهم هناك مراجعة لاحقة على أعمالهم و تصرّ  طالما أنّ  ،لهم م الموكلةالمهاإنجاز 

           المنجزة و الحكم عليها و مطابقتها بالأهداف الرئيسية المسطرة لشركة التأمين. 

 (1)قابة على قطاع التأمين: آليات ممارسة الرّ 2ل ــكـالش
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 الـفــــرع الـثـــالــــث

 اـــــــة بهــمـائـقـة الـــهـجـث الـــيـن حـــة مـابـــرق ـّواع الـــــأن 

سمين رقابة قابة نجد أنها تنقسم إلى قالجهة القائمة بالرّ معيار هنا وحسب  
  في الفقرتين التاّليتين: لنوعين من الرّقابة سنتطرّق لهماداخلية ورقابة خارجية، هذين ا

 ـــــةيـلـداخـة الــابــقرّ ـال :ىــرة الأولــــقـفـال

مرة  لأول" Watergateثر فضيحة "قابة الداخلية على المؤسسات إالرّ  ظهرت 
هذا من خلال تبني  و ينات القرن الماضي،في سبع الأمريكيةحدة في الولايات المتّ 

 The foreign" المشبوهة  الأجنبيةالممارسات فاقية ى باتّ ما يسمّ  الأمريكيالكونغرس 
corrupt practices Act "  أنظمةوضع  إلزاميةت على تي نصّ الّ  و، 4400سنة 

تي على التحكم في المخاطر الّ  الأمريكيةقابة الداخلية لمساعدة المؤسسات للرّ 
 .(1)تواجهها

مين وتكون من سلطة رقابة ذاتية تمارس في شركات التأ قابة الداخلية هيوالرّ  
ئيس على المرؤوس عن قبل الرّ من  و، الإداريعليا على سلطة دنيا وفقا للتسلسل 

 .(2)والتوجيهات والتعليمات والسهر على تنفيذها الأوامر إعطاءطريق 

 إلىتي تهدف الّ  والإجراءاتالخطة التنظيمية  هاأنّ ف على تعرّ  هاأنّ كما  
من سلامة  والتأكدوضمان كفاية استخدامها  أمينتال ركةالمحافظة على ممتلكات ش

                                                             

)1 ( HONG THAI. N, le contrôle interne : mettre hors risques l’entreprise, édition 

l’harmattan, Paris, 3999, p 93.  
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ة يبيانات مالية طبقا للمبادئ المحاسب بإعدادحيث تسمح ة التسجيلات المحاسبية، ودقّ 
   .(1)المتعارف عليها

تي تمارسها قابة الّ الرّ  أنواعقابة الداخلية هي كل الرّ  نّ ومنه يمكن القول بأ 
ة وتسوية يمين والعمليات المحاسبعمليات التأ أوجهمين بنفسها على مختلف شركة التأ
 :إلىنقسم لهيكل التنظيمي للشركة وعادة ما تتي تمتد على مستوى اوالّ الحوادث 

ت المحاسبة ة وسلامة سجلّا وضمان دقّ  الأصولق بحماية رقابة محاسبية تتعلّ  -
 الموجودة بالفعل. الأصولت مع المدرجة بالدفاتر والسجلّا  الأصولومطابقة 

 لتزامالمنجزة ومدى الا ق من كفاءة عمليات التأمينرقابة إدارية تهدف إلى التحقّ  -
 مين.اللّوائح في إبرام مختلف عقود التأبالقوانين و 

 ةــــيـارجـــخـة الــــابــقرّ ـ: الةــانيــــث ّـرة الــــقـفـال

قابة بغرض ي محايد من خارج شركة التأمين محل الرّ هي عملية فحص فنّ  
فات، و مدى الكفاءة في تحقيق الأهداف، و عادة ما يكون ق من سلامة التصرّ التحقّ 

ذا الطرف مراقب أو مدقق خارجي لا ينتمي للشركة محل المراجعة و المراقبة بحيث ه
أي عن مدى صحة و سلامة ل مهامه في إبداء الرّ  عن إدارتها، و تتمثّ يكون مستقلّا 

مختلف عمليات و عقود  القوائم المالية، و المعلومات المحاسبية الموجودة و أيضا
 .(2)التأمين التي قامت بها الشركة

قابة الداخلية، ذلك لأنه إذا كانت ما للرّ قابة الخارجية عملا متمّ و تعتبر الرّ   
الذي يكفل حسن الأداء فليس ثمة  الإتقان الشيءقابة الداخلية على درجة عالية من الرّ 

                                                             

طواهر، مسعود صدقي، المراجعة و تدقيق الحسابات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( محمّد تهامي  1)
 .16، ص 1002

  .362، مرجع سابق، ص العال محمّد( حسين عبد  2)
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الخارجية في العادة تكون شاملة غير  قابةداع عندئذ إلى رقابة خارجية، لذلك فإن الرّ 
تفصيلية، كما أنها تمارس بواسطة أجهزة مستقلة متخصصة، تكفل عملية التأكد من أن 
الجهاز الإداري لشركة التأمين لا يخالف القواعد و الإجراءات و عادة ما تتبع أجهزة 

نها عالية و استقلالا يمكّ قابة الإدارة العليا و هو ما يعطيها مكانة مرموقة و قوة دفع الرّ 
من حرية العمل و يبعدها عن تدخل الأجهزة التنفيذية في أعمالها أو محاولة التأثير 

 عليها.

 ـــــيانـــث ّـث الـــبحـمــال

 نـــــــيـأمــتـاط الـــــشـنـة لــــدولـة الـــبـراقــم 

ة، هدفها هامّ دولة على قطاع التأمين عملية ضبط رقابة و إشراف ال تعتبر       
، و توجيه مدخراته المالية العالية وجهة مواطن الاستثمار المأمونة من القطاعتنظيم 

 كل خطر قد يعمل على تفتيتها أو تقليص حجم قدراتها الاستثمارية.

و سنتناول مراقبة الدولة لنشاط التأمين من خلال هذا المبحث عن طريق  
 :ه إلى مطلبينتقسيم

شركات و وسطاء  رقابة الدولة على نشاط ماهية الأوّل علىج في المطلب نعرّ  
و وسطاء قابة على شركات تبيان النظم الرئيسية للإشراف و الرّ  التأمين، عن طريق

 طريق توضيح أشكال هذه الأخيرة. عن قابةالتأمين و كيفية ممارسة الدولة لهذه الرّ 

نظام الرّقابة الداخلية على نشاط شركات  فيهاني فسنتناول أمّا المطلب الثّ  
 .بذلك أهدافها، مقوّماتها و وسائلها موضّحين التأمين
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 الـمـطـلــــب الأوّل

 اتــــركـاط شـــشـى نــلـة عـــدولـة الـابـــية رقـاهـــم 

 نـــيـأمـــتـاء الــــطـوس و 

شركات و وسطاء التأمين من خلال نتناول موضوع رقابة الدولة على نشاط  
هذا المطلب عن طريق تقسيمه إلى ثلاثة فروع حيث سنتطرق في الفرع الأوّل إلى 

أمّا الفرع الثاّني فسنوضح  ،مفهوم رقابة الدولة على نشاط شركات و وسطاء التأمين
  الثالثنتناول في الفرع و  فيه النظم الرئيسية للإشراف و الرّقابة على نشاط التأمين،

 التأمين. و وسطاء أشكال رقابة الدولة على نشاط شركات

 الــفـــرع الأوّل

 ات ـــركـاط شـــشـى نـــلـة عــابــقرّ ــلا مـفـهـــــوم 

 نــيـأمـــتـاء الـــطـو وس 

قابة فيما إن مفهوم رقابة الدولة على قطاع التأمين ليس بالبعيد عن مفهوم الرّ  
قابة على التأمين اب الرّ ف بعض الكتّ رّ الاقتصادية الأخرى حيث يعقطاعات يخص ال

ا الإشراف و المراجعة من جانب سلطة أعلى على سير العمل داخل شركات أنّه
التأمين و الهيئات القائمة بالعملية التأمينية، و التأكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما 

قابية و مستمرة تقوم بها الجهة الرّ هو مخصص لها، كما أنهّا عملية متابعة دائمة 
للتأكد من أن ما يجري عليه العمل داخل منشآت التأمين يتم وفقا للخطط و السياسات 

 الموضوعة.

بين الإشراف و التنظيم و من خلال هذا التعريف تتضح لنا العلاقة الوطيدة  
 في مجال التأمين الذي هو موضوع بحثنا هذا.
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ل تتمثّ  (Contrôle/supervision) قطاع التأمين قابة و الإشراف علىفالرّ  
وائح التنظيمية و الأنظمة التي تضعها الدولة بغرض تنظيم في مجموعة القوانين و اللّ 

سوق التأمين و حماية مصالح المؤمن لهم و المساهمين في شركات التأمين إلى جانب 
 حماية ثروات الدولة و ضمان العمل في بيئة صحية سليمة.

تي يتم ل في الّلوائح التي تعدها السلطات المختصة، و الّ فيتمثّ أمّا التنظيم  
باعها بالنسبة للمعايير المطلوب إتّ  و الأساليب الإجراءاتبموجبها وضع تفاصيل 

 القانوني لها. ، و بالجزاءقابة و أخلاقيات التعاملالمتعلقة بالتنسيق، الفاعلية، الرّ 

 قابة إلى:م قوانين الإشراف و الرّ سّ و على مستوى نشاط التأمين تق

ل أساسا قواعد تضمن استمرارية هيئات التأمين في مزاولة نشاطها بنجاح و تتمث  -أ
 مال الإجتماعي.في الحّد الأدنى للرأـس

قابة على الأسعار، الاستثمارات، و التوظيفات، و المركز قواعد متعلقة بالرّ   -ب
 لشركات التأمين.المالي و أيضا الملاءة المالية 

  .(1)و أخيرا مجموعة القواعد المتعلقة بحالات التصفية و إفلاس الشركة -ج

السمسار أو البنك  مهنة وسيط التأمين ـــــــ الوكيل العام للتأمين أو و باعتبار 
ـــ كموزّع لعقود التأمين من المهن الحرّة فإنّه يمارس نشاطه بكلّ استقلالية عن شركات  ـــــ

، و من ثمّ فهو يخضع لرقابة الدولة فيما يخص ممارسة نشاطه، فقد ينتج عن التأمين
 ذلك عقوبات تطاله إثر ارتكابه لأي مخالفة.

 

                                                             

  .2 مرجع سابق، ص، ة شراقة( صبرين 1)
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إنّ وسيط التأمين يخضع لرقابة الوزارة المكلّفة بالمالية طبقا للتشريع المعمول  
، (2)قابة محافظون و مراقبون يؤهلهم قانونا الوزير المكلّف بالمالية، يمارس هذه الرّ (1)به

فيجب على وسطاء التأمين أن يذكروا صفتهم ومراجع اعتمادهم في كلّ وثيقة يوزعونها 
 .(3)على الجمهور في إطار ممارسة نشاطهم

فيخضع  أمّا السمسارفالوكيل العام للتأمين يخضع لرقابة الشركة الّتي تعتمده،  
هذا و يجب أن يعذر سمسار التأمين بالإجراء الخاص بسحب لرقابة وزارة المالية، 

بواسطة رسالة يوصى عليها مع  قبليا إعذارالاعتماد في إطار رقابة الدولة لنشاطه 
لام يوما ابتداء من تاريخ است 49كتابيا في أجل على ذلك وصل الاستلام للإجابة 

غ يمكن أن يطعن لدى الجهة المختصة في سحب الاعتماد الذي يبلّ عذار، و الإ
 للسمسار المعني في رسالة يوصى عليها مع وصل الاستلام.

مهنة وسطاء التأمين الأشخاص مزاولة ه لا يستطيع و تجدر الإشارة إلى أنّ  
أو  مانةالأالثابتة إدانتهم لارتكاب جريمة من جرائم القانون العام أو سرقة أو خيانة 

احتيال أو ارتكاب جنحة يعاقب عليها القانون بعقوبات الاحتيال أو عن طريق نهب 
 .(4)الأموال أو القيم أو عن إصدار صكوك بدون رصيد

 

 

 

                                                             

  المتعلّق بوسطاء التأمين، مرجع سابق. 92/160من المرسوم التنفيذي رقم 16( المادّة  1)
   المرجع سابق. ،92/160من المرسوم التنفيذي رقم 19( المادّة  2)
  المرجع سابق. ،92/160من المرسوم التنفيذي رقم 11( المادّة  3)
  المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  161( المادّة  4)
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 الـفـــــرع الثـّــانــــي 

 ىـــلـابة عــــقرّ ــراف و الــــلإشـة لـــيـسـيـرئـم الـــــــظـنـال 

 نـــيـأمـتـال و وسـطــــاء اتــــركـــش 

في التأمين ص نظم الإشراف و الرّقابة على نشاط شركات و وسطاء تتلخّ  
 نظام الإشهار )الإعلام(، نظام الشروط المعيارية، و نظام الإشراف المادّي.

  (الإعلامار )ـــهـام الإشــــظـ: نىــرة الأولــقـفـال

أنّه أقل تدخّلا من جانب ز هذا النظام بمنح الحرية لشركات التأمين، كما يتميّ  
 الدولة و يقوم هذا النظام على ما يلي:

إجبار شركات التأمين على نشر نتائج أعمالها، خصوصا الحسابات الختامية و  -
 القوائم المالية و بعض المعلومات و البيانات الكافية.

ن الجمهور إنّ نشر البيانات و المعلومات المشار لها في النقطة السابقة، يمكّ  -
بيّن حقيقة المراكز تصفة عامة و الهيئات المتخصصة بصفة خاصة من ب

 .(1)المالية لشركات التأمين و مدى قدرتها على الوفاء بالتزامها

و منه يمكن القول بأنّ هذا النظام يمنح شركات التأمين المرونة الكافية لأداء  
حدوثه، أي أنّ هذا أعمالها، و لكن لا يسمح بإظهار ضعف مركزها المالي إلّا بعد 

 حدوث الخطر و لكن يظهره بعد وقوعه. النظام لا يمنع

 

 
                                                             

 .119، ص 1001/1001عية، ( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، الدار الجام 1)
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 ةــاريـــيـعـمـروط الـــشـام الــــظـ: نةـيـانــرة الثّ ـــقـفـال

وضع قواعد معينة لابدّ من الالتزام بها عند إنشاء  بمقتضى هذا النظام يتمّ  
، أو أثناء مزاولتها لنشاطها و تقديم خدماتها التأمينية، و تحدّد مهمة كات التأمينشر 

قابة من جانب الدولة بالتنفيذ الشكلي للقواعد الموضوعة من جانبها، و و الرّ  الإشراف
متطلبات المالية اللازمة لإنشاء شركات الهذه القواعد على سبيل المثال، على  تنصبّ 

بالمخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية التأمين، و على الاحتفاظ 
 جاه المؤمن لهم و المستفيدين و غير ذلك من الأمور الأخرى.لشركات التأمين اتّ 

ف على سياسة الدولة في إصدار هذا النظام يتوقّ  و منه يمكن القول أنّ  
 يمات فإنّ عت الدولة في إصدار هذه القواعد و التعلالقواعد و التعليمات، فإذا توسّ 

تي شركات التأمين في النهاية ستجد نفسها وسط مجموعة كبيرة من القواعد الجامدة الّ 
إذا ضيّقت الدولة من مجال  تقف عقبة أمام تقدّمها و تطورها، و على العكس من ذلك

قابة و الرّ  الإشراف انعداميؤدي في النهاية إلى  هذه القواعد و التعليمات، فإنّ ذلك
 .(1)حقوق المؤمن لهم و المستفيدين من التأمينة لحماية كوسيلة فعّال

 يادّ ــــمـراف الـــام الإشـــظـ: نةـثـالــثـلـــرة اقـفـال

إنّ هذا النظام يفوق النظامين السابقين، حيث يفرض هذا النظام نفسه على  
نهاية شركات التأمين بصفة دائمة و مستمرة طيلة عمرها الإنتاجي منذ الإنشاء، حتى 

 العمر و هذا لأنه يقوم على ما يلي:

إلزام شركات التأمين الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها التأميني مع  -
 تي وضعتها السلطات المختصة.ضرورة استيفائها لجميع الشروط الّ 

                                                             

 .111( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع السابق، ص  1)
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خضوع شركات التأمين بعد مزاولة نشاطها إلى رقابة دائمة و مستمرة من جانب  -
، حيث يقوم بها فريق من الخبراء في كافة المجالات قابةلجنة الإشراف و الرّ 

قابة التأمينية و المحاسبة المالية و القانونية، ذلك لأن عمل هيئة الإشراف و الرّ 
ضوعة كما بعض القواعد المو للا يقتصر على مجرد التأكد من التنفيذ الشكلي 

ا شركات تي تسير عليهفي نظام الشروط المعيارية، بل يمتد ليشمل الأسس الّ 
 .التأمين لتنفيذ هذه القواعد

المختلفة و  قابة سلطة كبيرة لتقدير الأموريترك هذا النظام لهيئة الإشراف و الرّ  -
التصرّف فيها، إذ تستطيع مراقبة الأعمال اليومية أو الفصلية لشركات التأمين، 

شين متخصّصين لهم حق الانتقال إلى شركات التأمين و تفتيشها عن طريق مفتّ 
 و اكتشاف المخالفات الّتي تقع فيها أوّل بأوّل.

قابة، إذ تستطيع أن تسحب الترخيص منح سلطات واسعة لهيئة الإشراف و الرّ  -
من إحدى شركات التأمين، و تمنعها من مزاولة نشاطها التأميني بالنسبة لبعض 
المنتجات التأمينية أو كلّها، هذا فضلا عن قدرتها على تصفية الشركات 

 .(1)ينية تصفية إجباريةالتأم

من خلال ما سبق نرى أنّ هذا النظام يؤدّي إلى التدخّل العميق من جانب 
قابة على شركات التأمين، كما أنّ طبيعة النظام نفسه تقوم على هيئة الإشراف و الرّ 

قابة على قطاع التأمين سلطة تقديرية كبيرة حيث إذا أساس إعطاء هيئة الإشراف و الرّ 
 قابة أن يسير بنجاح.رّ الدامها أمكن لنظام الإشراف و أحسن استخ

 

 

                                                             

 .190 ،119( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع السابق، ص  1)
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 ــثالـــثـرع الـــفــال

 اطــــشـى نــلـة عــدولـة الــابــال رقـــكـأش 

 نـــيـأمــتـات الــركـش 

قابة على نشاط شركات التأمين عدّة أشكال و صور، فنجد الرّ لرقابة الدولة  
الرّقابة على تسعيرة المنتجات التأمينية و تنظيم عقود الإدارية، الرّقابة المالية، و 

 :اليةالتأمين و هو ما سنتطرّق إليه تباعا في الفقرات التّ 

 نـــيـأمـتـة الــركــى شــلـة عـــة الإداريــابــقرّ ـ: الىــرة الأولــقـفـال

 ، حيثعتماد لشركة التأمينتتمثّل هذه الرقابة في وضع شروط محددّة لمنح الا 
د من أنّ القائمين على تسيير و إدارة شركة التأمين مختصين في يتم من خلالها التأكّ 

 مجال التأمين و هنا وضمن هذا الإطار نميّز بين نوعين من الاعتماد:

 الإدارياد ــــمـتـالاعأوّلا: 

قني و يتعلق بكل شركة تأمين محلية كانت أو تماد التّ بالاع أيضا ىو يسمّ   
قطاع التأمين بمراجعة أولية للملاءة الجيّدة ، حيث يسمح للسلطات الوصية على أجنبية

 .(1)شركة التأمين لممارسة نشاطها التأميني و قدرتها على ذلك ةيقابلو 

 

 

 
                                                             

(1) FRANCOIS COUILBAULT, CONSTANT ELIASHBERG, les grand principes de 

l’assurance, l’argus de l’assurance, éditions 2009, p 131 
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 اصـــــخالاد ــــمـتـعالا ا:ـــيـانــث

و هو يخص شركة التأمين الأجنبية، بالإضافة إلى الاعتماد الإداري، يجب  
ه اعتماد سياسي تقديري يمكن أن ذي يوصف بأنّ طلب اعتماد خاص، و الّ عليها 

 .(1)يرفض من قبل السلطة العليا

 نـــيـأمـتـاء الــــطـى وســلـة عـــة الإداريـــابــقرّ ـال ا:ـــثـالــث

وسطاء تنظم ممارسات توزيع عقود التأمين لشركات التأمين عن طريق  
بواسطة قوانين خاصّة بمنح الاعتماد تسهر على تطبيقها  أمين من وكلاء و سماسرةالت

للتأكّد رقابة سابقة أو وقائية ، و هذا كالجهات الوصية على قطاع التأمين في الدولة
و مدى كفاءتهم و أمنهم إلى جانب حماية يهم دراية و علم بقوانين التأمين من أن لد

شروط ممارسة هذه المهنة أنّ إلى  الإشارة الأموال المحصلة من طرفهم، و تجدر
)كلّها  ل المهني و القدرة الماليةيتتمثل في التسجيل في سجل وسطاء التأمين، و التأه

شروط تحدّثنا عنها بالتفصيل في الفصل الثاّني من الباب الأوّل من هذا البحث 
حقة قابة و الإشراف رقابة لا، و عند الضرورة تجري هيئة الرّ (بوسطاء التأمينالموسوم 

سواء كانت رقابة ميدانية أو  تابعين لشركة التأمينالمعتمدين الالتأمين على وسطاء 
ق بمدى احترامهم للنصوص التشريعية و الالتزامات المنصوص عليها في وثائقية، تتعلّ 

قانون التأمينات و المراسيم التنفيذية، و بالأخص مجريات سير عمليات النشاط التقني 
 .(2)كإحدى المتطلبات الكمية للملاءة الماليةلتقنية و تكوين المخصصات ا

 

 
                                                             

(1 ) FRANCOIS COUILBAULT, CONSTANT ELIASHBERG, Ibid p131. 
 . 191( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، مرجع سابق، ص  2)
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 نـيـأمــتـات الــركــى شــلـة عــيـالـــمـة الـــابــقرّ ـ: الةــيـانـــث ّـرة الـــقـفـال

قابة المالية على شركات التأمين تعتبر بمثابة العمود الفقري لنظام إنّ الرّ  
قابة في نظم الرّ و هي كذلك بالنسبة ل كات التأمين،قابة على نشاط شر الإشراف و الرّ 

قابة تهدف إلى التأكّد من قدرة شركات مختلف المجالات الاقتصادية الأخرى، فهذه الرّ 
 قابة بمرحلتين:التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث تمر هذه الرّ 

 نـــيـأمــتـات الـــركـــاء شـــشـى إنــلـة عــــقـابــسّ ـة الــيــالــمـة الــابــقرّ ـالأوّلا: 

من  يختلف هذا الأخير مال، ولرأسى ق بالحد الأدنن شروط تتعلّ و تتضمّ  
تي تزاولها، حيث يزيد في شركات التأمين على شركة إلى أخرى حسب فروع التأمين الّ 

الحياة مقارنة بما هو عليه في شركات التأمين على الأضرار، كما تختلف طرق حساب 
كون لشركة التأمين الجديدة رأسمال، و ييجب أن الحد الأدنى من دولة لأخرى، لذلك 

، و للحفاظ لمؤمن لهمم الأخطار المؤمّن عليها لجح رأسمال إضافي كافي لمواجهة 
بائنها، وجب وجود على الملاءة المالية لشركة التأمين بهدف الوفاء بالتزاماتها اتجاه ز 

المالي لشركة التأمين ، و يمكن من شأنه تدعيم المركز  مال إضافيحد أدنى لرأس
الإضافي يعتبر مصدرا رئيسيا لتغطية أي تكاليف إضافية ناتجة  القول بأن الرأسمال

دة ما يكون  تأمينية خلال السنوات الأولى من عمر شركة التأمين، و عاعن العمليات ال
  . (1)مال المدفوعرأسالنسبة من 

مال الإضافي هناك ما يعرف إضافة إلى الحدّ الأدنى لرأسمال و الرأس 
بالضمان الابتدائي، و يتمثّل هذا الضمان في تخصيص بعض الأصول كضمان 
للعمليات التأمينية الّتي ستقوم شركات التأمين بمزاولتها، على أن يتمّ إيداع هذه 
الأصول في صورة أوراق مالية أو ودائع نقدية، لكن إذا كانت في صورة أراضي أو 

                                                             

 .191 سابق، ص( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع ال 1)
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و الأمر هنا ، ت المعدّة لذلكجلاير عليها في السّ هذه الحالة التأش عقارات فيكفي في
يتعلّق بجانب الأصول أي بأوجه الاستثمار، و أمّا ما يخص جانب الخصوم نجد أنّ 
بعض القوانين و اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين في بعض الدول قد نصت على 

بمثابة تجميد لجزء من صول أن تعتبر هذه الأوجوب وجود احتياطي خاص، أو 
مال، كما أنّ بعض الدول تسمح باعتبار هذه الأصول المكونة للضمان الابتدائي رأس

ضمن الأصول المقابلة للمخصّصات التقنية عند تكوينها أي بمثابة الاستثمار المقابل 
 . (1)لهذه المخصصات

 اــــهـاطـــشـن نــيـأمــتـة الــركــة شــزاولــاء مــنـة أثــيـالــمـة الــابـقرّ ـالا: ــيـانـث

 قابة المالية إلى قسمين كالآتي:هنا تنقسم الرّ 

 قنية في شركة التأمينالمخصصات التّ رقابة مالية تتعلّق بكيفية تحديد  -أ

إنّه من الضروري على كل شركة تأمين محلية أو أجنبية سواء كانت تمارس  
تعادل في  الّتي قنية، وبالمخصّصات التّ  ن ما يسمىالتأمين أو إعادة التأمين أن تكوّ 

 قابة فيالإشراف و الرّ  ة تجاه حملة الوثائق، و تختلف نظرة نظمقيمتها التزامات الشرك
المخصصات التقنية من أهم العناصر المكونة  الدول لهذا الموضوع، و تعدّ  بعض

حيث ، %00لجانب الخصوم في ميزانية شركة التأمين على الأضرار و هو ما يقارب 
أنّ هذه المخصّصات في مجموعها تعدّ بمثابة حق حملة الوثائق لدى شركة التأمين، و 

لة الوثائق و المستفيدين و هو ما يتمثّل في الالتزامات التعاقدية المستقبلية اتجاه حم
تعدّ من أهم بالنسبة لتأمينات المسؤولية المدنية، كما أنّ المخصصات التقنية الغير 

 . (2)الية للتنمية الاقتصادية خاصّة بالنسبة للدول الناميةالمصادر الم

                                                             

 .191( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع السابق، ص  1)
 .191المرجع السابق، ص (  2)
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على عمليات التأمين و بالأخص رقابة الدولة  و منه و بناءا على ما سبق فإنّ  
رقابتها على المخصصات التقنية التّي تعد من ضمن العناصر المكونة للملاءة المالية 

سلامة و كفاءة أسس تقدير هذه  د منمطلوب بدرجة كبيرة، للتأكّ في شركة التأمين أمر 
ن شركة قابة على قطاع التأمين تتمكّ صات، فبفضل العمل المستمر لهيئات الرّ المخصّ 

لمؤمن لهم و للمستفيدين المالية لأداء ما عليها من حقوق لالتأمين من تعزيز ملاءتها 
الاقتصادية من نمية وره في التّ من الخدمة التأمينية من ناحية و لتحقيق التأمين لد

 أخرى. ناحية

  قنية في شركات التأمينق بكيفية استثمار المخصصات التّ رقابة مالية تتعلّ  -ب

لبا ما يعتبر من المصادر المالية اإنّ عائد الاستثمار في شركات التأمين، غ 
ة في الشركة لتعويض خسائر عمليات الاكتتاب، كما أن قيام شركات التأمين الهامّ 
يساعد بطريقة غير مباشر في عملية التنمية  الأموال المجمعة لديهاثمار باست

حملة الوثائق ضد أيّ تجاوزات في الاقتصادية للدولة، و لكن يجب حماية مصالح 
قابة ن قوانين الإشراف و الرّ العملية الاستثمارية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تضمّ 

ها في شركات التأمين، مع و نسب بعض المواد الخاصة بتنظيم الاستثمارات و تبويبها
و السيولة و عين الاعتبار العناصر الأساسية لعملية الاستثمار، و هي الضمان الأخذ ب
عة و الناتجة عن عمليات النشاط المجمّ  ، و عليه فإن رقابتها على الكتلة النقديةالربحية

 التقني و الموجهة للاستثمار يجب أن تحقق على الأقل ما يلي:

على تحقيق مبادئ الاستثمار الأساسية، و هي الضمان و السيولة، و العمل  -
الربحية عند رسم السياسات الاستثمارية لشركة التأمين، و بطبيعة الحال فإنّ 

 (1)معالجة هذه المبادئ الأساسية سوف يختلف من دولة إلى أخرى، كما أن

                                                             

 .199( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع السابق، ص  1)
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ستثمار في دولة أسلوب الاستثمار في إحدى الدول قد لا يتلاءم و إمكانيات الا
إن عنصر الضمان يعد من أهم العناصر الأساسية في فأخرى، و مع ذلك 

توجيه الاستثمارات، كما أن عنصر السيولة له من الأهمية ما يفوق عنصر 
سداد  الأضرار و ذلك حتى يتمّ  اتأو تأمينالربحية بالنسبة لتأمينات الأشخاص 

 التعويضات في مواعيدها.
لة علاقة متوازنة بين المخصصات التقنية و الأصول الممثّ العمل على وجود  -

لها، و هذه العلاقة يجب أن تأخذ في اعتبارها محدّدات سوق التأمين و طبيعة 
صات يجب أن يكون كافيا لمواجهة الأخطار فيه، كما أن فائض المخصّ 

 بات في نتائج الاكتتاب و الاستثمار.التقلّ 
على شركات التأمين أسلوب أو طريقة استثمار  قابةتضمّن قانون الإشراف و الرّ  -

 الأموال الخاصّة بالنسبة لشركات التأمين على الأضرار.
قابة على شركات التأمين بين طريقة تمييز في قانون الإشراف و الرّ وجود  -

استثمار أموال تأمينات الأشخاص و طريقة استثمار أموال التأمين على 
 المخصصات التقنية لكل منهما.الأضرار و ذلك لاختلاف طبيعة 

وجوب الأخذ بعين الاعتبار في استثمار شركة التأمين، المسؤولية الاجتماعية  -
 للشركة تجاه برنامج الاستثمارات الحكومية.

د من وجود مخصص لتقلبات أسعار الأوراق المالية، و ذلك العمل على التأكّ  -
أسعار و عائدات  للمساعدة في التغلب على أي مشاكل في حال انخفاض في

 .(1)تلك الأوراق نتيجة حدوث ظروف طارئة، و غير متوقعة

 

                                                             

 .191السابق، ص ( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، المرجع  1)
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 نـيـأمـتـود الـقـيم عـظـنـة و تـيـنـأمـيـتـات الـجـتـنـمـيرة الـعـسـة تـبـراقـ: مةـــثـالـرة الثـقـفـال

 نـيـأمـار التــبة أسعـراقـمأوّلا: 

إنّ مشكلة المنافسة الشرسة بين شركات التأمين حيث يشهد السوق ظاهرة  
مع الأسس و القواعد الفنية السليمة للاكتتاب، و هذه   لا تتلاءملحرق الأسعار 

تسئ إلى صناعة التأمين في الجزائر و الدول العربية و ينبغي رصدها و الظاهرة 
ة سيما و أن صناعة التأمين تعّد من معالجتها من قبل الهيئات الرقابية أو التنظيمي

أخطر الصناعات، و إذا لم يكن الاستثمار على قدر جيد من الفائدة فيها، فإن ذلك 
سيؤدي إلى انسحاب رؤوس الأموال من الاستثمار في هذا القطاع خصوصا و أن 

 المخاطر كبيرة و ينبغي أن يتناسب المردود الاستثماري مع تلك الخطورة.

ضآلة القسط عملية التأمين تبنى على فكرة  معترض بالقول بأنّ و قد يعترض  
بحيث لا يشعر المؤمن له بمبلغ التأمين الذي يدفعه و أن الغرض منها رفع عبء 

 .(1)الخسارة عن عاتق المؤمن له و ليس مشاركته فيه

و للرّد على ذلك نقول بأننا نؤمن بعدم تحميل العملية التأمينية قسط باهظ، و  
ي نفس الوقت ينبغي تجنب ظاهرة حرق الأسعار و ذلك من خلال إيجاد مقياس لكن ف

هذا المقياس لن يأتي إلّا بتدخّل الجهات الرقابية  إنّ فو برأينا  ،الضدينعادل يوفق بين 
و تعزيز دور الاتحادات التأمينية في الدول العربية و ينبغي أيضا وضع الخطر في 
إطار تأميني يرفع عنه الزيادة غير الطبيعية في قسط التأمين من خلال جملة من 

                                                             

( ليث عبد الأمير الصبّاغ، صناعة التأمين في الأسواق العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة  1)
 .31، ص 1009الأولى، 
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طار أو تحديد خعلى المؤمن له و استثناء بعض الأالإجراءات منها فرض نسب تحمّل 
 .(1)مبالغ التعويضات بحدود قصوى

يجب على هيئة الرقابة و الإشراف مراقبة تسعيرة منتجات التأمين و و أيضا  
التأكد من مدى مطابقتها لواقع سوق التأمين، من خلال وضع تسعيرة موحّده للتأمين و 

ر مرتفعة جدّا و مراقبة أي انحراف تقوم به شركات التأمين، فلا يجب أن تكون الأسعا
ر لون أسعار زائدة و كذلك لا يجب أن تكون الأسعاتي تجعل المؤمن لهم يتحمّ الّ 

             المالية لشركة التأمين.   الملاءةمنخفضة جدّا و بالتالي تهدّد 

 و المخطط التاّلي يبيّن ظاهرة حرق الأسعار و العوامل المؤثرة فيهاـ
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 .(1)ظاهرة حرق الأسعار و العوامل المؤثرة فيها: 3ل رقم ـــالشك

                                                 

 

                                                         

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .39، المرجع السابق، ص ( ليث عبد الأمير الصبّاغ 1)

ينالموازنة بين العامل  
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 نــيـأمـتـود الــقـة عـــبـراقـما: ــيـانـث 

قابة على شركات التأمين بمراقبة عقود التأمين عن تقوم هيئة الإشراف و الرّ  
  قابة، و كذلك الموظفين المكلفين بملفات التأمين على مستواها طريق محافظي الرّ 

تجرى بمقر شركة التأمين و من  مستوى الهيئة( أو من خلال رقابة في عين المكان)
قابة يقوم المحافظين ي هذا النوع من الرّ ف حيث ،(1)كذلكقابة محافظي الرّ  طرف

مين تتعامل بها شركات التأتي مين الّ بفحص النسخة المرسلة من عقود التأالمراقبين 
 بالإضافة إلى فحص كل ما أرسل مع هذه النسخة من:

 بيان بالأسواق المستهدفة لطرح وثيقة التأمين. -
 نها وثيقة التأمين.بيان بالتغطية التأمينية التي تتضمّ  -
 معايير و شروط الاكتتاب. -
 حدّ الطاقة الإكتتابية المخصص لكل من المقر الرئيسي للشركة و فروعها. -
 نسخة من طلب التأمين الذي ستصدر على أساسه الوثيقة. -
 .(2)قابيةأيّة مستندات أخرى تطلبها الهيئة الرّ  -

عقود التأمين  عند إصدارها قابة و الإشراف على شركات التأمينكما تفرض هيئة الرّ 
 يلي:مراعاة ما

 كتابة البيانات بأسلوب مبسّط يسهل فهمه. -
مة للعلاقة بين شركات التأمين و المؤمن له المنظّ ن الوثيقة كافة الأحكام تضمّ  -

 أو المستفيد.
 وصف التغطية التأمينية و محل التأمين وصفا دقيقا. -

                                                             

(1 ) FRANCOIS COUILBAULT, CONSTANT ELIASHBERG, Op Cit. p 131. 

 .313، مرجع سابق، ص ( أحمد أبو السعود 2)
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المؤمن لمؤمن له إتباعها عند وقوع الخطر تي يتّعين على ابيان الإجراءات الّ  -
 منه للحصول على مستحقاته من شركات التأمين. 

 .(1)نة لهذا الشرطل في حالة الوثائق المتضمّ بيان نسبة أو مبلغ التحمّ  -

 الـمـطـلـــب الـثـّـــانــي

 اط ـــشـى نـــلـة عـــيـلـاخدّ ـة الــــابــقرّ ـام الـــظـن 

 نــــيـأمــتـات الــركـــش

شركات نشاط قابة الداخلية على سنتناول من خلال هذا المطلب نظام الرّ  
ق لأهداف هذا التأمين و بيان مدى خصوصية هذا النظام، و ذلك عن طريق التطرّ 

لّ ابة كافية و فعالة و الوقوف على جالنظام و بيان الوسائل المستعملة لوضع نظام رق
النشاط التقني في شركات التأمين، كلّ هذا  عملياتقابة على الداخلية للرّ  الإجراءات

 عبر الفروع التاّلية:

 الـفـــرع الأوّل

 ة ـيـلـداخـة الـابـقرّ ـام الـــظـنـام لـــعـار الـــالإط 

 نـيـأمــتـات الــركــش عـــلـــى

من خلال هذا  الإطار العام لنظام الرّقابة الداخلية في شركات التأمينسنتناول  
نوضّح فيها مفهوم، أهداف، مقومات، و وسائل الرّقابة الداخلية الفرع عبر عدّة فقرات 

 في شركات التأمين.

 

                                                             

 .311مرجع سابق، ص التأمين ورياضياته، ( إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه،  1)
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 ي ــــي فــنـقـتـاط الــشـنـى الــلـة عــيـلـداخـة الــابـقرّ ـام الـــظـوم نــهـفـمى: ــرة الأولـقـفـال
 نـــيـأمــتـات الــــركـــــش

نظام  المحاسبين المعتمدين الفرنسيين منظمة الخبراء المحاسبين و فتعرّ  
مجموعة الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة  هقابة الداخلية على أنّ الرّ 

قاء على الأصول و نوعية ق بضمان الحماية، و الإبهدف المتعلّ لأجل تحقيق ال
 .(1)المعلومات و تطبيق تعليمات المديرية و تحسين الأداء

ب الفيدرالية الدولية للمحاسبين التي وضعت المعايير الدولية للتدقيق  و حس 
قابة الداخلية يحتوي على الخطة التنظيمية و مجموع الطرق و الإجراءات نظام الرّ  فإنّ 

بغية دعم الأهداف المرسومة و ضمان إمكانية السير المطبقة من طرف الإدارة العليا 
المنظم و الفعّال للأعمال، هذه الأهداف تشتمل على أحد السياسات الإدارية لحماية 
الأصول، و وقاية أو اكتشاف الغش و الأخطاء، و تحديد مدى كمال الدفاتر 

في إعداد المعلومات المحاسبية ذات المستغرق المحاسبية و كذلك الوقت 
 .(2)المصداقية

 (OCOSف نظام الرقابة الداخلية من طرف منظمة )عرّ  4444و في سنة  

 THE INTERNAL CONTROL INTERGRATED) ـ:في مرجعها المعنون ب
FRAMEWORKو  رينمسيّ ( بأنه: سيرورة موضوعة من طرف مجلس الإدارة و ال

المستخدمين في المؤسسة موجهة للحصول على ضمان كاف حول تحقيق الأهداف 
 الية:التّ 

 
                                                             

(1) JAQUES RENARD, théorie et pratique de l’audit interne, édition d’organisation 
groupe eyrolles, 7eme édition, paris, p 134. 

 .16، مرجع سابق، ص تهامي طواهر، مسعود صدقيمحمّد (  2)
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 .التحقيق الأمثل للعمليات 
 .نزاهة المعلومات المالية 
 (1)مطابقة القوانين و التشريع المعمول به. 

قابة الداخلية في شركة التأمين هو خطة تنظيمية و و منه فإن نظام الرّ  
مبنية و مضبوطة، لأجل حماية أصول الشركة و التأكد من صحة إجراءات ووسائل 

قابة المالية و التقنية، و ن أنظمة للرّ قابة الداخلية يتضمّ البيانات المحاسبية، فنظام الرّ 
قابة الداخلية على عمليات النشاط التقني في شركات التأمين لمنع ذلك لتحقيق الرّ 

السيطرة  اكتشافها عند الحدوث، و أيضاالغش و الأخطاء و التلاعب، و السرعة في 
 ملاءة المالية لشركة التأمين.على المخاطر المهدّدة لل

 نــأميـات التــاط شركــابة الداخلية على نشــقرّ ـام الـــظـداف نــأهة: ـيـانـثـرة الـقـفـال

إن وجود نظام رقابة داخلية فعّال على نشاط شركات التأمين، يضمن لإدارة  
قابي على مثل هذا النوع من شركات لها العمل الرّ  لوّ المخقابية الهيئات الرّ  الشركة و

 التأمين تحقيق العديد من الأهداف على غرار ما يلي:

حماية موارد شركة التأمين من الإسراف و الاختلاس و عدم الكفاءة في  -
 التسيير.

تقييم الملاءة ة البيانات المحاسبية بشكل يسمح بالاعتماد عليها في ن دقّ ضما -
 لشركة التأمين.

 طرة  من قبل الإدارة العليا لشركة التأمين.ضمان الاستجابة للسياسة المس -
تقويم أداء كل قسم من أقسام شركات التأمين خصوصا تلك الأقسام المسؤولة  -

 على سير عمليات النشاط التقني بالشركة.
                                                             

(1 ) PETLIER. F, la corporate gouvernance : au secours des conseils d’administration, 
édition dunod, paris, 2004, p 89. 
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المنتج التأميني المعروض  ع جيّد للمسار التقني و دورة حياةو تتبّ ضمان تقويم  -
 .(1)ضمن تشكيلة منتجات شركات التأمين

فبتحقيق شركات التأمين لهذه الأهداف الفرعية السابقة الذكر بشكل مطابق لما  
خطط له من طرف الإدارة العليا للشركة، تكون قد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق 

متدخلة في العملية طراف الالهدف الرئيسي الذي هو محل اهتمامها و اهتمام كل الأ
و هو تعزيز ملاءتها المالية و استقرار مركزها المالي، و منه القدرة على  التأمينية ألا

 الوفاء بالتزاماتها اتجاه حملة وثائق التأمين في تواريخها المحددّة. 

 نـــأميـات التــاط شركـــة على نشــة الداخليـام الرقابــات نظـمقومرة الثالثة: ــقـالف

تنقسم مقومات نظام الرقابة الداخلية على نشاط شركات التأمين إلى قسمين،  
 مقومات محاسبية و أخرى إدارية.

 ةــــيـلـداخـة الـابــــام الرقـــــنظـة لـــيـبـاســـمحـات الــومــمقـالأوّلا: 

 الدليل المحاسبي لعمليات نشاط شركات التأمين -أ

يقوم الدليل المحاسبي بعمليات تبويب الحسابات بما يتلاءم و خصوصية  
شركات التأمين من جهة و الأهداف التي يسعى لتحقيقها من جهة أخرى، حيث يتم 

شرح كيفية تشغيل هذه تقسيم الحسابات إلى حسابات رئيسية و أخرى فرعية، كما يتم 
 فيها. الحسابات و بيان طبيعة عمليات التأمين التي تسجل

                                                             

النظري و التطبيق العملي، إيتارك للطباعة و النشر و ( ثناء محمّد طعيمة، محاسبة شركات التأمين الإطار  1)
 .16، ص 1001التوزيع، مصر، 
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يل مة يعتمد على درجة معينة من التفصكما أن تبويب الحسابات المستخد 
تكون ضرورية لجميع البيانات لتشغيلها في مرحلة تالية يدويا أو الكترونيا و أيضا 

 خاذ القرارات.لتحويلها إلى معلومات تكون مفيدة لعملية اتّ 

 نــــأميـات التــركــفي ش ةــديـنـتسـمـالالدورة  -ب

قابة الداخلية على نشاط شركات التأمين لا بدّ من توفر لتحقيق نظام فعّال للرّ  
للقيد و ل المصدر الأساسي على درجة عالية من الكفاءة، كما أنّها تمثّ  مستنديهدورة 

أدلة الإثبات، و لهذا ينبغي أن تراعى النواحي القانونية و التقنية و الشكلية في تصميم 
جل الهدف المرجو من تصميمه و تداوله، و يحقق السّ جلات حتى المستندات و السّ 

العمليات التقنية المختلفة، و ضمان ة على قابجلات لتسهيل الرّ ضا ترقيم هذه السّ أي
كذلك يجب أن  جلات تحقيقا للرقابة و منع المسؤولية المزدوجة،عدم ازدواجية السّ 

 .(1)تصميم و الاستخدامجل بالوضوح و البساطة في اليتميز المستند أو السّ 

 نـــأميــات التــركــة في شـــتريـة الدفــالمجموع -ج

وفق طبيعة شركات التأمين و أنشطتها، و كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك في  
أمين يجب أن تعدّ و تبحث فإن شركات الـالفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذا ال

تراعى النواحي القانونية و التقنية، مع مراعاة  حيث تجهّز مجموعة دفترية كاملة،
 المتطلبات الأساسية عند تجهيز هذه المجموعة الدفترية كما يلي:

  ّقابة.ترقيم الصفحات لاستعمالها لأغراض الر 
 .إثبات العمليات وقت الحدوث 
 .سهولة الاستخدام و الفهم 

                                                             

( سمير كامل، فتحي رزق، الاتّجاهات الحديثة في الرّقابة و المراجعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  1)
 .12،16، ص 1001طبعة 
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 .القدرة على توفير البيانات المطلوبة 

 ةــخدمــستـمـة الـيـرونـتـكـة و الإلــل الآليــائـالوس -د

الوسائل الآلية المستخدمة ضمن عناصر النظام المحاسبي داخل شركة  نّ إ 
التأمين أصبحت من الوسائل الهّامة في الضبط و انجاز الأعمال، كذلك تزايد أهمية 

المحاسبية و جاز بعض خطوات الدورة التقنية و استخدام الحاسوب الالكتروني في ان
 عنها و بلا شك فإنّ  تحليل البيانات و المعلومات سواء بغرض إعدادها أو الإفصاح

قابة الداخلية قابي لنظام الرّ هذه الأدوات من شأنه تدعيم الدور الرّ  ستخدامالتوسع في ا
 .(1)المستخدم في شركات التأمين

 ن ــات التأميـاط شركــلى نشـة عــة الداخليــقابام الرّ ـــة لنظــات الإداريــومـقـالما: ــانيـث

  فءــــمي كــل تنظيـــــهيك -أ

يتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هيكل تنظيمي كفء في شركات التأمين، في  
سؤوليات تحديد الإدارات و الأقسام و اختصاصات كل منها، بالإضافة إلى م

شركات التأمين ف نوع الهيكل التنظيمي على حجم . و يتوقّ الأشخاص و العلاقة بينهم
و عدد المستويات التنظيمية فيها و الانتشار الجغرافي لها و حتى يكون الهيكل 

 يلي:صف بماالتنظيمي كفء ينبغي أن يتّ 

تفويض السلطات من الأعلى إلى الأسفل و أن تكون السلطة واضحة و  أن يتمّ  -
 مفهومة.

ص القائم جلات عن الشختطبيق مبدأ الفصل بين المهام و بصفة خاصّة السّ  -
 بالوظيفة.

                                                             

 .11، 19المرجع السابق، ص  سمير كامل، فتحي رزق، ( 1)
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 مرونة الخطة التنظيمية لإمكانية استيعاب تغيّرات مستقبلية. -
لا يمنع التعاون و التنسيق  الاستقلال الوظيفي بين الإدارات و الأقسام بما -

 .(1)ابينه

 اءةـــن الكفــة مــى درجـلـن عــيـلـامــن العــة مــموعـمج -ب

تسمية عن المقصود بالعاملين جميع موظفي شركات التأمين بغض النظر  
توافر قدر من الكفاءة و ، حيث يراعى في اختيارهم هامرتّبالوظيفة التي يشغلونها أو 

خصوصا فيما يتعلق بالمتطلبات التقنية و المالية، إضافة إلى معرفتهم بكل  (2)الخبرة
ة للصناعة التأمينية و المعمول بها في المنظمة، القواعد القانونية و التشريعية المنظم

قابة الداخلية في شركات توافر هذه الشروط يعد عاملا مهما لنجاح نظام الرّ  حيث أنّ 
 ب التكوين و التدريب للعاملين في القطاع.عّال يستوجقابي الفالتأمين، فالنظام الرّ 

 ةـــيمـلـر أداء ســــاييـمع -ج

بة و ذات قدرات و كفاءات عالية كفء و عمالة مدرّ إنّ وجود هيكل تنظيمي  
خلي عن توافر معايير لقياس الأداء الفعلي لهؤلاء العاملين و ذلك في لا يعني التّ 

اذها خمحاولة لمقارنة الأداء الفعلي مع الأداء المخطط، لتحديد الإجراءات الواجب اتّ 
 .لتصحيح الانحرافات و النقائص

 

 

 

                                                             

 .11( سمير كامل، فتحي رزق، المرجع السابق، ص  1)
 .61، مرجع سابق، ص المصاروة ( هيثم حامد 2)
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 يـــلـداخــق الـــيـدقـم التــــسـق -د

قابة الداخلية الفعّال في شركات التأمين وجود قسم من متطلبات نظام الرّ  
ته ( مهمّ Audit Interne) تدقيق الداخليضمن هيكلها الوظيفي يطلق عليه قسم ال

 تي تمّ وضعها من طرفوائح و السياسات الّ ة الإجراءات و اللّ د من تطبيق كافّ التأكّ 
تي ة البيانات المالية و المحاسبية الّ د من دقّ الإدارة العليا لشركة التأمين، و أيضا التأكّ 

ق من عدم وجود تلاعب أو يوفرها النظام المحاسبي لشركة التأمين، و التحقّ 
 .(1)مخالفات

قابة الداخلية يمكن اختصارها مقومات المحاسبية و الإدارية لنظام الرّ ال و كلّ  
 التالي:في الشكل 
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 (1)قابة الداخلية في شركة التأميننظام الرّ  : مقومات4ل ـــالشك

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .16 ص ( سمير كامل، فتحي رزق، المرجع السابق، 1)

تأمينمقومات نظام الرّقابة الداخلية في شركات ال  
 

 المقومات الإدارية

 

يةالمقومات المحاسب  

 هيكل تنظيمي كفء -

مجموعة من العاملين  -
 الأكفاء

 معايير أداء سليمة -

 قسم المراجعة الداخلية -
 

 الدليل المحاسبي -

 الدورة المستندية -

 المجموعة الدفترية -

الإلكترونية  الوسائل -

 المستخدمة
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 نــأميــات التــركــش ة عـلــىــيـلـة الداخــقابام الرّ ــل نظـــ: وسائةـعـابر ّـرة الـقـالف

قابة الداخلية في لوضع نظام للرّ يتم التركيز على أربعة عناصر أساسية  
 شركات التأمين و هي:

 ةــــظيميــة التنـــالخطأوّلا: 

خذ، و تي تتّ إنّ وجود خطة تنظيمية تستجيب في كل الأحوال إلى القرارات الّ  
محاولة توجيهها بما يخدم مصلحة و أهداف شركات التأمين، بحيث تبنى على ضوء 

التنظيمي للوظائف التشغيلية، سيحدّد بوضوح تحديد الأهداف و على الاستقلال 
ن منها شركات التأمين، بالإضافة تي تتكوّ السلطة و المسؤولية الإدارية للمديريات الّ 

 المديريات بما يؤدي إلى تدفق منتظم للمعلومات.إلى تنسيق عمل 

  ةــــد الممارســـد الإجراءات و قواعــتحديا: ـــانيـث

تي تعمل على قواعد الممارسة من بين أهم الوسائل الّ تعتبر الإجراءات و  
قابة الداخلية فإحكام و تحديد هاتين الوسيلتين من تحقيق الأهداف المرجوة من نظام الرّ 

قبل المديرية العامّة لشركة التأمين بصورة مكتوبة و منشورة حتى يتسنى فهمها و 
ني فيها، يساعد على حماية تطبيقها من طرف القائمين على سير عمليات النشاط التق

 .(1)الأصول و العمل بكفاءة و التزام بالسياسات الإدارية المرسومة

 ةــس المختلفـــــيـالمقايا: ــالثـث

قابة الداخلية تستعمل المقاييس المختلفة داخل شركات التأمين لتمكين نظام الرّ  
خلال قياس العناصر من تحقيق أهدافه المرسومة في ظل إدارة تعمل على إنجاحه من 

 الية:التّ 
                                                             

 .16( محمّد تهامي، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص  1)
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 .درجة مصداقية المعلومات 
 .مقدار النوعية الحاصل من عمليات النشاط التقني 
 لاسترجاع قابة أو صص سواء لتحقيق مراحل الرّ احترام الوقت المخ

 .(1)المعلومات

 الـــفــــرع الثـّــانــي

 ةــليـداخـة الـــقابام الرّ ـــم نظـــي و تقييــلـق الداخـــيـدقـالت

 نـــأميــات التـــركــش عـــلــى 

سنتناول في هذا الفرع من خلال الفقرة الأولى منه مفهوم التدقيق الداخلي  
ح تقييم نظام الرّقابة الداخلية في شركات عن طريق تعريفه و تبيان وظيفته، ثمّ نوضّ 

 التأمين من خلال الفقرة الثانية. 

 نــأميـة التـركـي لشــل التنظيمــي الهيكـه فــي و موقعـلـالداخق ــيـدقـالتى: ـرة الأولـقـالف

 نــأميــات التــي شركــي فـق الداخلــدقيـف التــعريـت أوّلا:

ل جزءا من السلطة التنفيذية و يمكن اعتبار إنّ وحدات التدقيق الداخلي تشكّ  
قابة على شركات التأمين بالأخص دورها الرقابي بمثابة خط دفاع أوّل في منهج الرّ 

التدقيق الداخلي وظيفة مدرجة  عمليات المشكلة لنشاطها التقني، باعتبار أنّ العلى 
صال مباشر و مستمر بكل ما يحدث من ضمن الهيكل التنظيمي في الشركة و باتّ 
 عمليات على مدار الدورة التقنية و المالية.

"وظيفة مستقلة و موضوعية  أنّها:على  فها معهد التدقيق الداخليو قد عرّ  
للمنظمة ضمانا حول درجة التحكم في عملياتها، و تقدّم لها النصائح للتحسين  تعطي

                                                             

 .19صديقي، المرجع سابق، ص ( محمّد تهامي، مسعود  1)
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على تحقيق و المساهمة في الرفع من القيمة المضافة، فهو يساعد هذه المنظمة 
للمؤسسة، و كذا  و الحوكمةقابة أهدافها من خلال تقييم سيرورة إدارتها للمخاطر، و الرّ 

 .(1)فع من فعاليتهاتقديم اقتراحات للرّ 

 نـــأميــة التــركــي لشــل التنظيمـــي الهيكــي فــق الداخلــتدقيـة الــوظيفا: ـثاني

نظرا لأهمية وظيفة التدقيق الداخلي في خلق القيمة المضافة في كل  
الهيكل التنظيمي لشركة المنظمات و الوحدات الاقتصادية، نجد أنّ موقعها ضمن 

التأمين، له أهمية كبيرة و أثر ينعكس على درجة نجاح أو فشل هذه الوظيفة في إنجاز 
 مهامها الرّقابية، و تحقيق الأهداف التي وجدت لأجلها، حيث أنّ:

  ةـــيـالــمـالإدارة الـا بــهـإلحاق -أ

عليها في شركات  يخلق نوع من التأثير السلبي على استقلالية الأفراد القائمين 
الموكلة إليهم، خصوصا تلك المتعلقة بتقييم أداء  أمين، و هذا نظرا لقيامهم بالمهامالت

جلات ع لحركتها المالية و المحاسبية و السّ عمليات النشاط التقني في الشركة و التتبّ 
ت خاذ قرار بشأنها، تحالمتعلقة بذلك، بالإضافة إلى الحكم على القوائم المالية و اتّ 

هم في الأساس معدّي المعلومات المالية الّتي هي ذين مسؤولية رؤسائهم المباشرين الّ 
سلبا على مدى مصداقية و شفافية المعلومات  محل الحكم و التقييم، هذا ما يؤثر

لإفصاح عنها وفق ما تقتضيه قوانين الإشراف لالمالية الواردة قي قوائم شركات التأمين 
التأمين فأي نقص أو قصور في المعلومات المالية المفصح عنها من قابة على و الرّ 

 .(2)شأنه التأثير على مركز شركات التأمين و ملاءتها المالية

                                                             

(1) séminaire IIA-FANAF, L ‘Audit et le contrôle de gestion dans les compagnies 
d’assurance, Ouagadougou, Burkina-Faso, du 12au16 novembre 2007, p 12. 
(2 ) Mr OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises d’assurance  «enjeux 
et spécificités », MEMOIRE DE SPÉCIALITÉ, E S C A MANAGEMENT, Cycle Supérieur 
d’Audit et de Contrôle de Gestion, Deuxième Promotion, Juillet, 2004, p 28. 
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  شـــة التفتيـــبمصلح اــإلحاقه -ب

ات التأمين إنّ إلحاق وظيفة التدقيق الداخلي بمصلحة التفتيش في شرك 
المسار المسطر لها من مراجعة داخلية إلى يد و تنحرف عن سيجعل هذه الوظيفة تح

ز يركّ  تهتم به كل وظيفة على الأخرى، إذز و مهمة تفتيشية و هذا لاختلاف ما تركّ 
أنّ التدقيق الداخلي يهتم بالأنظمة و  مراقبة شاملة للمستخدمين، في حين التفتيش على
لسيرورة نشاط كل قابية على كل الوظائف الأخرى و العمليات المشكلة الإجراءات الرّ 

ه ليس من صلاحيات وظيفة التفتيش إبداء الرأي أو منها، و بالإضافة إلى ذلك أنّ 
للإدارة العامة، إذّ يعد من ضمن الطعن في قواعد الإجراءات و المبادئ التوجيهية 

ذي من شأنه أن يقررّ بموضوعية و بدون تحيّز صلاحيات المخولة للتدقيق الداخلي الّ ال
لى أهمية و فعالية هذه الإجراءات أو المبادئ التوجيهية المطبقة من قبل شركات ع

تعزيز ملاءتها المالية و قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه المؤمن لالتأمين سعيا منها 
  لهم.

 ة ـــامّ ـــالإدارة العـا بـــحاقهـإل -ج

لشركة يكل التنظيمي إنّ إلحاق وظيفة التدقيق الداخلي بأعلى مستويات اله 
، يسمح لها بتنفيذ مهامها على أتّم و أكمل وجه فمن أجل تحقيق استقلالية التأمين

ن أو من المستحس الأخرى بشركة التأمينوظيفة التدقيق الداخلي عن جميع الوظائف 
ا يسمح للقائمين بوظيفة التدقيق الداخلي الحكم من الضروري إلحاقها بالإدارة العامّة ممّ 

للشركة، مما ينعكس إيجابا  موضوعية و دون تحيّز على الوضعية المالية الحقيقية بكل
 سلامة المركز المالي لشركة التأمين.الي ضمان على مصداقية التقارير المالية و بالتّ 
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 قـــيـدقـة التـــلال لجنـــن خـس الإدارة مــا بمجلــحاقهـإل -د

أن تكون أكبر عن طريق إلحاقها وظيفة التدقيق الداخلي  يةيمكن لاستقلال 
" و هذا من خلال وجود  le top managementة الإدارة في شركة التأمين "مّ بق

لجنة للتدقيق تسهر على استقلالية المدققين الداخليين عن المسيرين في شركات 
ن و برامج يالتأمين، كما تصادق على الأعمال المنجزة من طرف المدققين الداخلي

ين القانونيين كأعوان رقابة خارجية على ياختيار المدققين الخارجتدخلهم، كما يمكن لها 
نشاط هذه الشركة، إذّ تضمن استقلاليتهم و تعمل على منع كل التأثيرات و الممارسات 

 .(1)غير العادية من الإدارة التنفيذية على سير و إنجاز أعمالهم الرقابية

 نــات التأميــركــاط شـلى نشـة عــابة الداخليــام الرقـــيم نظـل تقيــراحــمة: ــانيـرة الثـقـالف

ل في اكتشاف قابة الداخلية في شركات التأمين تتمثّ إنّ وظيفة تقييم الرّ  
الأخطاء بدرجة معقولة من السرعة، و هو ما يضفي تأكيدا على صحة السجلات 

بعمليات التأمين، و تكوين رأي سليم عن صحة القوائم التقنية و المحاسبية المتعلقة 
 الي سلامة الملاءة المالية لشركة التأمين.المالية و بالتّ 

 كما يهتم المدقق أثناء أداء مهمته بما يلي: 

 معرفة مراحل و خصوصية كل عملية من عمليات النشاط التقني. -
 اختصاصاتهممعرفة واجبات موظفي شركات التأمين و مسؤولياتهم و حدود  -

 لهم.حسب طبيعة العملية الموكلة 
معرفة مجال عمل كل فرد في شركات التأمين و علاقة سلامة التقارير و  -

 مستوى الملاءة المالية لشركة التأمين بإنجاز هذا العمل.

                                                             

(1 ) Mr OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises d’assurance  «enjeux 
et spécificités», Ibid, p 29. 
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 اكتشاف إمكانية حدوث خطأ و مدى إمكان إخفائه و كشفه. -
ما بعة في شركات التأمين فيقابة الداخلية المتّ الحصول على وصف تفصيلي للرّ  -

 .الرئيسي فيهانشاط ال يتعلّق بعمليات التأمين الّتي تعدّ 
موضوع اء للحكم على فاعلية نظام الرقابة الداخلية الالاستقصاستخدام أدوات  -

 من قبل شركات التأمين.
 .(1)الداخلية على نشاط شركات التأمينار التطبيق الفعلي لنظام الرقابة اختب -

 في شركة التأمينو الشكل التالي يوضح مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

( عبد الفتاّح محمّد الصحن، محمّد السيّد سرايا، الرّقابة و المراجعة الداخلية على المستوى الكلّي و الجزئي،  1)
 .101، ص 1006الاسكندرية، 
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 (1)نـــأميـة التــركـة في شـة الداخليــام الرّقابــم نظــل تقييــ: مراح5لـــكـالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1 ) OBERT. R, Révision et certification des comptes, paris, édition dunod, 2éme édition, 
1995, p 48. 

 وصف مختصر للنظام
 

 وصف مفصّل للنظام
 

نظام إتّباع بعض العمليات للتأكّد الجيّد من ال  
 

عفنقد للنظام و اكتشاف نقاط القوة و نقاط الض  
 

ةإعطاء حكم حول فعالية نظام الرّقابة الداخلي  
 

ة النظامنقاط قوّ   
 

 نقاط ضعف النظام

 تقديم تحفظات حول

 فعالية النظام

ومة ديماختبارات التأكّد من 
التسيير، إجراءات نظام 

 الرّقابة الداخلية

 

خليةتقييم نظام الرقابة الدا   
 

 سلبي إيجابي

ليةإمكانية الاعتماد على نظام الرّقابة الداخ  
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 الــفــــــرع الـثـــالـــث

 اب ـــتتـي الاكــتـيلـمـى عــلـة عــيـلـاخدّ ـة الــابــقرّ ـراءات الــإج

 نـــأميـتـال اتــركــي شــض فــويـعـتـو ال

قابة الداخلية في شركات التأمين في مجموعة ل إجراءات نظام الرّ تتمثّ  
تي يجب أداؤها على كل مستويات الهيكل فات و الممارسات المحدّدة و الّ التصرّ 

بتكاملها حتما ل الخطوات اللازمة لتحقيق أهداف جزئية التنظيمي للشركة، كما أنهّا تمثّ 
و هو تعزيز ملاءتها المالية من خلال  للهدف الكّلي لشركة التأمين ألا سيكون تحقيق

 قابة على عمليات التأمين.دور هذه الإجراءات  الداخلية للرّ 

 نــات التأميـركـاب في شـة الاكتتـلى عمليـة عـة الداخليـقابالرّ راءات ـإجى: ـرة الأولـقـفـال

قابة الداخلية ذات فعالية على عملية الاكتتاب في شركات حتى تكون الرّ  
قابة الداخلية الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التأمين وجب عند تصميم نظام الرّ 

ة المعلومات التقنية و قابة و دقّ تي من شأنها ضمان فعالية هذه الرّ قابية الّ الإجراءات الرّ 
حقيقة الوضع المالي لشركة التأمين، و من المالية الناتجة عنها بما يعود إيجابا على 

 قابة الداخلية على عملية الاكتتاب نجد:بين إجراءات الرّ 

تي يجب أن تتوافق مع وضع مصفوفة للتسعير من قبل شركة التأمين و الّ  -
التحليل التقني للخطر و هذا استنادا إلى معلومات دقيقة عن المؤمن له طالب 

 التأمين.
اصّة للتسعير فيما يخص المخاطر الكبرى، و تطبيق ضرورة وجود منهجية خ -

 .(1)حدود للاكتتاب مقبولة تقنيا
                                                             

(1 ) OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises d’assurance  «enjeux et 
spécificités», Op Cit, p 48. 
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احتساب قسط التأمين على أساس التسعيرة المعمول بها و المحدّدة لكل من  -
 المنتجات التأمينية لشركة التأمين.

 إصدار عقد التأمين في ظروف قانونية. -
 .من توقيعها من قبل المؤمن لهأكد إمضاء وثيقة التأمين المكتتب فيها و الت -
 تسجيل كل عملية تأمين جديدة و قيمة القسط في سجل الإصدار. -
 تسجيل قسط التأمين بشكل صحيح في السجلات المحاسبية المخصصة لذلك. -
الفحص و المتابعة للملف التقني لكل فئة من عقود التأمين، حيث يظهر هذا  -

 خاصّة، عددها و مدتها.الملف الشروط العامّة للعقود، و الشروط ال
لية الاكتتاب بشكل صحيح و مطابق ملفات المؤمن له و سجلات عمتحديث  -

 ت عليه التعديلات.ما نصّ ل
أقساط التأمين بناءا على عقد التأمين الملغى و الأدلة الموجودة،  ردّ  تسديد و -

 فع للمؤمن له بقيمة استرداد قسط التأمين.مع تحرير إيصال بالدّ 
تي خضعت للفسخ ضمن سجل وثائق التأمين المفسوخة لتأمين الّ تسجيل عقود ا -

 شعار رسمي بالفسخ و الإنهاء.و سجل عمليات الإلغاء، مع تحرير إأ
 تحديد تواريخ الاستحقاق في عقد التأمين و المتعلقة بحالة الفسخ و إنهاء العقد. -
 الالتزام ببنود عقد التأمين عند الفسخ من شروط عامّة و خاصة. -
 تأشيرة مراقبة على العملية من طرف موظف مخول له ذلك.وجود  -
حفظ المراسلات بين تاريخ الاستحقاق المذكور في العقد و التاريخ الوارد في  -

 .(1)إشعار الفسخالوصل أو 

 

                                                             

(1 ) OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises d’assurance  «enjeux et 
spécificités», Ibid, p 48, 53. 
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 نــات التأميــي شركـض فــعويـة التـة لعمليـة الداخليـقابراءات الرّ ـإجة: ـرة الثانيـقـالف

قابة الداخلية على عملية التعويض في إجراءات لنظام الرّ في إطار وضع  
شركات التأمين يجب أن تكون هذه الإجراءات كافية و ملائمة بما يضمن لشركة 

ها من أي أخطاء أو و خلوّ  الإداريةالتأمين فعالية سير هذه العملية على كل مستوياتها 
 يلي:ل هذه الإجراءات فيماتلاعب حيث تتمثّ 

بالكارثة مغطى بضمان أو بمنتج تأميني، لأجله تم إصدار وثيقة وجود تصريح  -
 التأمين و تحصيل القسط.

مع وثائق  في خطوات عملية التسوية للتعويضاتمطابقة افتتاح إجراءات البدء  -
 الإثبات مثل مطابقة تاريخ وقوع الحادث، الطرف الخصم...الخ.

أفضل المعلومات  مع الأخذ بعين الاعتبار في تقييمها جرد التعويضات  -
 المتاحة و مراجعة متكررة لها بما فيه الكفاية.

ق من تسوية كل ة إلى التحقّ تقييم و تعداد الطعون الممكنة المتوقعة، بالإضاف -
من خلال فحص رقابي لعينة من السجلات  جميع التعويضاتو دفع  الطعون
 المقفلة.

رات للمبالغ و مبرّ تحديد المستفيد من التعويض بدقة مع ضرورة توفر أدلة   -
الأحكام، و الإيصالات و ما إلى )الفواتير، و تقارير الخبراء، و  المدفوعة
 ذلك(.

غ عنها في التسجيل التقني و المحاسبي مع متابعة للمطالبات بالتعويض المبلّ  -
 .(1)الشركة و إجراءات الضبط و تحديد المواعيد و التواريخ و قواعد الدفع

 
                                                             

(1 ) OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises d’assurance  «enjeux et 
spécificités»,Ibid, p 63 , 64 
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لإطار اا سبق يمكن القول أنّ وظيفة التدقيق الداخلي تسهر على فعالية مّ و م 
م دوري لنظام شركات التأمين، و ذلك من خلال تقيي قابي على المستوى الداخلي فيالرّ 
جراءاته اللازمة للمحافظة على أصول الشركة و حسن سير النشاط الرّ  قابة الداخلية وا 

على التقني و عملياته المعقدة و المتميزة عن غيرها من الأنشطة الأخرى، كما تعمل 
قابة اقتراح التعديلات التي يمكن إدخالها عليها في إطار التفعيل المستمر لنظام الرّ 

ذي تسعى له شركات التأمين و حقيق الهدف الرئيسي الّ الداخلية في الشركة بغية ت
ذي يضمن سلامة مصالح المؤمن لهم و الّ  ل في تعزيز ملاءتها المالية، الشيءالمتمثّ 

قة بشركة التأمين و تحصيلهم لحقوقهم في آجالها المحدّدة، و هو ما يعزّز من الثّ 
 ضمان مكانتها في أسواق التأمين. 
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 الـــفـــصـــــــل الـثـّــانــــــي

 نـــيـأمــتـاط الـــشـة نـــبـراقــــط و مـــــبـزة ضـــــهـأج 

إنّ رقابة الدولة و ضبطها لقطاع التأمين تطوّر بشكل تزامن مع توسّع نشاط  
التأمين، حيث برزت شركات التأمين كقوّة اقتصادية، فمن جهة تتلقّى الأقساط من 

م بموجب عقود التأمين، ومن جهة ثانية تقيم علاقات اقتصادية مع الدولة، المؤمّن له
 قروض للمستثمرين.منحها كإمّا لانجاز مشاريع تنموية بطريقة مباشرة أو ت

و مراقبة الدولة لقطاع التأمين يهدف بشكل كبير إلى الحفاظ على حقوق  
قابة هذه فرضت نفسها بقوّة المؤمّن لهم و المساهمين في شركات التأمين، و فكرة الرّ 

 في مجال التأمين و لقيت قبولا من جميع المعنيين بالنشاط التأميني.

و في هذا السياق تبسط الدولة رقابتها على هذا القطاع عن طريق أجهزة  
وسطاء تختص بالسهر على مدى خضوع و احترام شركات التأمين و إعادة التأمين و 

لعملية التأمينية للقوانين و الأنظمة الّتي تضعها الدولة كلّ المتدخلين في االتأمين و 
لغرض تنظيم و ضبط قطاع التأمين و إدارته وفقا لمعايير الجودة و الفعالية و الحفاظ 

 على مصالح و حقوق المؤمّن لهم و الاقتصاد الوطني.

و على هذا الأساس فالسؤال الّذي يطرح نفسه هنا، ما هي أهم الأجهزة القائمة  
 عملية ضبط و مراقبة قطاع التأمين في الجزائر؟.ب

 سؤال قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:و للإجابة على هذا ال 
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حيث سنحاول التطرق في المبحث الأوّل إلى تعدّد الأجهزة المكلفة بالرقابة على قطاع  
عملية لوزارة المالية، و أيضا تلك الأجهزة الاستشارية المساعدة في  التأمين و التابعة

 الضبط.

لدراسة لجنة الإشراف على التأمينات كسلطة ضبط  فنخصّصه المبحث الثاّني أمّا
 مستقلة.قطاعية 

 الـمـبـــحــث الأوّل

 ن ــيـأمــتـاط الــشـة نــبـراقـــة بمـفـل ّـكـمـزة الـــــهـالأج 

 ةـــيـالــــمـوزارة الــــة لــعـابــت ّـو ال

الهيئة الوصية على قطاع التأمين، و وزير المالية يعتبر إنّ وزارة المالية هي  
جهازا رقابيا ممثّلا للسلطة التنفيذية على مستوى القطاع، و مكلّفا بالسهر على تنظيمه 

قابة عليه، و القيام بأي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية و الرّ 
ومة في هذا القطاع، و هو الأمر للتأمينات و يحقّق الأهداف المسطّرة لبرنامج الحك

الّذي سنتناوله بالدراسة في المطلب الأوّل من هذا المبحث بالإضافة إلى دراسة 
ابعة لوزارة المالية و الّتي تضبط و تراقب قطاع التأمين و الّتي مختلف الأجهزة التّ 

 في مديرية التأمينات و مفتّشو التأمين.تتمثّل بالإضافة إلى وزير المالية 

أمّا المطلب الثاّني من هذا المبحث فسنحاول التطرّق فيه إلى الأجهزة  
الاستشارية المساعدة في عملية ضبط قطاع التأمين و الّتي يأتي على رأسها المجلس 
الوطني للتأمينات كأهم جهاز استشاري، بالإضافة إلى لجنة البنود التعسفية و أيضا 

 جهاز تعريفة الأخطار.
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 الأوّلالـمـطـلـــب 

 ةـيـالــمـوزارة الـــة لــعـابــتّ ـة الــيـقابرّ ـات الــئـيـهـال 

سنحاول من خلال هذا المطلب الوقوف عند مختلف هيئات ضبط و  
من خلال  لّتي سيأتي تفصيلهاابعة لوزارة المالية و امين، تلك التّ مراقبة قطاع التأ

التطرّق إليها عبر عدّة فروع، حيث سنتناول بالدراسة في الفرع الأوّل الوزير المكلّف 
بالمالية كأهمّ هيئة رقابية على رأس القطاع، ثمّ نتطرّق إلى مديرية التأمينات في الفرع 
 الثاني نظرا للدور الهام الّذي تلعبه في ضبط السوق، أمّا الفرع الثالث ففيه سنعرج على

 موضوع مفتشو التأمين بصفتهم موظفين تابعين لسلك الإدارة المكلّفة بالمالية.

 الـفـــرع الأوّل

 ةــيـالــمــالـف بــكلّ ـمـر الـــوزيـال 

يعتبر وزير المالية جهاز رقابي أساسي على قطاع التأمين، ينتمي إلى السلطة  
لحماية عقود التأمين، و على هذا التنفيذية، يتمتّع بسلطات اتّخاذ القرارات الملزمة 

 (1)الأساس يتمتّع بالعديد من الصلاحيات و يزاول العديد من المهام في مجال التأمين

 تتمثّل فيمايلي:

 ي مجال التأمينــية فــف بالمال ـّر المكلــام الوزيــات و مهـــصلاحي: ىـرة الأولـقـالف

بالمالية في مجال التأمين تتمثّل أهم مهام و صلاحيات الوزير المكلّف  
 فيمايلي:

 
                                                             

، المحدّد لصلاحيات 3992فيفري  32المؤرّخ في  92/26من المرسوم التنفيذي رقم  1من المادّة  1الفقرة   ( 1)
 .3992مارس  39لـ:  32الوزير المكلّف بالمالية، ج.ر عدد 
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 نـــأميــتـادة الــــــن و/أو إعــأميـات التــركـاد شــمـــتـاع: أوّلا 

إنّ الاعتماد هو ذلك التصرّف الإداري المنفرد و الّذي بموجبه تقبل الإدارة  
 ممارسة نشاط معيّن أو وجود هيئة معيّنة، فشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين لا

، هذا الأخير يتطلّب (1)تستطيع ممارسة نشاطها إلّا بعد الحصول على الاعتماد
شروطا بوصف هذه الهيئات الطالبة للاعتماد أشخاصا معنوية و تتمثّل هذه الشروط 

، و هناك شروط خاصّة بالأشخاص الطبيعيين و الّتي تشمل في الشروط المالية
العلمية  اريين و تتمثّل في مختلف الشهاداتالمسيّرين لهذه الهيئات و المتصرّفين الإد

و الجامعية و الخبرة المهنية، كلّ هذه الشروط سبق الإشارة إليها في الفصل الأوّل من 
 الباب الأوّل من هذا البحث.

 و تتمثّل أهم خطوات طلب الاعتماد و دراسته فيمايلي: 

 ةـاليـام وزارة المــاد أمـــمـتـف الاعـــلـم مـــديـقـت -أ

يجب على طالب الاعتماد تقديم ملف أمام وزارة المالية يتكوّن من طلب  
المراد القيام بها، و يصاحبه مجموعة من الوثائق، فمنها  (2)يتضمّن العمليات التأمينية

وثيقة تثبت تحرير رأسمال، و نسخة من القانون الأساسي للشركة، و محضر الجمعية 
العامّة، إضافة إلى قائمة المسيّرين الرئيسيين و الوثائق المثبتة للشروط المطلوبة، كما 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  109المادّة (  1)
  01/191( جاء تفصيلها في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذا البحث بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  2)

لمؤرّخ في ا 92/111المحدّد لقائمة عمليات التأمين و المعدّل و المتمّم للمرسوم رقم  1001سبتمبر  30المؤرّخ في 
 .1001لسنة  63ج.ر عدد  10/30/3992
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أخيرا يجب إدراج رسالة تعهّد يجب أن يتضمّن الملف مخططا تقديريا للشركة، و 
 .(1)مسيّرين الرئيسيين و المتصرّفين الإداريينيوقّعها كلّ من ال

 ادـــتمـرار الاعـــة قـــف بالماليـــل ّـكـر المـــاذ الوزيــاتّخ -ب

ابق الإشارة إليه من قبل الشركة و ذلك أمام يودع ملف طلب الاعتماد السّ  
 –و الّتي سنتناولها بالدراسة في الفرع القادم  –ابعة لوزارة المالية مديرية التأمينات التّ 

هذه الأخيرة تكلّف بدراسة ملفات طلبات الاعتماد، بمساعدة المديرية الفرعية للتنظيم، و 
يكمن دور هاتين المديريتين في دراسة محتوى الملف من زاوية مدى توفّر الوثائق 

ا قانونا، و ليس لهما أي دور في اتّخاذ قرار الواجب إدراجها ضمنه و مدى تأسيسه
 الاعتماد.

 دو الوزير المكلّف بالمالية لا يخوّل له اتّخاذ أي قرار بشأن الاعتماد إلّا بع 
الّذي له  (CNAتأمينات )استيفاء إجراء قانوني يتمثّل في استشارة المجلس الوطني لل

يصدر الوزير قراره بمنح الاعتماد أو أي حول هذا القرار، و بعد ذلك الحقّ في إبداء الرّ 
 .(2)عدم منحه

 ادـــتمـرار الاعــــدور قــص -ج

بعد تلقي الوزير المكلّف بالمالية رأي المجلس الوطني للتأمينات حول قرار  
الاعتماد، تظهر بعد ذلك السلطة التقديرية للوزير، و الّتي تكمن في إمكانية منح 
الاعتماد من عدمه، هذه السلطة تقوم على أساس ملف طلب الاعتماد المقدّم من 

                                                             

المحدّد لكيفيات و شروط منح شركات  3996أوت  1المؤرّخ في  169/ 96من المرسوم التنفيذي  6( المادّة  1)
، و تجدر الإشارة إلى أنّ رسالة التعهّد أدرجت كملحق في هذا 3996لسنة  69التأمين الاعتماد ج.ر عدد 

 المرسوم.
المتعلّق بالتأمينات، مرجع  06/04المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09من الأمر  131الأولى من المادّة  ( الفقرة 2)

 سابق.
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المطلوبة قانونا، إضافة إلى المؤهلات  طرف شركة التأمين و المتضمّن كافة الشروط
، و مادام اتّخاذ القرار يستند إلى التأكّد من هذه (1)العلمية و المهنية و شرط النزاهة

الشروط، و التأكّد من مدى قدرة الشركة على تغطية الأخطار، فإنّ الأمر يتطلّب خبرة 
يتضمّن العمليات تقنية و مالية في مجال التأمين، خاصّة و أنّ قرار الاعتماد 

، و بالتاّلي فإنّ الوزير يجب أن يكون ذا خبرة كافية تمكّنه من البتّ في (2)التأمينية
 الطلب لا سيما و أنّ رأي المجلس الوطني للتأمينات لا يعتبر ملزما له.

إنّ الوزير المكلّف بالمالية قد يمنح الاعتماد للشركة و هذا يكسبها الحقّ في  
، و (3)اكتتاب العقود و ذلك بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية مباشرة نشاطها في

تجدر الإشارة إلى أنّ الاعتماد لا يمنح لنفس الشركة لممارسة عمليات تأمين متعدّدة و 
 49/00من الأمر  401وفقا لنص المادة  –في آن واحد، حيث نميّز في هذا الشأن 

بين الشركات الّتي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدّة الحياة  –المتعلّق بالتأمينات 
البشرية و الحالة الصحية أو الجسمانية و الرسملة و مساعدة الأشخاص، و شركات 

 غير هذه المذكورة كشركات تأمين الأضرار مثلا. (4)التأمين من أي طبيعة كانت

ع للتعديل حيث أنّه إذا و ما يجب التنويه إليه أنّ قرار الاعتماد هذا قد يخض 
أرادت شركة التأمين إضافة عمليات تأمينية جديدة مثلا فلها أن تقدّم طلب بالتعديل 
للوزير المكلّف بالمالية ، حيث يقوم هذا الأخير بإصدار التعديل الخاص بالاعتماد 

 .(5)بموجب قرار بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات

                                                             

 ، المرجع السابق.92/09من الأمر  131من المادّة  1( الفقرة  1)
 ، المرجع السابق.92/09من الأمر  131من المادّة  1( الفقرة  2)
المحدّد لكيفيات و شروط  3996أوت  1المؤرّخ في  96/169رسوم التنفيذي رقم من الم 1من المادّة  1( الفقرة  3)

 منح شركات التأمين الاعتماد ، مرجع سابق. 
 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  101من المادّة  1( الفقرة  4)
 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 92/09من الأمر  139( المادّة  5)
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ة و بعد دراسته لملف طلب الاعتماد قد يتوصّل و إنّ الوزير المكلّف بالمالي 
بناءا على سلطته التقديرية إلى رفض طلب الاعتماد هذا، إلّا أنّه و في هذا النطاق 

القرار يكون ملزم بتسبيب قرار الرفض قانونا، و تبليغ هذا الرفض إلى الطرف المعني ب
للطعن أمام مجلس الدولة طبقا و هذا القرار يكون قابلا  ،أي الشركة طالبة الاعتماد

  . (1)للتشريع المعمول به

  ات ـــــركــروع شـــفـة لـــيـالـالمـف بــمكلّ ـر الــــوزيـن الـص مــيـرخــتـم الــديــــقـتا: ــيـانـث

 ها.ـــلـيـثـمـتب ـــاتـــكـو م ةــيـنبـن الأجــيـأمـتـال

تتّخذه الإدارة في سبيل فرض رقابتها الترخيص هو ذلك الإجراء الإداري الّذي  
و صارمة، وفي قطاع  ض الأنشطة الّتي تتطلّب دراسة دقيقةالصارمة على بع

المتعلّق بالتأمينات فإنّ  49/00المعدّل للأمر  03/01التأمينات و حسب القانون رقم 
 الترخيص في هذا المجال يكون مقرونا بفتح فروع لشركات التأمين الأجنبية و مكاتب

 .1مكرّر  401و  4مكرّر  401التمثيل و هو ما نصّت عليه المادّتان 

كلّ شركة تأمين أجنبية ترغب في فتح فرع لها في الجزائر و  إذ أنّه على 
، حيث (2)الحصول على قرار الترخيص يجب على دولتها مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل

بمجموعة من الوثائق تتعلّق بالشركة الأمّ، أمام وزارة المالية مرفقا تتقدّم الشركة بطلب 
 :أهمّها

 نسخة من قانون الشركة الأساسي.  -
 ة تثبت اعتمادها في بلدها الأصلي.وثيق -
 جل التجاري.نسخة من السّ   -

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 92/09من الأمر  131من المادّة  6( الفقرة  1)
 ، المرجع السابق.92/09الأمر  من 1مكرّر  106( المادّة  2)
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الأدنى  وثيقة تثبت وديعة الضمان الّتي يجب أن تساوي على الأقل الحدّ   -
 لرأسمال المطلوب. 

خرج من شهادة السوابق العدلية للمسيّرين، بيان وثائق أخرى تتعلّق بالفرع كمست -
 كفاءات المهنية لهؤلاء المسيّرين.السيرة الذاتية و الوثائق الّتي تثبت ال

كما يجب على شركة التأمين أن تعيّن شخصين على الأقل تعهد لهما مهمّة  -
 .(1)تسيير الفرع

إنّ الوزير المكلّف بالمالية عند تلقيه ملف طلب الترخيص، يبتّ فيه دون أخذ  
رأي المجلس الوطني للتأمينات، على عكس قرار الاعتماد الّذي يستشير فيه المجلس 

إلى كون الفروع منتسبة للشركة الأمّ و الّتي سبق الوطني للتأمينات، و ربّما يرجع ذلك 
بلدها الأصلي، لأنّ الاعتماد هو نقطة بداية نشاط   و أن تحصّلت على الاعتماد في

و الترخيص هو ترخيص بالإنشاء و التأسيس في التراب الوطني و استمرار الشركة، 
لنشاط الشركة الأمّ، و على هذا الأساس فإنّ عدم استشارة المجلس الوطني للتأمينات 

يبقى مجرّد رأي، فهو لا تنقص من الأمر شيئا، لأنّ رأي المجلس الوطني للتأمينات 
خال من أي قوّة إلزامية، و قرار منح الترخيص متوقّف على قناعة الوزير المكلّف 
بالمالية، حيث يصدر هذا الأخير قراره إمّا بالموافقة على منح الترخيص للفرع ليباشر 

يتمّ النصّ  لم نشاطه، و إمّا بالرفض، إلّا أنّ مسألة إمكانية الطعن في قرار الرفض
المعدّل و المتمّم، و لا في القرار التنظيمي، و بالتّالي فما   49/00يها لا في الأمر عل

علينا إلّا الرجوع إلى القواعد العامّة المنصوص عليها في الدستور و هو الأمر الّذي 
حيث أقرّت أنّ القضاء هو الّذي  4043من التعديل الدستوري لسنة  434تبيّنه المادّة 

                                                             

الّذي يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية،  1001فيفري  10من القرار المؤرّخ في  2، 6، 1( المواد  1)
 .1001لسنة  39ج.ر عدد 
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، أمّا فيما يخص الجهة القضائية الّتي (1)ي قرارات السلطات الإداريةينظر في الطعن ف
تنظر في الطعن فهي مجلس الدولة باعتبار أنّ قرار الترخيص هو قرار صادر عن 

 .(2)السلطات الإدارية المركزية في الدولة و نعني به الوزير المكلّف بالمالية

يخصّ مكاتب تمثيل شركات  هذا عن فروع شركات التأمين الأجنبية، أمّا فيما 
 التأمين الأجنبية و الّتي تعتبر مجرّد بعثات تمثيلية تقوم برعاية مصالح الشركة الأمّ،

، فالمكتب يدعم (3)دون أن تكون متمتّعة بالشخصية المعنوية و لا بالاستقلال المالي
تعاملين النشاط الّذي تمارسه الشركة الأمّ، كما يقوم بالبحث عن علاقات عمل بين الم

الاقتصاديين و الشركة الممثّلة كالشراكة على سبيل المثال، و لا يحقّ لهذه المكاتب 
 .(4)ممارسة أي نشاط تجاري

المعدّل و  49/00من الأمر  1مكرّر  401و في هذا الشأن تنصّ المادّة  
ين المتعلّق بالتأمينات على أنّ فتح مكاتب تمثيل شركات التأم 03/01المتمّم بالقانون 

و/ أو إعادة التأمين في الجزائر يخضع إلى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه 
، كما هو الشأن فيما يخصّ فروع شركات التأمين، فللوزير (5)الوزير المكلّف بالمالية

المكلّف بالمالية سلطة اتّخاذ قرار الترخيص لفتح مكتب تمثيل شركة في الجزائر، و 
ذلك استنادا إلى تقديم ملف من قبل المسؤول المؤهّل قانونا أمام وزارة المالية يحتوي 

                                                             

لـ:  36المتضمّن التعديل الدستوري ج.ر عدد  1036مارس  6المؤرّخ في  36/03من القانون  363( المادّة  1)
 .1036مارس  09
المتعلّق باختصاصات مجلس الدولة  3991ماي  10المؤرّخ في  91/03من القانون العضوي رقم  09( المادّة  2)

 61، ج.ر عدد 1033جويلية  16المؤرّخ في  31/ 33بالقانون العضوي رقم و تنظيمه و عمله، المعدّل و المتمّم 
 .1033لسنة 

( عجة الجيلالي،) الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد و المال(، 3 )
 .109، ص 1006لسنة  6، عدد مجلّة اقتصاديات شمال إفريقيا

المحدّد لكيفيات و شروط فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين  1009جانفي  11ار المؤرّخ في من القر  1( المادّة  4)
 .1009لسنة  10و /أو إعادة التأمين في الجزائر، ج.ر عدد 

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  1مكرّر  106( المادّة  5)



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 189 

ركة الأمّ كنسخة من قانونها طلب بالفتح، بالإضافة إلى وثائق تثبت تأسيس الش
الأساسي، إضافة إلى وثائق تخصّ الأعضاء المسؤولين عن المكتب كالّتي تثبت 

 السيرة الذاتية و قرار تعيين مسؤول مكتب التمثيل.

فقد يصدر الوزير المكلّف بالمالية قراره بمنح الترخيص لمكتب التمثيل و  
مثّل في أهليته لمباشرة نشاطه كمكتب هذا القرار إنشاء مركز قانوني له، يتيتضمّن 

تمثيل، و نفس الأمر ينطبق على كافّة قرارات الدخول إلى سوق التأمين، و هو ما 
 يبرّر أهميتها، حيث أنّ قرار الترخيص هذا يمنح لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

و فيما يخصّ رفض الوزير المكلّف بالمالية منح الترخيص و بالرغم من عدم  
جود أي نصّ تشريعي أو تنظيمي في هذا المجال حول إمكانية الطعن بالإلغاء في و 

قرار الرفض، إلّا أنّه تطبّق نفس الأحكام المتعلقة بإمكانية الطعن في قرار رفض 
من  434الترخيص لفروع شركات التأمين الأجنبية، و بالتّالي العودة إلى نصّ المادّة 

من القانون العضوي المتعلّق باختصاصات  4المادّة و  4043التعديل الدستوري لسنة 
       إليها في الصفحة السابقة. و تنظيم مجلس الدولة و الّتي تمّت الإشارة

 نــيـأمــتـرة الـــاســـاد سمــمـتـة باعــاليــمـف بالــكلّ ـمـر الــوزيـاص الـــصـتـاخا: ــثلـاـث

المعدّل و المتمّم بالقانون  49/00من الأمر  430 ةجوع إلى نصّ المادّ بالرّ  
المتعلّق بالتأمينات، نجد أنّ سمسار التأمين لا يمكنه ممارسة نشاطه إلّا بعد  03/01

 . (1)الحصول على اعتماد تسلّمه له إدارة الرّقابة

 لكن الإشكال يدور حول من المقصود بإدارة الرّقابة ؟. 

                                                             

 سابق.المرجع الات، المتعلّق بالتأمين 92/09من الأمر  160( المادّة  1)
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تنصّ صراحة على أنّ المقصود  49/00مر من الأ 1فقرة  404المادّة إنّ  
بإدارة الرّقابة هو الوزير المكلّف بالمالية الّذي يتصرّف بواسطة الهيكل المكلّف 

 بالتأمينات.

و  49/00المعدّل للأمر  03/01لكن هذه الفقرة تمّ تعديلها بموجب القانون  
هي المقصودة  404أصبحت لجنة الإشراف على التأمينات و حسب نصّ نفس المادّة 

، و هو الأمر الّذي يقودنا إلى الاعتقاد بأنّ لجنة الإشراف على (1)قابةبعبارة إدارة الرّ 
 هي الّتي يسند إليها اختصاص منح الاعتماد لسمسار التأمين.التأمينات 

من  1جوع إلى التنظيم و حسب نصّ المادّة لكن الأمر لا يتوقّف هنا، فبالرّ  
المحدّد لشروط منح  4449أكتوبر  10المؤرّخ في  49/110المرسوم التنفيذي رقم 

وسطاء التأمين الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم و مكافأتهم و مراقبتهم، نجد 
أنّ الوزير المكلّف بالمالية هو المختص بمنح الاعتماد لسمسار التأمين بموجب قرار 

 .(2)بعد استشارة المجلس الوطني للتأمينات

هذه الحالة نجد أنّ التشريع ينصّ على أنّ لجنة الإشراف هي المختصّة و في  
في منح الاعتماد لسمسار التأمين، بينما التنظيم ينصّ على أنّ الوزير المكلّف بالمالية 

 هو المختص في منح هذا الاعتماد.

هو هل يتمّ العمل بالنصّ التشريعي أو بالنصّ و السؤال المطروح هنا  
 التنظيمي ؟.

جوع إلى الواقع العملي فإنّ الملاحظ هو تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم بالرّ  
منه و جميع المواد الّتي تحدّد إجراءات منح الاعتماد و  1أي أحكام المادّة  49/110

                                                             

 سابق.المرجع الالمتعلّق بالتأمينات،  92/09الأمر من  109( المادّة  1)
 المتعلّق بوسطاء التأمين، مرجع سابق. 92/160من المرسوم  6( المادّة  2)
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فإنّ الوزير المكلّف بالمالية لا يزال محتفظا  رفضه و كذا طرق الطعن فيه، و بالتاّلي
هذا المرسوم، و العلّة تكمن في عدم مواكبة التنظيم للتعديل بالاختصاص تحت رداء 

لم يمسّه التعديل إلى  4449الّذي مسّ بالتشريع، فمنذ صدور ذلك المرسوم في سنة 
يومنا هذا، و هو الأمر الّذي حرم لجنة الإشراف على التأمينات كسلطة ضبط قطاعية 

ن و الّذي خوّله لها المشرّع و من ممارسة اختصاصها في منح الاعتماد لسمسار التأمي
 .  (1)احتفاظ الوزير المكلّف بالمالية بهذا الاختصاص بموجب التنظيم

 نــيـأمــتـات الـــركـــاد شـــمـتـب اعــحـاص ســـصـتـاخا: ـــعـراب

نّ قرار منح الاعتماد لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين لا يعتبر قرارا إ 
للسحب إذا توفّرت إحدى حالات السحب المنصوص عليها دائما، بل هو معرّض 

باع إجراءات معيّنة، حيث تشارك لجنة الإشراف على التأمينات قانونا، و ذلك بإتّ 
 السلطة التنفيذية في قرار سحب هذا الاعتماد.

فلجنة الإشراف على التأمينات و زيادة على العقوبات الّتي تقرّرها بصفة  
ح أقصى تدبير عقابي يمكن توقيعه على شركة التأمين اع بسلطة اقتر انفرادية فإنّها تتمتّ 

و / أو إعادة التأمين و فروع الشركات الأجنبية، و المتمثّل في اقتراح سحب الاعتماد 
للوزير المكلّف بالمالية حيث أنّ هذا الأخير يملك سلطة جنة اللّ الّذي يجب أن تبديه 

 السحب من عدمه.

                                                             

اعتماد الدّليل على احتفاظ الوزير المكلّف بالمالية باختصاص منح الاعتماد لسمسار التأمين هو وجود قرارات (  1)
الّذي منح هذا الاختصاص للجنة  06/06لسماسرة تأمين صدرت من الوزير المكلّف بالمالية بعد صدور القانون 

 و منها: الإشراف على التأمينات،
الّذي يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية  7002فيفري  6القرار المؤرّخ في  -

 .7002لسنة  81تأمين" بصفتها شركة سمسرة، ج.ر عدد المحدودة المسماة " أحسن 

 .7001لسنة  71، تتضمّن اعتماد سماسرة تأمين، ج.ر عدد 7001أفريل  01قرارات مؤرّخة في  -

  .7080لسنة  1يتضمّن اعتماد سمسار للتأمين، ج.ر عدد  7080ديسمبر  81قرار مؤرّخ في  -
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لمسألة سحب الاعتماد عن طريق تقديم الاقتراح للوزير جنة فبعد إثارة اللّ  
المكلّف بالمالية لا يتمّ السحب مباشرة، و إنّما باحترام مجموعة من الشروط و 

في حقّ شركة التأمين و/ أو يصدر لشرعية القرار الّذي إضفاء لإجراءات القانونية، و ا
بوجوب توفّر حالات السحب من إعادة التأمين أو الفرع الأجنبي، فسلطة الوزير مقيّدة 

 جهة، و احترام الإجراءات الّتي يتطلّبها إصدار قرار السحب من جهة أخرى.

المعدّل و المتمّم  49/00من الأمر  440و في هذا السّياق تنصّ المادّة  
المتعلّق بالتأمينات على أنّه باستثناء حالة الحلّ و التسوية القضائية  03/01بالقانون 

 ، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كلّيا أو جزئيا إلّا لأحد الأسباب التاّلية:و الإفلاس

إذا كانت الشركة لا تسيّر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، أو لقوانينها  -1
 الأساسية، أو لغياب شرط من الشروط الأساسية للاعتماد.

 ء بالتزاماتها.إذا اتّضح بأنّ الوضعية المالية للشركة غير كافية للوفا -4

ت أو تخفيضات غير منصوص عليها إذا كانت الشركة تطبّق بصفة معتمدة زيادا -1
 .التعريفات المبلغة إلى إدارة الرّقابةفي 

( ابتداء من تاريخ تبليغ 4في حالة عدم ممارسة الشركة لنشاطها لمدّة سنة واحدة ) -1
 .(1) (4لمدّة سنة واحدة ) الاعتماد أو في حالة توقّفها عن اكتتاب عقود التأمين

و على أساس أنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي السلطة الّتي تراقب  
السوق، و بموجب السلطة المخوّلة لها تستطيع اكتشاف وقوع إحدى الحالات 
المنصوص عليها في المادّة السالفة الذكر، و بناءا على ذلك تقدّم اقتراح للوزير 

الاقتراح بمثابة أوّل إجراء من  المكلّف بالمالية بغرض سحب الاعتماد، حيث يعتبر هذا

                                                             

 ، مرجع سابق.ميناتالمتعلّق بالتأ 92/09الأمر من  110( المادّة  1)
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إجراءات سحب الاعتماد، و ذلك بعد إعذار الشركة مسبقا برسالة مضمونة الوصول 
مع وصل الاستلام، و فيها توضّح اللجنة أوجه التقصير الّتي تمّ إثباتها ضدّ الشركة، 

جنة في يطلب من خلال هذه الرّسالة من شركة التأمين تقديم ملاحظاتها كتابيا إلى اللّ 
، و هذا احتراما  لمبدأ (1)أجل أقصاه شهر واحد ابتدءا من تاريخ  استلامها للإعذار

في مواجهة التهم حق الدفاع، حيث تقدّم الشركة ملاحظاتها و تدافع عن نفسها 
 المنسوبة إليها.

بعد استكمال هذه الإجراءات الّتي تخصّ إعلام المعني و حقّ تقديم دفاعه، و  
جنة يأتي دور الوزير المكلّف بالمالية في استعمال السحب من قبل اللّ بعد اقتراح 

 سلطته في تقرير السحب من عدمه.

فحسب درجة خطورة الفعل المرتكب، و كذا درجة الضرر الّذي سبّب للغير،  
يقرّر الوزير المكلّف بالمالية السحب الكلّي أو الجزئي للاعتماد، و ذلك بعد استشارة 

، حيث تعدّ هذه الاستشارة إجراءا جوهريا رغم أنّ رأي (2)للتأمينات المجلس الوطني
 المجلس لا يعدّ ملزما.

إذن فالوزير المكلّف بالمالية يتمتّع بسلطة واسعة في تقرير السحب الجزئي أو  
الكلّي للاعتماد بالنسبة لشركات التأمين و / أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين 

تمثّل هذه السلطة في استعمال قناعته في اتّخاذ القرار رغم توفّر الأجنبية، حيث ت
قرار الحالات الّتي تستوجب السحب، فتقديره للإثباتات المقدّمة وحده يكفي لاتّخاذ 

السحب، هذا الأخير يكون موضوع طعن من قبل الشركة أو الفرع الأجنبي المعني 
السحب الكلّي أو الجزئي للاعتماد  ، و بهذا يعتبر قرار(3)بالأمر أمام مجلس الدولة

                                                             

 ، المرجع السابق.92/09من الأمر  113( المادّة  1)
 ، المرجع السابق.92/09من الأمر  113ة من المادّة ( الفقرة الأخير  2)
 ، المرجع السابق.92/09من الأمر  111( المادّة  3)
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العقوبة الوحيدة الّتي تمّ الاعتراف صراحة من قبل المشرّع على إمكانية الطعن فيها، و 
 ربّما يرجع ذلك إلى كون هذه العقوبة جدّ قاسية بما تعود به على الشركة من خسائر.

شركات و الوزير المكلّف بالمالية له سلطة سحب الترخيص من مكاتب تمثيل  
التأمين و /أو إعادة التأمين و ذلك بصفة انفرادية و بدون اقتراح من لجنة الإشراف 
على التأمينات و لا إبداء رأي من المجلس الوطني للتأمينات، على أساس أنّ هذه 
المكاتب لا تقوم بممارسة نشاط التأمين و إنّما تدعم نشاط الشركة الأمّ عن طريق 

 تمثيلها.

 نـــأميـادة التــن و / أو إعــيـأمــتـرة الــاســاد سمــمـتـب اعـحـاص ســـصـتـاخا: ـــامسـخ

إنّ سماسرة التأمين و / أو إعادة التأمين و أثناء مزاولة نشاطهم يمكنهم  
ارتكاب مخالفات تقضي بتوقيع عقوبات عليهم كسحب قرارات اعتمادهم الّتي قضت 

زير المكلّف بالمالية يتمتّع بسلطة سحب بدخولهم إلى سوق التأمين، حيث أنّ الو 
الاعتماد الممنوح لسماسرة التأمين و ذلك بمشاركة المجلس الوطني للتأمينات إذا 

 توفّرت حالات محدّدة تتمثّل في:

أن يصبح سمسار التأمين غير مستوف للشروط المنصوص عليها في التشريع و  -4
 التنظيم المعمول بهما في مجال التأمين.

 يصرّح السمسار بإفلاسه. أن -4

أن يوقف السمسار نهائيا و إراديا أنشطته، أو لا يمارسها ممارسة دائمة مدّة عام  -1
 .(1)على الأقل

                                                             

 سابق.، مرجع المتعلق بوسطاء التأمين 92/160من المرسوم التنفيذي  33( المادّة  1)
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و هذه الحالات تشمل السمسار سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، و يجب  
اسطة أن يعذر سمسار التأمين المعني بالإجراء الخاص بسحب الاعتماد إعذارا قبليا بو 
يوما  49رسالة موصى عليها مع وصل استلام للإجابة كتابيا عن ذلك في أجل أقصاه 

حيث تعتبر هذه المدّة قصيرة مقارنة مع ما اعترف ، (1)ابتداء من تاريخ استلام الإعذار
به لشركات التأمين و هو الأمر الّذي قد يؤثّر على السمسار في إطار تمكّنه من إعداد 

 دفاعه. ملاحظاته و إبداء

في  حيث أنّه و بعد إبداء ملاحظاته و دفاعه يأتي دور الوزير المكلّف بالمالية 
تقرير سحب الاعتماد من عدمه، و لكن لا يتمّ ذلك إلّا بعد استيفاء إجراء وجوبي 

، و قرار سحب الاعتماد الّذي سيصدره (2)يتمثّل في استشارة المجلس الوطني للتأمينات
الية قابل للطعن و ذلك بعد تبليغهم به حيث يكون هذا الطعن أمام الوزير المكلّف بالم
، و المتمثّلة في مجلس الدّولة باعتبار أنّ الوزير المكلّف بالمالية (3)الجهة المختصّة

 يمثّل سلطة مركزية في الدولة.

من قرار وزير المالية  3أمّا فيما يخصّ سماسرة إعادة التأمين فتنصّ المادّة  
..تبلّغ هذه الرخصة كتابيا إلى السمسار من ".على أن  4044أكتوبر  44المؤرّخ في 

، (4)" قبل لجنة الإشراف على التأمينات، و لا يمكن أن تلغى إلّا بنفس أشكال منحها
لرخصة تلغى بنفس الأشكال و الإجراءات الّتي اعتمدت فالمقصود من هذه المادّة أنّ ا

في منحها، و عليه تلغي لجنة الإشراف على التأمينات الرخصة الممنوحة لسماسرة 

                                                             

 المرجع السابق.المتعلق بوسطاء التأمين، ، 92/160من المرسوم  31( المادّة  1)
 ، المرجع السابق.92/160م من المرسو  31( المادّة  2)
 ، المرجع السابق.92/160 من المرسوم 36( المادّة  3)
اركة سماسرة إعادة التأمين المحدّد لشروط و كيفيات مش 1030أكتوبر  39من القرار المؤرّخ في  6( المادّة  4)

الأجانب في عقود تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة و فروع شركات التأمين 
 .1030لسنة  96الأجنبية المعتمدة في الجزائر، ج.ر عدد 
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الوزير المكلّف بالمالية بموجب مرسوم تنفيذي، فسلطة إعادة التأمين و يوافق عليها 
ن حيث توقّع العقوبة إذا الموافقة تجعل قرار السحب نافذا في حقّ سمسار إعادة التأمي

وافقت السلطة التنفيذية و ذلك بموجب صدور مرسوم تنفيذي و تلغى الرخصة، أمّا إذا 
 جنة مجرّد محاولة لتقرير إلغاء هذه الرخصة.لم توافق فيعتبر ما توصّلت إليه اللّ 

و عليه و بالرغم من أنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي الجهاز المكلّف  
على هؤلاء السماسرة إلّا أنّه تمّ إشراكها فقط فيما يتعلّق بقرار إلغاء الرخصة  قابةبالرّ 

دون تخويلها سلطة توقيع العقوبة، فهي تساهم وتساعد السلطة التنفيذية لتنويرها 
 بالمقترحات و تبقى هذه الأخيرة وحدها المتمتّعة بسلطة اتّخاذ القرار.

د ـعــل و بــبـة قــيــالـمـالالمـكـلّــــــف بر ــوزيـــلي لــابــقرّ ــدور الــــم الـــييـقـ: تةـيـانـرة الثـقـالف
 60/64دور القانون ــص

، إلّا أنّ ممارسة نشاط التأمين 4449رغم فتح قطاع التأمين للخواص منذ  
تخضع لمجموعة من الشروط، كما أنّ هذا القطاع يخضع لرقابة مشدّدة و شاملة و 

الدولة ممثّلة في الوزير المكلّف بالمالية، و ذلك إلى غاية سنة مستمرّة من طرف 
أين تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات كهيئة ضبط قطاعية في مجال  4003

التأمين، و الّتي أصبحت تقاسم الوزير في دوره الرّقابي على القطاع، و هو الأمر 
كلّف بالمالية عند صدور الأمر الّذي أدّى بنا إلى التساؤل عن صلاحيات الوزير الم

المعدّل و المتمّم لهذا  03/01المتعلّق بالتأمينات و بعد صدور القانون  49/00
 الأمر.
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 ل ـــــبـق 55/60ر ـــــلأمـا لـــــقـــبـــة طــــيـالــمـالـف بـــــل ّـكـمـر الـــــــوزيـات الـــيـــلاحــــصأوّلا: 

 60/64ون ـــانــــقـــدور الـــــص

المتعلق بالتأمينات، نهاية احتكار الدولة لقطاع  49/00صدور الأمر يعدّ  
التأمين، و ذلك بفتحه على استثمار الخواص وفقا لقواعد المنافسة الحرّة، لكن لم 

، و بقي يخضع لرقابة يستتبّع ذلك بإنشاء هيئة ضبط قطاعية تراقب نشاط التأمين
ى الجوانب المتعلّقة بممارسته، سواء ما يتعلّق بمراقبة الوزير المكلّف بالمالية في شتّ 

 شروط الدخول للسوق التأمينية، أو ما يتعلّق بمراقبة ممارسة نشاط التأمين.

يستأثر سلطة اتّخاذ قرارات تلزم  49/00المكلّف بالمالية وفقا للأمر فالوزير  
ا يراه ضروريا لحماية شركة التأمين و / أو إعادة التأمين و وسطاء التأمين، وكلّ م

المؤمّن لهم و المستفيدين من عقود التأمين، و كلّ ما من شأنه أن يساهم في تطهير و 
 .(1)تطوير الصناعة التأمينية لتساهم بشكل فعّال في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية

 49/00و فيمايلي بعض اختصاصات الوزير المكلّف بالمالية في ظل الأمر  
 بالتأمينات و النصوص التطبيقية له:المتعلّق 

لا يمكن لشركات الـتأمين و / أو إعادة التأمين الدخول إلى السوق التأمينية إلّا  -
 .(2)بعد الحصول على اعتماد من الوزير المكلّف بالمالية

إذن فممارسة نشاط التأمين متوقفة على شرط الحصول على اعتماد يسلّمه 
من شركة التأمين، و للوزير السلطة التقديرية في وزير المالية بناءا على طلب 
    قبول منح الاعتماد من عدمه.

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  109( المادّة  1)
 ، المرجع السابق. 92/09الأمر  من 106الأولى من المادّة  ( الفقرة 2)
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كإدارة رقابة إلى  49/00ية الّذي يتصرّف وفقا للأمر تمتدّ سلطة الوزير الرقاب -
ممارسة نشاط التأمين، حيث يسعى دائما إلى التأكّد من مدى احترام شركات 

تشريعية و التنظيمية المتعلّقة بالتأمين التأمين و الوسطاء المعتمدين للأحكام ال
و إعادة التأمين، و التأكّد أيضا من مدى قدرة شركات التأمين على الوفاء 

 .(1)بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم
وفقا لأحكام هذا الأمر أيضا فإنّ لوزير المالية سلطة توقيع عقوبات على  -

بالتزاماتها كالإنذار و  شركات التأمين و / أو إعادة التأمين إذا ما لم تفي
التوبيخ و ذلك بصفة انفرادية منه، أو السحب الكلّي أو الجزئي للاعتماد أو 
التحويل التلقائي لمحفظة عقود التأمينّ سواء كلّيا أو جزئيا و ذلك بعد استشارة 

 .(2)المجلس الوطني للتأمينات
وثائق التأمين و ذلك تمتدّ سلطة الوزير الرّقابية إلى  49/00و دائما وفقا للأمر  -

الّتي عن طريق تقنية التأشيرة المسبقة، و الّتي تخضع لها الشروط العامّة 
تتضمّنها نماذج العقود الّتي تسوّقها شركات التأمين، و يمكن لوزير المالية أن 
يفرض العمل بشروط نموذجية، أو يطلب سحب أي وثيقة أو تعديل بنودها بما 

 .(3)لهم يضمن حماية كافية للمؤمّن
بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ وزير المالية يملك صلاحية المبادرة بأي نصّ  -

تشريعي أو تنظيمي من شأنه أن يساهم في تطوير صناعة التأمين و تحقيق 
 .(4)جوء للتأمينأكبر قدر ممكن من الادخار لتحقيق الهدف من وراء اللّ 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 92/09من الأمر  130( المادّة  1)
 ، المرجع السابق.92/09الأمر  من 163( المادّة  2)
 ، المرجع السابق.92/09الأمر  من 119( المادّة  3)
 المحدّد لصلاحيات وزير المالية، مرجع سابق.  92/26من المرسوم  30( المادّة  4)
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المتعلّق  49/00ظل الأمر  ممّا سبق نلاحظ أنّ الوزير المكلّف بالمالية و في 
المتعلّق بقطاع التأمين و  بصلاحيات واسعة في اتّخاذ القراربالتأمينات، يضطلع 

تشمل هذه الصلاحيات جميع الجوانب المتعلّقة بهذا القطاع، لكن السؤال المطروح هنا: 
 03/01هل احتفظ الوزير المكلّف بالمالية بهذه الصلاحيات بعد صدور القانون 

ت و الّذي بموجبه تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمينا 49/00المعدّل و المتمّم للأمر 
 .؟الّتي أصبحت تعمل كإدارة رقابة

 60/64ون ـــانــقـدور الـــد صـــعـة بـــيـالــــمـالــف بــــل ّـكـمـر الــوزيــات الــيـلاحــصا: ــيـانـث

تمّ إنشاء لجنة   49/00المعدّل و المتمّم للأمر  03/01بموجب القانون  
قطاعية مختصّة في نشاط التأمين، الإشراف على التأمينات و الّتي تعتبر هيئة ضبط 

و مع  ذلك فإنّ الوزير المكلّف بالمالية ممثّل السلطة التنفيذية احتفظ بالكثير من 
و  03/01الصلاحيات و السلطات الرّقابية الّتي كان يتمتّع بها قبل صدور القانون 

لتأمين و خاصّة تلك المتعلّقة باتّخاذ قرارات اعتماد شركات التأمين و / أو إعادة ا
جنبية أو مكاتب تمثيل الوسطاء، و كذا منح التراخيص لفتح فروع شركات التأمين الأ

 ، و هو ما يعرف بالرّقابة السّابقة على ممارسة النشاط.(1)ئرلها في الجزا

أمّا فيما يخصّ ممارسة  النشاط فيتجلّى بعض الشيء الدور الرّقابي للجنة  
الإشراف على التأمينات بعد التحاق الأعوان الاقتصاديون بسوق التأمين، و لكن و 

المكلّف بالمالية يحتفظ بصلاحياته في اتّخاذ التدابير حتّى في هذه المرحلة فإنّ الوزير 
السحب الجزئي أو الكلّي للاعتماد أو التحويل التلقائي  القمعية الّتي قد تصل إلى حدّ 

                                                             

المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09من الأمر  1مكرّر  106و المادّة  1مكرّر  106( المادّة  1)
 ، مرجع سابق. 06/06
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لكلّ أو جزء من محفظة عقود التأمين رغم أنّ هذه العقوبات تكون باقتراح من لجنة 
 .(1)الإشراف على التأمينات و بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات

رغم إنشاء إنّ احتفاظ الوزير المكلّف بالمالية بكلّ هذه الصلاحيات الواسعة  
تعمل كسلطة ضبط قطاعية، أن لجنة الإشراف على التأمينات، الّتي من المفروض 

يعتبر توجّه اقتصادي يتعارض مع فكرة تحوّل الدولة من متدخّلة إلى ضابطة، لأنّ 
السلطة التنفيذية تتدخّل بشكل مباشر في نشاط التأمين، و تستأثر بسلطات واسعة في 

يني، حيث لها سلطات منح الاعتماد و التراخيص، و هو ما جميع مراحل النشاط التأم
يعرف بالرّقابة السّابقة، و لها سلطات توقيع العقوبات التأديبية و هو ما يعرف بالرّقابة 

، و هو الأمر الّذي يتعارض مع استقلالية لجنة الإشراف على أثناء ممارسة النشاط
 تصّة و مستقلّة.التأمينات في أداء مهامها كهيئة ضبط قطاعية مخ

 الــفــــــرع الـثـّــانـــــي

 اتــــــنـيــأمــــتـة الــــريــــديــم 

إنّ مديرية التأمينات هي الهيكل المكلّف بالتأمينات لدى وزارة المالية، و هي  
، وتعدّ الهيكل المنفّذ لعملية الرّقابة (2)إحدى المديريات التابعة للمديرية العامّة للخزينة

الّتي تديرها لجنة الإشراف على التأمينات، و فيمايلي سنتناول تكوين مديرية التأمينات 
 و مهامها.

 

 
                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 92/09من الأمر  163( المادّة  1)
المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية  1009نوفمبر  11المؤرّخ في  09/166المرسوم التنفيذي رقم من  6( المادّة  2)

 .1009لسنة  92في وزارة المالية، ج.ر عدد 
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 ـــنــــاتــيمـــديــــــريــــة الـــتـــأم نـــويـــكــ: تىـــرة الأولــــقـفـال

مكاتب، و  ةتتكوّن مديرية التأمينات من مديريات فرعية تتفرّع كلّ منها إلى عدّ  
 هي كمايلي:

 مــيـــظـنـتـة للــيـرعـــفـة الـــريــديـــمـال أوّلا:

  مكتب التنظيم و المنازعات.  -    و تنقسم هذه المديرية إلى:

 مكتب رخص الاعتماد. -                             

 مكتبان مكلّفان بالدراسات. -                      

 لـــيــــلـحـتـة و الــعـابــتـمـة للــيـرعـــفـة الــريــديـمـالا:ـــيـثان

 مكتب تلخيص العمليات المحاسبية و المالية. -                و تتكوّن من:

 ريفات.مكتب الإحصاء و التع -                      
 مكتبان للدراسات. -                      

 ة: ــبـراقــــمـة للـــيـرعـــفــة الـــريــديــمـالا: ــثــالــث

 مكتب مراقبة شركات التأمين و التعاضديات. -                      و فيها:

 مكتب مراقبة وسطاء التأمين. -                      
 .(1)مكتبان للدراسات -                      

هيئة تابعة و ما تجدر الإشارة إليه هنا هو هيئة مركزية الأخطار، و هي  
 ود ــــة بعقــلومات المتّصلــلمديرية التأمينات بوزارة المالية، تتولّى مهمّة جمع و تركيز المع

                                                             

المتضمّن تنظيم الإدارة  1009أكتوبر  31من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  6من المادّة  2( الفقرة  1)
 .1009لسنة  16مكاتب، ج.ر عدد  المركزية في وزارة المالية في
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تأمين الأضرار المكتتبة لدى شركات التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية 
، و (2)، و ذلك بعد قيام شركات التأمين بإبلاغها عن العقود الّتي تصدرها(1)المعتمدة

بدورها تقوم مركزية الأخطار بإعلام شركات التأمين المعنية بكلّ حالة لتعدّد التأمين 
 .(3)من نفس الطبيعة و على نفس الخطر

 مـــديــــــريـــــة الــــتأمــيـــنــــات امـــهـ: مةــيـانــثـرة الـــقـفـال

 تتمثّل مهام مديرية التأمينات فيمايلي: 

التدابير الضرورية للتغطية المناسبة في مجال تأمين الممتلكات دراسة و اقتراح  -
 الوطنية سواء اقتصادية أو اجتماعية.

دراسة و اقتراح التدابير الموجّهة لضبط و ترقية ادّخار هيئات التأمين و إعادة  -
 التأمين.

دراسة و تنفيذ التدابير الّتي من شأنها التشجيع على تطوير التأمين بجميع  -
 أشكاله.

التأمين و الإشراف على تسيير الهيئات الّتي تمارس المهام المتّصلة بنشاط  -
 الموضوعة تحت سلطة وزير المالية.

السهر على الوفاء بدين شركات و تعاونيات التأمين و إعادة التأمين و وسطاء  -
 .(4)التأمين

                                                             

المحدّد لمهام مركزية  1009ماي  39المؤرّخ في  09/311من المرسوم التنفيذي رقم  1،  1( المادّتين  1)
 .1009لسنة  11الأخطار و تنظيمها و سيرها، ج.ر عدد 

 ، المرجع السابق.09/311من المرسوم التنفيذي رقم  6( المادّة  2)
 ، المرجع السابق.09/311لمرسوم التنفيذي رقم من ا 2( المادّة  3)
 المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، مرجع سابق. 09/166من المرسوم التنفيذي رقم  6( المادّة  4)
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تنفّذ و بالنظر إلى هذه المهام الموكلة إلى مديرية التأمينات، يتّضح لنا أنّها  
عملية المراقبة سواء على المستوى التنظيمي أو القانوني و كذلك على المستوى 
المحاسبي و المالي، حيث أنّها بشكل عام تقوم بإعداد دراسات التحليل و المتابعة بينما 
اتّخاذ القرارات يكون بيد الوزير المكلّف بالمالية و باقتراح من لجنة الإشراف على 

 التأمينات

 ـــثالـــثـرع الـــــفــــال

 نــــيـأمـــتـو الــــشــتـفــم 

و تزايد الهيئات القائمة بالنشاط التأميني مع التطور المستمر لقطاع التأمين،  
من شركات تأمين و وسطاء، فمن الصعب بل من المستحيل أن يقوم الجهاز المركزي 

بالمالية، أو لجنة الإشراف على للإشراف بوزارة المالية من خلال الوزير المكلّف 
قابة بالشكل الكافي و المطلوب، لذلك و بغرض التأمينات و مديرية التأمينات بالرّ 

مراقبة كافّة الجهات المراد مراقبتها كان من الضروري و جود طاقم بشري منفرد يتولّى 
 هذه المهمّة و المتمثّل في مفتشو التأمين.

 نـــيـأمــتـو الـــــشـتـفـف مـــريــــعـ: تىــرة الأولــقـفـال

 مفتشو التأمين هم موظفون تابعون لسلك الإدارة المكلفة بالمالية، تشرف عليهم  

، فهم موظفون محلّفون يمارسون الرّقابة على شركات التأمين (1)المفتشية العامّة للمالية
، و (2)التأمينو/ أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية و كذا وسطاء 
، حيث يتعيّن يزوّدون ببطاقات تفويض الوظيفة يسلّمهم إياها الوزير المكلّف بالمالية

                                                             

المتضمّن القانون الأساسي  3990أكتوبر  19المؤرّخ في  90/116من المرسوم التنفيذي رقم  3( المادّة  1)
 .3990لسنة  66بالعمّال المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالمالية، ج.ر عدد الخاص 

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق.  92/09من الأمر  131( الفقرة الأولى من المادّة  2)



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 204 

قابة، هذه عليهم استظهارها بمناسبة ممارسة وظائفهم عند القيام بمهام التفتيش و الرّ 
البطاقات تسحب منهم في حالة التوقّف المؤقّت عن الوظيفة و تردّ عند استئناف 

 .(1)في حالة التوقّف النهائي عن الخدمة تسحب إجباريا الخدمة، و

و مهمّة الرّقابة الّتي يمارسها هؤلاء المفتشون تأخذ شكلين، فقد تكون رقابة  
وثائقية تتمّ على المستوى المركزي في إطار الأعمال الّتي يقدّمونها، و إمّا أن تتمّ عن 

 طريق المعاينة الميدانية. 

من المرسوم  40الية وفقا لنص المادّة تب التّ يشمل الرّ  و سلك مفتشو التأمين 
المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  40/440التنفيذي رقم 

 للأسلاك الخاصّة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات:

 رتبة مفتّش. -
 رتبة مفتّش رئيسي. -
 رتبة مفتّش مركزي. -
 رتبة مفتّش قسم. -
 .(2)رئيسرتبة مفتّش  -

 ناصب العليا المتمثّلة في:مبالإضافة إلى ال

 محافظ مراقب رئيس مهمّة التأمينات. -
 .(3)محافظ مراقب رئيسي للتأمينات -

                                                             

الأساسي الخاص ، المتضمّن القانون 1030نوفمبر  19المؤرّخ في  30/191من المرسوم التنفيذي  2( المادّة  1)
 .1030لسنة  96بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات، ج.ر عدد 

 ، المرجع السابق. 30/191رسوم التنفيذي رقم من الم 39( المادّة 2)
 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  131( المادّة  3)
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 نــــيـأمــتـو الــــشـتّ ـفـام مــــهـ: مةــيـانـــثـرة الـقـفـال

إلى يؤهّل مفتّشو التأمين للتحقيق في أي وقت استنادا إلى الوثائق أو بالانتقال  
ابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين حيث أنّه عين المكان، في جميع العمليات التّ 

في حالة ضبط مخالفات أثناء ممارسة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع 
في  شركات التأمين الأجنبية و كذا الوسطاء لنشاطهم، تثبت هذه المخالفات و تسجّل

( في التأمين على الأقل، بالإضافة إلى التوقيع 4) محضر يوقع من قبل مفتشين
الإلزامي للمخالف، و لهذا الأخير الحق في الإدلاء بأي ملاحظة أو تحفّظ يراه 
ضروريا حول موضوع المخالفة الّتي تمّ ضبطها، حيث أنّ هذا المحضر يعتبر دليل 

 إثبات حتّى يثبت العكس.

تقوم لّتي بدورها التأمينات ا لجنة الإشراف علىتسلّم هذه المحاضر إلى  
كيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرّر المحاضر إلى و هذه بإرسال 

 .(1)المتابعات الجزائية

 و تكون مهام مفتّشو التأمين بحسب نوع الوظيفة كمايلي: 

في / أو فتّش في التحقيق في عين المكان وتتمثّل مهام رتبة مون: ـــشـتـفـالم -
/ أو إعادة التأمين و ت الّتي تمارسها شركات التأمين والوثائق في كلّ العمليا

 .(2)كذا الوسطاء
تتمثّل مهام رتبة مفتّش رئيسي في رقابة شركات  ون:ــون الرئيسيـــالمفتّش -

التأمين و/أو إعادة التأمين و وسطاء التأمين و الفروع الأجنبية، و إعداد تقارير 

                                                             

 ، مرجع سابق.30/191المرسوم التنفيذي رقم من  62( المادّة  1)
 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  131من المادّة  1( الفقرة  2)
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متابعة الملفات المتعلقة بالقضايا المتنازع فيها و تنفيذ قرارات النشاطات، و 
 .(1)العدالة

تتمثّل مهام رتبة مفتّش مركزي في المساهمة في  ون:ـــون المركزيـــالمفتش -
ر على المتعلّقة بميدان نشاطهم و السه ميةإعداد النصوص التشريعية و التنظي

كلّ الوثائق و الدفاتر الّتي تمسكها احترام التنظيم المعمول به، و التحقّق من 
شركات التأمين و/أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية و 

 محاضر، بالإضافة إلى إعداد تقارير الوسطاء، و تدوين المعاينات في
 .(2)النشاط

تتمثّل مهام رتبة مفتّش قسم في إجراء أشغال الخبرة في ام: ــــو الأقســـمفتش -
أمين و اقتراح التعديلات اللازمة في هذا المجال، و صياغة مجال الت

الاقتراحات الّتي من شأنها توجيه عمليات الرّقابة و تحسين طرق التفتيش و 
 .(3)قابةالرفع من فعالية أعمال الرّ 

قابة تتمثّل مهام رتبة مفتّش رئيس في وضع إجراءات الرّ  ن:ـــيــاء المفتشـــرؤس -
و/أو إعادة التأمين و وسطاء التأمين و الفروع الأجنبية شركات التأمين على 
 .(4)للتأمين

تتمثّل أهم مهامه في إعداد و  ات:ــس مهمّة التأمينـــب رئيـــظ المراقــالمحاف -
قابة و السهر على احترامها، والسهر على احترام نوعية وضع إجراءات الرّ 

أعمال تحقّق المفتشين و استغلال التقارير و المحاضر النهائية للتفتيش في 

                                                             

 مرجع سابق. ،30/191رسوم التنفيذي رقم من الم 39( المادّة  1)
 ، المرجع السابق.30/191من المرسوم التنفيذي رقم  10( المادّة  2)
 ، المرجع السابق.30/191المرسوم التنفيذي رقم  من 13( المادّة  3)
 ، المرجع السابق.30/191لمرسوم التنفيذي رقم من ا 11( المادّة  4)
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الآجال المحدّدة مع معاينة الوقائع و طلب تنفيذ الإجراءات التحفظية للتنظيم 
 .(1)المعمول به عند الاقتضاء

تتمثّل مهامه في تركيز أعمال  ات:ـــللتأميني ــب الرئيســظ المراقــالمحاف -
المفتشين و تثمين المعاينات قصد إعداد المحاضر، و مساعدة القضاة 
المحافظين في رقابة عمليات التصفية القضائية لشركات التأمين و/أو إعادة 
التأمين، و التحقّق من مصادر الأموال الّتي تؤدّي إلى تكوين أو زيادة الرأسمال 

ق في كلّ وقت ، كما يقوم بالتحقّ عي لشركة التأمين و/أو إعادة التأمينالاجتما
بالوثائق أو في عين المكان من جميع العمليات المرتبطة بنشاط التأمين و/أو 
إعادة التأمين و فحص الوثائق الفصلية و السنوية المرسلة من طرف شركات 

 .(2)قابةرّ التأمين و/أو إعادة التأمين و الوسطاء لمصالح إدارة ال

 ـثـّــــانـــــيب الــــلــطــمـال

 نـــيـأمـــتـى الــلـة عــابــقرّ ـــي الــدة فــــاعــسـمـزة الـــهـالأج 

قابة على عين فرض نوع من الرّ إنّ المشرّع الجزائري و على غرار باقي المشرّ  
تتبع وزارة المالية  شركات التأمين و أوكل هذا الأمر إلى عدّة هيئات مختلفة فمنها الّتي

إليها في المطلب الأوّل و المتمثّلة في الوزير المكلّف بالمالية، و  و الّتي تمّ التطرقّ 
شو التأمين، و هناك لجنة الإشراف على التأمينات مديرية التأمينات بالإضافة إلى مفتّ 

ستشارية و توجد أيضا الهيئات و الأجهزة الا و الّتي تعتبر هيئة ضبط قطاعية مستقلّة،
ضبط و مراقبة قطاع التأمين، هذه الأخيرة هي الّتي ستكون المساعدة في عملية 

موضوع دراستنا في هذا المطلب و تتمثّل أساسا في المجلس الوطني للتأمينات 
 بالإضافة إلى لجنة البنود التعسفية و أيضا تعريفة الأخطار.

                                                             

 ، المرجع السابق.30/191من المرسوم التنفيذي رقم  69( المادّة  1)
 ، المرجع السابق.30/191من المرسوم التنفيذي رقم  61( المادّة  2)
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 الــــفــــــــرع الأوّل

 للـتـــأمـيـنــــاتي ــــنـوطـــــــس الـــــلـجـمـال 

إنّ المجلس الوطني للتأمينات يعتبر أهمّ الأجهزة الاستشارية المساعدة في  
قابة على قطاع التأمين، حيث يستشيره الوزير المكلّف بالمالية في أغلب عملية الرّ 

لّتي تمّ القرارات المصيرية المتعلّقة بمنح و سحب الاعتماد و غيرها من القرارات و ا
لى دراسة لمالية، و في هذا الفرع سنتطرّق إالتطرّق إليها عند دراسة الوزير المكلّف با
مفهومه، فيها وضح في الفقرات الآتية الّتي نالمجلس الوطني للتأمينات بالتفصيل 

 تكوينه، تنظيمه، و صلاحياته. 

 اتـــنـيـأمــتـي للــنـوطــس الــلـجـمـوم الـــهـفـ: مىــرة الأولــقـفـال

 هــفـريــــعـأوّلا: ت

 49/00من الأمر  401أنشئ المجلس الوطني للتأمينات بموجب المادّة   
، و يحتلّ هذا المجلس مرتبة (1)المتعلّق بالتأمينات، يترأّسه الوزير المكلّف بالمالية

الأمثل ، حيث يجسّد المكان (2)لدولةالإداري في اضمن الهيئات الاستشارية في التنظيم 
للتشاور حول المسائل المتعلّقة بوضعية التأمين، و طرح الحلول المناسبة لتنظيمه و 

مشاريع ، ينعقد بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه، و يمكن أن يعد المجلس (3)تطويره

                                                             

" يحدث جهاز استشاري المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق، و الّتي تنصّ على:  92/09من الأمر  196( المادّة  1)
 يدعى المجلس الوطني للتأمينات، و يرأس هذا المجلس الوزير المكلّف بالمالية ...." 

(2 ) « les organes, situés au niveau central de l’état ………sont principalement des 
organes consultatifs…… », ZOUAIMIA RACHID et ROUAULT MARIE CHRISTINE, droit 
administratif, édition Berti, Alger, 2009, p 114. 
(3 )BENBOUABDELAH ABDELHAKIM, ( rétrospectives, état des lieux et perspectives ), 

revue de l’assurance, éditée par le conseil national des assurances, N° 03, 1er 

semestre, juillet 2013, p 06, WWW.CNA.DZ . 

http://www.cna.dz/
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تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية داخلة في مجال اختصاصه، و هذا بتكليف من 
 .(1)ة أو بمبادرة منهالوزير المكلّف بالمالي

 اتــــنـيـأمـــتـي للــنـوطـــس الــلـجـمـم الـــيـظـنـن و تــويــكـتا: ــيـانــث

كما سبق و ذكرنا يترأّس المجلس الوطني للتأمينات الوزير المكلّف بالمالية، و  
 403يتكوّن من عدّة أعضاء لهم علاقة بمجال التأمين و الّذين تمّ تحديدهم في المادّة 

 المتعلّق بالتأمينات و هم: 03/01المعدّل بالقانون  49/00من الأمر 

 ممثلي الدولة. -
 ممثلي المؤمنين و الوسطاء.  -
 ممثلي المؤمّن لهم. -
 ممثلي مستخدمي القطاع. -
 .(2)الإكتواريينممثلي الخبراء في التأمين و  -

 التاّلي:و تكون صفة كلّ عضو من الأعضاء الممثلين داخل المجلس على النحو 

 رئيس لجنة الإشراف على التأمينات. -
 مدير مديرية التأمين بوزارة المالية. -
 ممثّل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل. -
 ممثّل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي. -
 ( ممثلين لشركات التأمين تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي.1أربعة ) -
أحدهما للوكلاء العامين، و الآخر للسماسرة يعيّنهما  ممثّلان لوسطاء التأمين -

 زملاؤهما.
                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  196من المادّة  1، 1الفقرتين  ( 1)

 سابق.مرجع ال 92/09للأمر المعدّل  06/06من القانون  196المادّة  ( 2)
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 خبير في التأمينات يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية. -
 ممثّل الخبراء المعتمدين تعيّنه جمعية المؤمنين و معيدي التأمين. -
 يعيّنه زملاؤه. الإكتواريينممثّل  -
 لأكثر تمثيلا.ممثلان للمؤمن لهم تعيّنهما جمعيتهما أو هيئاتهما ا -
ممثّلان لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثّل الإطارات الّتي تعيّنها الهيئات  -

 .(1)المؤهلة

إنّ القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتأمينات و كذلك مستخلفي كلّ  
ن هؤلاء الأعضاء لمدّة ثلاث منهم تحدّد بقرار من الوزير المكلّف بالمالية، حيث يعيّ 

 .(2)للتجديد( سنوات قابلة 1)

هذا عن تكوين المجلس الوطني للتأمينات، أمّا فيما يخصّ تنظيمه فهو يتكوّن  
 من أربع لجان هي: 

جنة القانونية، لجنة تنظيم السوق، لجنة حماية مصالح المؤمّن لهم، لجنة الاعتماد، اللّ 
 فيمايلي:جان و هناك أيضا الأمانة العامّة للمجلس و تفصيل هذه اللّ 

  ادـــمـتـة الاعــلجن -أ

 laيتضمّن المجلس الوطني للتأمينات لجنة تسمّى لجنة الاعتماد) 
commission d’agrément ّجان الّتي أحدثت ضمن التنظيم (، و تعتبر من بين الل

الداخلي للمجلس، و تتكوّن من أعضاء ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمينات، كما 
يمكن أن تضمّ أعضاء لا ينتمون إلى المجلس الوطني للتأمينات، يترأّسها مدير التأمين 

                                                             

المعدّل بالمرسوم التنفيذي رقم  3992أكتوبر 10المؤرّخ في  09/119من المرسوم التنفيذي رقم 6المادّة  (1)
 1009لسنة  11المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات و تكوينه و تنظيمه و عمله، ج.ر عدد  09/319

 السابق.، المرجع 92/119رسوم التنفيذي رقم من الم 2المادّة  (2)
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سحبه،  جنة رأيها في منح أي اعتماد أوفي الوزارة المكلّفة بالمالية، و تبدي هذه اللّ 
حيث تتولّى دراسة كلّ الملفات المتعلّقة بطلب الحصول على الاعتماد أو سحبه من 
الطرف الممنوح له، سواء كان هذا الطرف شركة تأمين أو وسيط، و تبدي رأيها في 

 .(1)جنة إلى الوزير المكلّف بالماليةالموضوع و يسجّل في محضر يرسله رئيس هذه اللّ 

 ةــيـونـانـــقـة الــنـجاللّ  -ب

( في استعراض la commission juridiqueو يتمثّل دور اللجنة القانونية ) 
و تقديم المشورة بشأن أي تشريع أو لائحة تنظّم أعمال التأمين فضلا عن تقديم 
التوصيات لتحسين أو تحديث التشريعات القائمة على التأمين، و يتمّ اختيار أعضاء 

مجلس الوطني للتأمينات حيث تتمّ المصادقة على القائمة جنة من قبل نظرائهم في الاللّ 
 جنة بمقرّر صادر عن المدير العام للخزينة.الاسمية المشكّلة لهذه اللّ 

جنة، و يجتمع أعضاؤها الدائم للمجلس الوطني للتأمينات أمانة هذه اللّ  و يتولّى الأمين
 .(2)كلّما استدعت الضرورة ذلك

 تـنظـيـــم الـســـــوقلجنــة تـنـمـيـة و  -ج

يتمّ اختيار أعضاء لجنة تنظيم و تنمية السوق من طرف أعضاء المجلس  
جنة في إبداء الآراء و التوصيات حول تنظيم الوطني للتأمينات، و تتمثّل مهمّة هذه اللّ 

                                                             

 ، المرجع السابق. 92/119من المرسوم التنفيذي رقم   9، 1، 9المواد  ( 1)

المتضمّن إنشاء " اللجنة القانونية" التابعة  3991نوفمبر  01من القرار المؤرّخ في  6إلى  1المواد من  ( 2)
 .3991لسنة  90للمجلس الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 
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سوق التأمين، وترقية التفكير في الطرق و الوسائل الكفيلة بتحسين سوق التأمينات و 
 .(1)بالنسبة لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين أو بالنسبة للوسطاءعملها، سواء 

 مــن لهـــؤمّ ـــمـح الــالــة مصـايــمـة حــنـجـل -د

كانت تعرف من قبل بلجنة التعريفة و بعد ذلك أصبحت تعرف باسم لجنة   
 la commission de tarification et حماية مصالح المؤمّن لهم و التسعير )

défense des intérêts des assurés  يكمن دورها في تقديم آرائها و ،)
علّق بتسعير توصياتها حول حماية مصالح حملة وثائق التأمين، و أي مشروع مت

المخاطر، كما تقوم بدراسة و تقديم المشورة بشأن أي مسألة تتعلّق بمجال 
 .(2)تخصّصها

 الأمــانـــة العــــامّــة -ه

كما يتوفّر المجلس على أمانة تعمل على ضمان تنسيق العمل الداخلي  
و للمجلس و البيانات و إجراء الدراسات أو الأعمال المنصوص عليها في المجلس، 

زيادة على ذلك فإنّها تلزم بوضع خطط عمل على المدى القصير و المتوسّط، و تقدّم 
 تقريرا عن أنشطتها و أنشطة المجلس.

من عدّة أقسام منها: قسم تطوير و تحليل السوق، قسم الإعلام و و تتكوّن هي بدورها 
 .(3)الاتّصال، مكتب الدراسات المتخصّصة

                                                             

المتضمّن إنشاء " لجنة تنمية و تنظيم السوق "  3991نوفمبر  01من القرار المؤرّخ في  6إلى  1المواد من  ( 1)
 .3991لسنة  90التابعة للمجلس الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 

ء " لجنة حماية مصالح المؤمّن المتضمّن إنشا 3991نوفمبر  01من القرار المؤرّخ في  6إلى  1المواد من  ( 2)
 .3991لسنة  90لهم " التابعة للمجلس الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 

 http://www.cna.dz/Acteur/CNA/ secrétariatموقع الانترنت الخاص بالمجلس الوطني للتأمينات ) (3)
et permanent) 
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 لهـــمـو عللتــأمينــات  الــوطــنـــي ســـلـجـمـات الــيـلاحــــ: صةـيـانــرة الثّ ـــقـالف

 صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات:أوّلا: 

يتداول المجلس الوطني للتأمينات في جميع المسائل المتعلّقة بكلّ أوجه   
 نشاط التأمين و إعادة التأمين، و في المسائل الخاصّة بالمتعاملين الّذين يتدخّلون في

 هذا المجال.

لية بطلب من أغلبية الوزير المكلّف بالمايخطر المجلس بهذه المسائل  
يمكن للمجلس الوطني للتأمينات أن يقدّم للوزير المكلّف بالمالية جميع ، و (1)أعضائه

 الاقتراحات الرامية إلى وضع الإجراءات الكفيلة بترشيد قطاع التأمين و ترقيته.

 به يمكنه اقتراح الإجراءات المتعلّقة بمايلي: و طبقا للتشريع المعمول 

القواعد التقنية و المالية الرامية إلى تحسين الظروف العامّة لعمل شركات  -
 التأمين و / أو إعادة التأمين و ظروف الوسطاء.

 الشروط العامّة لعقود التأمين و التعريفات. -
 .(2)تنظيم الوقاية من الأخطار -

 أمينات يسعى إلى:كما أنّ المجلس الوطني للت

 تقديم استشارات بالنسبة لجميع المسائل المتعلّقة بنشاط التأمين. -
تحسين و تحديث ظروف السير الداخلي لشركات التأمين و إدخال التقنيات  -

 الحديثة في الإدارة.

                                                             

المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات و تكوينه و  92/119التنفيذي رقم من المرسوم  1( المادّة  1)
 تنظيمه و عمله، مرجع سابق.

 ، المرجع السابق.92/119من المرسوم التنفيذي رقم  1( المادّة  2)
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ترقية القطاع من خلال تطوير مسائل و سياسات الحماية و الوقاية للتقليص  -
يساهم في تحديد أقساط التأمين بناءا على  ، كمارمن فرص حدوث المخاط

 .(1)الإحصائيات الوطنية

 و من أهدافه:

في وضع نصوص  و معاهد و هيئات دول أخرى المشاركة مع مؤسسات -
تؤسّس قوانين أو قواعد تنظيمية تحكم الطرق و الأساليب المنتهجة في الوقاية 

 و الحماية من المخاطر و تشجيع الاستثمار.
التعاون مع مجالس الدول الأخرى الّتي لها علاقة مع الجزائر، من تنمية أعمال  -

أجل تطوير سوق التأمين الجزائري بالاستفادة من الخبرات و التجارب الأجنبية، 
 .(2)و جعل سوق التأمين أكثر حيوية و فتح قنوات جديدة لنشاط إعادة التأمين

 للــتـأمـينـــاتــــا: عـمـــل الـمـجـلـــــس الــوطـنــــي يـانـث

يجتمع المجلس الوطني للتأمين في دورة واحدة على الأقل في السنة، و يقوم  
الوزير المكلّف بالمالية بتحديد جدول عمل كل دورة من دورات المجلس، و يبلغ إلى 

 ( يوما على الأقل قبل الاجتماع. 49جميع الأعضاء في أجل خمسة عشر ) 

يصادق عليها في كلّ دورة في محضر، يرسل يسجل المجلس التوصيات الّتي  
إلى الوزارة المكلّفة بالمالية، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن الوضع العام في 

 . (3)قطاع التأمين ثمّ يرسل إلى رئيس الحكومة عن طريق الوزير المكلّف بالمالية

                                                             

(1 ) Guide des assurances en Algérie, K P M G, 2009 , p 122 .    
(2 ) WWW.CNA.DZ/index.php?option=com_content&id=19&Itemid=36.19-05-12011. 

المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات و  92/119من المرسوم التنفيذي رقم  32إلى  31( المواد من  3)
 تكوينه و تنظيمه و عمله، مرجع سابق.
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، أمّا (1)و بالنسبة للنظام الداخلي فالمجلس يصادق عليه في أوّل دورة له 
للتأمينات فتكون على الشكل التجاري و ذلك  المحاسبة على مستوى المجلس الوطني

طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة، و جميع الحسابات تخضع لموافقة محافظ الحسابات 
بصرف النظر عن أيّة رقابة أخرى تتعلّق بتسييره طبقا للتشريع و التنظيم المعمول 

 .(2)بهما

 تشتمل على مايلي:ف لسأمّا ميزانية المج 

 تتمثّل في رادات:ـــالإي -أ

 مساهمات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين. -
 مساهمات وسطاء التأمين. -

هذه المساهمات تحسب على أساس أرقام الأعمال الخاصّة بشركات التأمين و 
 الوسطاء.

للتأمينات و اللّجان تشتمل على جميع نفقات تسيير المجلس الوطني ات: ــــقـفـالن -ب
 التقنية و تغطي خصوصا مايلي:

 .الإيجار و تكاليفه -
 أجور المستخدمين الدائمين، غير الأجور الّتي يتقاضاها الموظفون. -
 مكافآت الخبراء عند الاقتضاء. -
 .(3)النفقات المختلفة -

                                                             

المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات و تكوينه و ، 92/119من المرسوم التنفيذي رقم  36( المادّة  1)
 المرجع السابق.تنظيمه و عمله، 

 ، المرجع السابق. 92/119من المرسوم التنفيذي  10، و 39( المادّتين  2)

 ، المرجع السابق. 92/119من المرسوم التنفيذي  31( المادّة  3)
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 الـــفــــرع الـثـّــانـــي

 ةــــيـفـسـعـتـود الــــنـبـة الـــنـجـل 

، و سعيا لتوفير الحماية لكون عقود التأمين المثال الأبرز لعقود الإذعاننظرا  
بالتفاوت الفادح بين في إطار هذا النوع من العقود، الّتي تتّسم  للأطراف الضعيفة

التقليدية  قابة على شروط العقد لعدم كفاية القواعدالمتعاقدين، ظهرت طرق حديثة للرّ 
 النسبي بين الالتزامات التعاقدية. التوازن تحقيق و (1)لحماية الطرف الضعيف

إنّ تطبيق مبدأ سلطان الإرادة على عقود الإذعان يعدّ بل أبعد من ذلك، ف  
، و من بين هذه الطرق المعاصرة الّتي تبناها (2)سببا مباشرا للإخلال بالتوازن العقدي

ة ذات الطابع المشرّع الجزائري لحماية المستهلك، نجد إنشاء لجنة البنود التعسفي
الّذي  03/103من المرسوم التنفيذي رقم  3الّتي تأسّست بموجب المادّة الاستشاري، و 

يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين، و 
 جنة أداة لدعم الحماية المقرّرةيحدّد أيضا البنود الّتي تعتبر تعسفية، حيث تعتبر هذه اللّ 

شركات  –من تعسّف المهنيين  –المتمثّل في المؤمّن له في عقد التأمين  –للمستهلك 
جنة على عقود التأمين  كونها من قبيل عقود و الدور الرّقابي للّ  –التأمين و الوسطاء 

 الإذعان سيتضح لنا من خلال التطرّق إلى تشكيلها و اختصاصاتها.

 

 

                                                             

التعسفية في عقود الإذعان، دراسة مقارنة بين القانون المدني  ( عبد الغفّار أنس محمّد، آليات مواجهة الشروط 1)
 .332، ص 1031و الفقه الإسلامي، دار الكتب القانونية، مصر، 

 . 91عبد الغفّار أنس محمّد، المرجع السابق، ص  ( 2)
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 ةــــيـفـسـتعـود الــــنـبـة الــنـجـن لــويـــكـتل و ـــيـكـشـتى: ــرة الأولــقـفـال

نجدها البنود التعسفية المؤسس للجنة  03/103جوع للمرسوم التنفيذي رقم بالرّ  
 الي ذكرهم:تتكوّن من الأعضاء التّ 

( عن الوزير المكلّف بالتجارة مختص في مجال الممارسات التجارية 4ممثل ) -
 رئيسا.

 مختص في قانون العقود.( عن وزير العدل، 4ممثل ) -
 ( من مجلس المنافسة.4عضو ) -
( اقتصاديين عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و 4متعاملين ) -

 مؤهلين في قانون الأعمال و العقود.
عن جمعيات حماية المستهلك ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال ( 4ممثلين ) -

 قانون الأعمال و العقود.

جنة للاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن فتح المجال أمام اللّ و هذا القانون  
 .(1)يفيدها في أعمالها

 ةــفيـسـعـتـود الـــنـبـة الـــنـجـات لـــاصـــصـتـ: اخةـيـانــث ّـرة الــقـفـال

ضمن مهامها الاستشارية تقوم لجنة البنود التعسفية بالبحث في كلّ العقود  
تطبقها على المؤمن لهم بصفتهم المستهلكين لعقود  الّتي تحرّرها شركات التأمين و

، و في هذا الإطار تتولّى (2)بنودا تعسفية التأمين، و هذا من زاوية إمكانية تضمنها
                                                             

، 1006سبتمبر  33الصادر في  1006سبتمبر  30المؤرّخ في  06/106من المرسوم التنفيذي رقم  1المادّة  ( 1)
المحدّد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين، و المستهلكين و البنود الّتي تعتبر تعسفية، 

ج.ر  1001فيفري  11المؤرّخ في  01/66، المعدّل و المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 1006لسنة  26ج.ر عدد 
 .1001فيفري  16الصادرة في   1001لسنة  9عدد 

 ، المرجع السابق. 06/106من المرسوم التنفيذي  1المادّة  ( 2)
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جنة فحص بنود مختلف عقود التأمين الإلزامية و الاختيارية المبرمة بين شركات اللّ 
غة المستعملة و حتى و اللّ  التأمين و المؤمّن لهم، من حيث صياغتها و طريقة كتابتها

د من وضوح الكتابة من عدمه، و السبب وراء ذلك هو من حيث طريقة طباعتها للتأكّ 
أنّ بعض من الشروط التعسفية تبدو بأنّها عادية عند إدراجها في وثيقة التأمين بحكم 

 .(1)سفية و لا تظهر على حقيقتها إلّا عند استعمالهاأنّها تع و لا توحي إلىصياغتها 

  تقوم لجنة البنود التعسفية بإجراء كلّ دراسة أو خبرة للبحث في كيفية تطبيق 
، و لها (2)العقود تجاه المستهلك، و تضع توصيات تبلغها إلى الوزير المكلّف بالتجارة

أن تنشر كلّ التوصيات و التقارير المتعلّقة بنشاطها عبر كلّ الوسائل الّتي تراها 
تقوم كلّ سنة بإعداد تقرير حول نشاطها و ترفعه لوزير التجارة، ملائمة، كما يجب أن 

 .(3)على أن ينشر كلّيا أو مستخرجا منه

تؤدّي لجنة البنود التعسفية دورا مهمّا كهيئة استشارية متخصّصة في البحث و  
الكشف عن البنود التعسفية، و محاربتها، من خلال التوصيات الّتي تصدرها من أجل 

ديل أو اقتراح بنود من شأنها أن تقلّل من مظاهر عدم التوازن في عقود إلغاء أو تع
 التأمين.

 

 

 

                                                             

 .99، مرجع سابق، ص الغفّار أنس محمّد عبد ( 1)

، المحدّد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان 06/106من المرسوم التنفيذي رقم  9المادّة  ( 2)
 سفية، مرجع سابق.الاقتصاديين، و المستهلكين و البنود الّتي تعتبر تع

 ، المرجع السابق.06/106من المرسوم التنفيذي  31المادّة  ( 3)
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 الــفــــرع الـثــالــــث

 ارــــــطــة الأخــفــريـــعـت 

قابة على التأمين و الّتي تأخذ طابعا بالإضافة إلى الأجهزة المساعدة في الرّ  
، نجد كذلك  ابقة الذكرالسّ  البنود التعسفيةاستشاريا كالمجلس الوطني للتأمينات و لجنة 

قابة على عقود جهاز تعريفة الأخطار، و الّذي يبرز دوره الاستشاري في إطار الرّ 
المعدّل و المتمّم  49/00من الأمر  414التأمين، و الّذي أنشئ بموجب نصّ المادّة 

المكلّف بالمالية جهاز و المتعلق بالتأمينات و الّتي تنصّ على أنّه يحدث لدى الوزير 
متخصّص في مجال التعريفات، يهتمّ على الخصوص بإعداد مشاريع التعريفات، و 
دراسة تعريفات التأمين السارية المفعول، و يكلّف أيضا بإبداء الرأي حول أي نزاع في 

 .(1)قابة من البتّ فيهمجال تعريفات التأمين حتّى تتمكّن إدارة الرّ 

ليحدّد  4004أوت  44المؤرّخ في  04/490فيذي رقم و جاء المرسوم التن 
تشكيل الجهاز المتخصّص في مجال تعريفة التأمينات و تنظيمه و سيره، و هو ما 

 سنتطرّق إليه فيمايلي:

 هـــامــهـار و مــــطـة الأخــفـريـــعـاز تــهـل جــيـكـشـت ى:ــرة الأولــقـفـال

الوزير المكلّف بالمالية، و هذا الجهاز  يترأس جهاز تعريفة الأخطار ممثّل عن 
 يتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 عن وزارة التجارة.( 4ممثّل واحد ) -
 ( عن جمعية شركات التأمين و إعادة التأمين.4ممثّلان ) -
 خبير تأمينات يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية. -

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09الأمر   113المادّة  ( 1)
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( سنوات 1لمدّة ثلاث )يعيّن هؤلاء الأعضاء بقرار من الوزير المكلّف بالمالية  
ز تعريفة الأخطار هذا يهدف إلى إعداد مشاريع التعريفات و ا، و جه(1)قابلة للتجديد

، و في إطار أداء مهامه يمكن أن يستشار من (2)دراسة تعريفات التأمين المعمول بها
عمليات التأمين، و كذا في أي  في كلّ المسائل المرتبطة بتعريفات قابةطرف إدارة الرّ 

 .(3)نزاع ناجم عن تطبيق أو تأويل التعريفات أو مقاييس التعريفة

فيما يخصّ التأمين الاقتراحات جهاز تعريفة الأخطار  يقدّمهذا و يمكن أن  
تعريفات أو مقاييس للتعريفة، أمّا فيما يخص التأمين الاختياري يمكن أن من الإلزامي 

و يقوم أيضا بإخطار شركات التأمين و/أو إعادة ، (4)ةيفات مرجعييقترح الجهاز تعر 
 .(5)التأمين بجميع المعلومات اللازمة الخاصّة بالتعريفة

 ارــــطـة الأخــــفـريــــعـاز تــــهـل جـــمــر و عـــيـ: سةـــيـانـــثـرة الــقـفـال

على استدعاء من في السنة بناءا ( 4يجتمع الجهاز في دورة عادية مرّتين ) 
يسه الّذي يحدّد جدول أعماله، كما يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناءا على رئ

، و يتداول على وجه (6)( من أعضائه1استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلاثة )
 الخصوص فيمايلي:

 ميزانية الجهاز. -
 تقرير عن النشاط السنوي للجهاز. -

                                                             

، المحدّد لتشكيل الجهاز المتخصّص 1009أوت  33المؤرّخ في  09/129من المرسوم التنفيذي رقم  1المادّة  ( 1)
 .1009لسنة  69التأمينات و تنظيمه و سيره، ج.ر عدد في مجال تعريفة 

 ، المرجع السابق.09/129من المرسوم التنفيذي  6المادّة  ( 2)

 ، المرجع السابق.09/129من المرسوم التنفيذي  2المادّة  ( 3)

 ، المرجع السابق.09/129من المرسوم التنفيذي  6المادّة  ( 4)

 ، المرجع السابق.09/129التنفيذيمن المرسوم  9المادّة  ( 5)

 ، المرجع السابق.09/129من المرسوم التنفيذي  1المادّة  ( 6)
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النفقات و الحصيلة و الحسابات السنوية لتسيير الكشوف التقديرية للموارد و  -
 الجهاز.

 التنظيم و الهيكل التنظيمي للجهاز. -
 .(1)النظام الداخلي و أجور المستخدمين -

ئيس و الأمين تحرّر مداولات جهاز تعريفة الأخطار في محاضر يوقعها الرّ  
المكلّف ، و ترسل محاضر المداولات إلى الوزير (2)تدوّن في سجل خاص العام و

بالمالية للموافقة عليها خلال الشهر التاّلي للاجتماع حيث تصبح نافذة خلال شهر من 
 .(3)فضإرسالها ما عدا في حالة الرّ 

 الـــمـبــحــــث الـثـّــانــــي

 ارها ـــــبـتــدى اعــــات و مـــنـيـأمـــتـى الـــلـراف عــــــة الإشــــنـجـل 

 ةــــلـقـتـسـة مــيـاعـــطــط قـــبـة ضــئـيـه

يتمثّل الهدف الأساسي الّذي تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات من أجله  
في تنظيم قطاع التأمين و الإشراف عليه، بما يكفل المناخ الملائم لتطويره، و تعزيز 
دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص و الممتلكات ضدّ المخاطر، لحماية 

طني و تجميع المدخرات الوطنية و تنمينها و استثمارها، لدعم التنمية الاقتصاد الو 
الاقتصادية في الجزائر و الوقوف عند الدور الهام الّذي تلعبه لجنة الإشراف في ضبط 

 قطاع التأمين و تطويره .

                                                             

المحدّد لتشكيل الجهاز المتخصّص في مجال تعريفة التأمينات  ، 09/129من المرسوم التنفيذي رقم  9المادّة  ( 1)
 و تنظيمه و سيره، المرجع السابق.

 ، المرجع السابق.09/129فيذي من المرسوم التن 33المادّة  ( 2)

 ، المرجع السابق.09/129من المرسوم التنفيذي  31المادّة  ( 3)
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و ستتمّ دراسة لجنة الإشراف على التأمينات في هذا المبحث عن طريق   
المطلب الأوّل، ثمّ توضيح مدى اعتبار هذه بصفة عامّة في  ماهيتهاالتطرّق إلى 

 .في المطلب الثاّني جنة سلطة ضبط قطاعية مستقلّةاللّ 

 الــمـطـلـــب الأوّل

 اتــــنـيـأمــتـى الـــلـراف عـــــة الإشـــنـجـة لـــيـاهـــم 

من إنّ الهيئات الإدارية المستقلّة استخلفت السلطة التنفيذية في جملة  
المجالات، منها قطاع التأمينات الّذي أوكلت مهمّة ضبطه للجنة الإشراف على 

في ضبط السوق خوّلت إليها تسنّى لهذه الهيئات أداء مهامها التأمينات، و حتّى ي
الاختصاصات الّتي كانت تعود سابقا للإدارة التقليدية، فبعد انسحاب الدولة من تسيير 

، خوّل هذا الاختصاص لسلطات الضبط المستقلّة الّتي الشؤون الاقتصادية و المالية
 لها سلطة اتّخاذ القرارات.

قابة في و تماشيا مع ذلك أصبحت لجنة الإشراف على التأمينات هي إدارة الرّ  
 :قطاع التأمينات بدلا من الوزير المكلّف بالمالية، و عليه

 ؟. ما مفهوم لجنة الإشراف على التأمينات و كيف كانت نشأتها 

  .؟و ما هي الأهداف من وراء إنشائها 

 .؟و ما هي أهم الإصلاحات المنوطة بها

 ستتمّ الإجابة عليها في فروع هذا المطلب.هذه الأسئلة و أخرى 
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 الـــفــــــرع الأوّل

 اتـــنـيـأمــتـى الــلـراف عـــــة الإشـــنـجـوم لـــــهـفـم

الّتي تقوم على تنظيم و مراقبة  لجنة الإشراف على التأمينات هي الجهة 
ي هذا الفرع توضيح و الهيئات المزاولة لنشاط التأمين، و سنحاول ف (1)أعمال التأمين

 جنة و التعريف بها و التعريج على تكوينها.، و ذلك عبر التطرّق إلى نشأة اللّ مفهومها

 اتــنـيـأمــتـى الـلــراف عـــــة الإشــنـجـأة لـــشـ: نىــرة الأولــقـفـال

المعدّلة  404إنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي لجنة منشأة بموجب المادّة  
المتعلّق بالتأمينات، و الّتي تنصّ  03/01المعدّل و المتمّم بالقانون  49/00من الأمر 

تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات الّتي تتصرّف كإدارة رقابة بواسطة على أنّه: " 
 المكلّف بالتأمين لدى وزارة المالية ".الهيكل 

 اتــنـيـأمــتـى الـلــراف عــــــة الإشـنـجـلـف بــريـــعـتـ: الةــيـانــث ّـرة الــقـفـال

 لجنة الإشراف على التأميناتالمذكور أعلاه،  404المادّة نصّ  منانطلاقا  
نتمي إلى السلطة التنفيذية، و هي هيئة إدارية، بمعنى آخر لها مواصفات الإدارة إذ ت

تمثّل الدولة و عليه فقراراتها بمثابة قرارات إدارية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامّة ، 
لجنة إدارية و ليست تحدث مراكز قانونية سواء بالتعديل أو الإنشاء أو الإلغاء، فهي 

 ، (2)إدارية استشارية تعطي مجرّد آراء و توصيات، بل هي هيئة إدارية تصدر قرارات

 
                                                             

، ص 1030التوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  و هيثم حامد المصاروة، تشريعات أعمال التأمين، إثراء للنشر ( 1)
13. 

الإشراف على التأمين(، أعمال الملتقى الوطني أوديع نادية، صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة  ( 2)
 .1009حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية، 
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حيث تعتبر أداة لفرض رقابة الدولة على نشاط التأمين و إعادة التأمين، في إطار 
الدور الّذي تلعبه الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي حيث تحوّلت من دولة 
متدخّلة تعتمد أساليب القانون العام في تأطير و تنظيم الحقل الاقتصادي إلى دولة 

تسعى إلى حماية النظام العام الاقتصادي  قواعد و ضوابط من خلالهاضابطة  تضع 
دون تدخّل مباشر في تنظيم الحقل الاقتصادي، و تمّ تجسيد هذا بإنشاء السلطات 

 الإدارية المستقلة.

و لجنة الإشراف على التأمينات تحتلّ مرتبة ضمن هذه السلطات، و الّتي تعدّ  
، و الّتي تعدّ من (1)من قبيل الهيئات العمومية الوطنيةوفقا للأستاذ " زوايمية رشيد " 

جنة محلّ الوزير بين الأساليب المعتمدة في تفعيل الدور الجديد للدولة، بحيث حلّت اللّ 
وظيفة الرّقابة على نشاط التأمين، كما تجسّد معنى الضبط المكلّف بالمالية في 

جنة المصرفية و لأخرى، كاللّ القطاعي في مجال التأمين كمثيلاتها في القطاعات ا
مجلس النقد و القرض في القطاع المصرفي، لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 
في قطاع البورصة، في حين تختلف عن مجلس المنافسة الّذي يمثّل سلطة إدارية 
مستقلّة تجسّد معنى الضبط العام في الحقل الاقتصادي و الّذي يمارس صلاحيات 

 جنة.لقطاعات، ما يؤدّي إلى تداخل الاختصاص بينه و بين اللّ تشمل جميع ا

 ةــــنـجـلن الّ ـــويـــكـ: تةــثـالــثـرة الــقـفـال

المعدّل و المتمّم و المتعلّق  49/00مكرّر من الأمر  404وفقا لنصّ المادة  
بين  ( أعضاء من 9بالتأمينات، فإنّ لجنة الإشراف على التأمينات تتكوّن من خمسة )

                                                             

(1) ZOUAIMIA RACHID, (le régime contentieux des autorités administratives 
indépendantes en droit algérien), revue Idara, n° 2, 2005, p 16.    
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، و (1)الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لا سيما في مجال التأمين و القانون و المالية
 فيمايلي توضيح لهؤلاء الأعضاء:

 ســــــيـرئ ــّال أوّلا:

يعيّن رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناءا على  
هذا الرئيس مع كلّ العهد اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية، حيث تتنافى وظيفة 

، بمعنى إذا كان سابقا يشغل منصبا في الحكومة (2)الانتخابية أو الوظائف الحكومية
أو كان عضوا في عهدة انتخابية، فعليه أن يستقيل من هذه المناصب و هذا ما يعرف 

 بظاهرة التنافي.

في  و الهدف من التنافي هو ضمان الحياد عند ممارسة النشاط أو عند النظر
 .(3)النزاع

 اءــــضـالأعا: ـــيـانـث

المعدّل و المتمّم و المتعلّق  49/00من الأمر  4مكرّر  404تنصّ المادّة  
بالتأمينات على أنّ القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات تحدّد 

هذه بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية، و تضمّ 
 ( أعضاء هم:1القائمة أربعة )

 

 

                                                             

 ، مرجع سابق. 06/06المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09مكرّر من الأمر  109المادّة   ( 1)

 المرجع السابق. 92/09من الأمر  3مكرّر  109المادّة  ( 2)

 أوديع نادية، صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة الإشراف على التأمين(، مرجع سابق. ( 3)
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 ( تقترحهما المحكمة العليا.4قاضيين ) -
 ( عن الوزير المكلّف بالمالية.4ممثّل ) -
 .(1)( في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلّف بالمالية4خبير ) -

جنة هو وجود عضو إنّ ما يمكن ملاحظته بخصوص تكوين و تشكيل اللّ  
جنة استقلالية هذه اللّ ، و هو ما يجعل بالمالية في تشكيلتهالمكلّف يمثّل الوزير ا

 خيالية، بالإضافة إلى احتكار السلطة التنفيذية لسلطة الاقتراح و التعيين للأعضاء.

 الــفـــرع الـثـّـــانــــي

 اتـــنـيـأمـتـى الـلـراف عــــة الإشـــنـجـداف لــــام و أهـــــهـم 

توضيح مهام لجنة الإشراف على التأمينات بصفتها سنحاول في هذا الفرع  
هيئة ضبط و رقابة على قطاع التأمين، ثمّ نحاول التعريج على أهمّ الأهداف المتوخاة 

 جنة.من وراء إنشاء هذه اللّ 

 اتــــنـيـأمــتـى الــلــراف عــــة الإشــنـجـام لــــهـ: مىــرة الأولــقـفـال

 تتمثّل هذه المهام في : 

 السهر على احترام شركات التأمين و الوسطاء المعتمدين للأحكام التشريعية -
ر الّتي التنظيمية المتعلّقة بالتأمين، و ذلك عن طريق المحاضر و التقاريو 

 .(2)تصلها من الهيكل المكلّف بالتأمينات لدى وزارة المالية
 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09من الأمر  1مكرّر  109المادّة  ( 1)

، الموضّح لمهام لجنة الإشراف على 1001أفريل  09المؤرّخ في  01/331من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة  ( 2)
 .1001لسنة  10التأمينات، ج.ر عدد 
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لهم، و لا تزال قادرة التأكّد من أنّ هذه الشركات تفي بالتزاماتها تجاه المؤمّن  -
على الوفاء، و ذلك عن طريق التقرير الخاص بالنشاط و جداول الحسابات و 
الإحصائيات و الميزانية الّتي يجب أن ترسلها شركات التأمين إلى لجنة 

 الإشراف كلّ سنة.
التحقّق من أنّ المعلومات المقدّمة حول مصادر الأموال المستخدمة في إنشاء  -

من خلال التبريرات المقدّمة  و /أو إعادة التأمين تأمينل شركة الأو زيادة رأسما
من خلال طلب المعلومات الّذي ترسله ذلك حول مصدر رأسمال الشركة، و 

بتحرّياتها حول  جنة المصرفية، حيث تقوم هذه الأخيرةلجنة الإشراف إلى اللّ 
 المساهمات و العلاقات المالية.

الأموال تتمّ أثناء تقديم طلب الاعتماد عند إنّ عملية التأكّد من مصادر 
، كما أنّ عملية التحقّق من مصدر الأموال (1)الإنشاء، أو أثناء زيادة رأسمال

مساهمة كلّ شريك، أمّا بالنسبة بالنسبة لشركات المساهمة تكون على أساس 
ذلك أنّ رأسمال هذا النوع من ي حول كلّ مقرض، تعاضديات فتتمّ بالتحرّ لل

 ات عبارة عن قروض يقدّمها المساهمون.الشرك
جزئيا، مع حقوقها و شركات التأمين لعقودها كلّيا أو  النظر في إمكانية تحويل -

 التزاماتها لشركة أو عدّة شركات.
من بين أهم المهام و القرارات الّتي تتّخذها لجنة الإشراف على التأمينات هي  -

ت التأمين و /أو إعادة التأمين و تقرير العقوبات الّتي يتمّ تسليطها على شركا
 فروع الشركات الأجنبية و المتمثّلة في:

 
 

                                                             

 بالتأمينات، مرجع سابق.المتعلّق  92/09من الأمر  130المادّة  ( 1)
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  العقوبات المالية. 
 .الإنذار 
 .التوبيخ 
  ّرين بتعيين أو بدون تعيين الإيقاف المؤقت لواحد أو أكثر من المسي

  وكيل متصرّف مؤقّت.
 :ةجنة على الوزير المكلّف بالمالية العقوبات التاّليتقترح اللّ  -

 .السحب الكلّي أو الجزئي للاعتماد 
 (1)التحويل التلقائي لكلّ أو جزء من محفظة عقود التأمين. 

كما تسطّر لجنة الإشراف على التأمينات بصفتها هيئة رقابة سنويا برنامج عمل  -
 يحدّد على الخصوص المهام التالية:

  المتعلّقة بالإشراف و المراقبة المزمع القيام بها.العمليات 
 (2)تنفيذ هذه العمليات وسائل. 

العمليات الناتجة عن اكتتاب و تسيير عقود  تسهر على التأكّد من مدى مطابقة -
 .(3)و شرعيتها التأمين و إعادة التأمين

 

 

 

 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات، المرجع السابق. 92/09من الأمر  163المادّة  ( 1)

 ، الموضّح لمهام لجنة الإشراف على التأمينات، مرجع سابق.01/331من المرسوم التنفيذي رقم  1المادّة  ( 2)

 ، المرجع السابق.01/331من المرسوم التنفيذي رقم  6المادّة  ( 3)
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 اتــنـيـأمــتـى الــلـراف عـــــة الإشـــنـجـداف لـــــأه ة:ــيـانــــث ّـرة الـــقـفـال

إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات من أجله  يتمثّل الهدف الأساسي الّذي تمّ  
في تنظيم قطاع التأمين، و الإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره و 
تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص و الممتلكات ضدّ المخاطر لحماية 

 .(1)الاقتصاد في الجزائر

إنشاء لجنة الإشراف على و فيمايلي أهم الأهداف المتوخاة من وراء  
   التأمينات:

حماية مصالح المؤمّن لهم و المستفيدين من عقد التأمين بالسهر على شرعية  -
 التأمين و على يسار شركات التأمين أيضا. عمليات

ترقية و تطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي و  -
 .(2)الاجتماعي

قتصادية و الاجتماعية للنشاط التأميني و الحفاظ ضمان تحقيق الأهداف الا -
 على المدّخرات الوطنية و موارد العملات الأجنبية من التسرّب.

كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين و التنسيق و منع التضارب  -
 بينها.

 المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد. -
التكامل مع هيئات الإشراف على المستوى العربي و توثيق روابط التعاون و  -

 الإفريقي و العالمي.
 

                                                             

 .13، مرجع سابق، ص المصاروة هيثم حامد ( 1)

أرزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، أعمال الملتقى الوطني حول  ( 2)
 .1009سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية، 
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 .(1)ال في توفير الخبراتالارتقاء بالمهن التأمينية و الإسهام الفعّ  -
العمل على رفع أداء شركات التأمين و كفاءتها و إلزامها بقواعد ممارسة المهنة  -

دين من نين المستفيو آدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواط
 .(2)، و تحقيق المنافسة الإيجابية بينهاالتأمين

 الــفــــرع الـثـّــالـــث

 اتـينـأمـتـى الـلـراف عـــــة الإشــنـجـة للــيـابــقرّ ـات الـــيـلاحـــصـال

قابة و تحدّد تعريفا لسلطات الرّ  المتعلّقة بالسلطات المستقلّة لم إنّ التشريعات 
أيضا أهم  تحدّدتي بواسطتها تمارس الرّقابة، و الوسائل الّ  تحدّد، لكن الضبط

المبادئ الأساسية الّتي يجب احترامها، و تتمثّل في التدخّل قبل نشوب النزاع على 
الّتي تعني مراقبة و مستوى السوق الاقتصادية و المالية، فهي تمارس رقابة سابقة، 

تتجلّى مظاهرها في التأكّد من استيفاء الشروط  الراغبين في الانضمام إلى المهنة، و
المطلوبة قانونا للانضمام إلى المهنة، كما تمارس أيضا رقابة على السوق تتمثّل في 

 .(3)مدى احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين و الأنظمة

و لجنة الإشراف على التأمينات مخوّلة لمراقبة سوق التأمين و متابعتها، و  
من مدى احترام النصوص القانونية و التشريعية في مجال التأمينات أي مدى التأكّد 

لى مدى تطبيق قواعد الحذر و أيضا قابة عمشروعية عمليات التأمين، و أيضا الرّ 
 مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة و هو ما سنوضّحه تباعا في هذا الفرع.

 

                                                             

 .169، ص 1000الجامعية، مصر، الطبعة الثانية،  رمضان أبو السعود، أصول التأمين، دار المطبوعات ( 1)

 .13، مرجع سابق، ص المصاروة هيثم حامد ( 2)

 أوديع نادية، صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة الإشراف على التأمين(، مرجع سابق. ( 3)
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 نـيـأمــتـات الــيـلـمـة عـيـروعـــشـة مــبـراقـــ: مىـرة الأولــقـفـال

إنّ المقصود بعملية مراقبة مشروعية عمليات التأمين هو التأكّد و الحرص  
على عدم مخالفة عمليات التأمين هذه للنصوص القانونية، التشريعية و التنظيمية 
المعمول بها في مجال التأمين، و يضمن هذه المشروعية الأشخاص المؤهلون للقيام 

التأمين و هم شركات التأمين و الوسطاء المعتمدين، و التحقّق أيضا من بعمليات 
المعلومات حول مصادر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركات التأمين 

قابة على الوثائق المستعملة في عمليات ، بالإضافة إلى الرّ (1)و/أو إعادة التأمين
ت المسموح بها في عقود التأمين، كلّ هذا التأمين و كذا مدى تطبيق نسب التعريفا

 سنوضحه جيّدا فيمايلي: 

 نـــيـأمــتـات الـــركـــشـة لــيـالــمـصادر الــــــمـة الــيـرعــن شـــق مــقّ ـحـتـالأوّلا: 

 49/00من الأمر  440إنّ لجنة الإشراف على التأمينات و وفقا لنصّ المادّة  
، تتأكّد من كلّ المعلومات المتعلّق بالتأمينات 03/01المعدّل و المتمّم بالقانون 

الخاصّة بمصدر رأسمال شركة التأمين بكونه مشروعا و لا يعود مصدره إلى تبييض 
تأكّد الأموال أو في إطار تمويل الإرهاب، و في سبيل ذلك تطلب كلّ الوثائق اللازمة لل

 رأسمال أو الزيادة فيه.من مصدر الأموال المنشئة ل

                                                             

، و الّتي تنصّ على:    06/06ون المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمّم بالقان 92/09من الأمر  130المادّة  ( 1)
 " تكلّف لجنة الإشراف على التأمينات بمايأتي:

السهر على احترام شركات و وسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلّقة  -
 بالتأمين و إعادة التأمين.

تجاه المؤمّن لهم و لازالت قادرة على التأكّد من أنّ هذه الشركات تفي بالالتزامات الّتي تعاقدت عليها  -
 الوفاء.

التحقّق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/ أو  -
 تحدّد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم".إعادة التأمين، 
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اهمات في رأسمال شركات في إطار مراقبة رأسمال الشركات، تخضع المسو  
من رأسمال الشركة إلى الموافقة  %40/أو إعادة التأمين الّتي تزيد عن التأمين و

المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات، و إذا كانت هذه المشاركة من بنك أو 
مؤسّسة مالية فإنّ الوزير المكلّف بالمالية هو الّذي يحدّد النسبة القصوى للمساهمة عن 

من أموالها  %40طريق قرار، و بالمقابل تخضع كلّ مساهمة لأي شركة تتعدّى 
 .(1)جنةالخاصّة إلى موافقة مسبقة من اللّ 

 نــــيـأمـــتـات الـــفـريـــعـق و تــــائــــة وثــبــراقــما: ـــيــانـث

شركة التأمين وصل بين  تعتبر همزةإنّ عقد التأمين هو الرابطة القانونية الّتي  
قابة على الرّ و المؤمّن له، هذا العقد هو الوثيقة الّتي تسعى لجنة الإشراف إلى 

محتواها، و تمتدّ هذه الرّقابة إلى مدى تطبيق شركة التأمين للتعريفات المحدّدة في 
 لتنظيم إلزامية كانت أو اختيارية، هذه الرّقابة سنوضحها فيمايلي:ا

 نــــيـأمــــتـة الــــــقـــيــوث -أ

العامّة تخضع الشروط  49/00من الأمر  440وفقا لما تنصّ عليه المادّة  
( ة التغطية المؤقتة، ملحق التأمينلوثيقة التأمين أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها ) مذكّر 

جنة المكلّفة بالإشراف على التأمينات و الّتي لها مهلة قابة و هي اللّ لتأشيرة إدارة الرّ 
 يوم من يوم الطلب للردّ، و إذا لم ترد خلال هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة. 19

جنة كلّ الوثائق التجارية الّتي تصدر عن شركات التأمين كما تراقب أيضا اللّ  
و الّتي تتعامل بها، حيث تعرض شركات التأمين و /أو إعادة التأمين و فروع شركات 

                                                             

سلطة الرّقابة للجنة الإشراف على  –حابت أمال، دور لجنة الإشراف على التأمينات في اكتشاف المخالفات  ( 1)
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية -التأمينات 

1009. 
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جنة جنة كلّ الوثائق التجارية الموجّهة للجمهور، حيث يمكن للّ التأمين الأجنبية على اللّ 
هذا كلّه من أجل ضمان شفافية و نزاهة عمليات  (1)تأن تطلب تعديلها في أي وق

 التأمين الّتي تقوم بها شركات التأمين.

 اتـــــفــريــعـــتـة الـــبــراقـــم -ب

بتحديد  تقوم لجنة الإشراف على التأمينات في مجال التأمينات الإلزامية 
التعريفة أو المقاييس الخاصّة بها باقتراح من الجهاز المتخصّص في ميدان 

 411، بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات، وهذا حسب نصّ المادّة (2)التعريفة
 .49/00من الأمر 

أمّا التأمينات الاختيارية، فهي تخضع لرقابة لجنة الإشراف على التأمينات  
جنة بمشاريع تعريفات التأمين غ اللّ المشرّع على شركات التأمين أن تبلّ حيث أوجب 

من  411الاختيارية الّتي تعدّها قبل الشروع في تطبيقها، و هذا بموجب نصّ المادّة 
جنة بناءا على رأي الجهاز المتعلّق بالتأمينات، حيث يمكن للّ  49/00الأمر 

ريع تعريفات التأمين الاختيارية الّتي المتخصّص في مجال التعريفة أن تدخل على مشا
تعرض عليها التعديلات اللازمة في أي وقت، كما يجوز لها أن تحدّد المعدّلات 

و في كلّ الأحوال لا يجوز لشركات  لعمولات المدفوعة لوسطاء التأمين،القصوى ل

                                                             

" تخضع الشروط العامّة لوثيقة المتعلّق بالتأمينات، و الّتي تنصّ على:  92/09من الأمر  119المادّة  ( 1)
 التأمين أو أيّة وثيقة أخرى، تقوم مقامها، لتأشيرة إدارة الرّقابة الّتي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية.

( يوما من تاريخ 54لأولى أعلاه، في أجل ) تسلّم إدارة الرقابة التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة ا 
 الاستلام، و بانقضاء هذا الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة.

تعرض مسبقا كلّ الوثائق التجارية الموجّهة للجمهور على إدارة الرقابة الّتي يمكن لها أن تطلب  
 تعديلها في أي وقت". 

 113في الفرع الثالث من المبحث الأوّل لهذا الفصل، ص موضوع جهاز تعريفة الأخطار الّذي تناولناه  ( أنظر 2)
 من هذا البحث. 
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معدّلات التأمين أن تخالف التعريفة أو المقاييس الخاصّة بالتأمينات الإلزامية و لا ال
 القصوى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمين.

 ذرـــحـد الــواعــــق قـــيـبـطـى تــلـة عــابـــرّقـــ: الةــيـانــث ّـرة الـــقـفـال

و ضمان دائما و في إطار مهام لجنة الإشراف على التأمينات في السعي نح 
جنة على تطبيق المستفيدين من عقد التأمين، تسهر اللّ  أمثل لمصالح المؤمّن لهم و
 les règlesنظيمية المتعلّقة بقواعد الحذر )الأحكام التشريعية و الت

prudentielles ّأمّا ما يسمّى بالر ،) ( قابة الحذرة le contrôle prudentiel ،) 
على الوفاء قابة على مدى قدرة شركة التأمين و /أو إعادة التأمين مفادها الرّ ف

جنة عندما تكون هناك ، و تتدخّل اللّ (1)بالالتزامات الملقاة على عاتقها إزاء المؤمّن لهم
جنة طلب مؤشّرات خطيرة على مستوى الشركات أثناء ممارسة المهنة، حيث يمكن للّ 

ع شركات التأمين و /أو إعادة التأمين و فرو المعلومات و الوثائق الضرورية من  كلّ 
جنة بدورها في التحقيق في هذا المجال، ، و لتقوم اللّ (2)الأجنبية لتفحصهاالشركات 

قواعد الحذر و  بالخبرة و التأكّد من أنّ هذه الشركات تحترمفإنّها تستعين بخبراء للقيام 
جنة إذا اقتضت الضرورة أن تطلب الخبرة لتقييم كلّي الوفاء بالالتزامات، حيث يمكن للّ 

خصوم المتعلّقة بالالتزامات المقنّنة لشركة التأمين و /أو إعادة أو جزئي للأصول أو ال
التأمين المعتمدة، و فروع شركات التأمين الأجنبية، و تنجز هذه الخبرة على حساب 

 .(3)هذه الشركات

                                                             

(1) LABILLOY BERTRAND, La Régulation du Marché Européen de l’assurance, édition 
Economia, paris, 2003,p 157.  

    مرجع سابق. أوديع نادية، صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة الإشراف على التأمين(، ( 2)

 المتعلّق بالتأمينات، مرجع سابق. 92/09مكرّر من الأمر  116(  المادّة  3)
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جنة إرسال الميزانية و التقارير الخاصّة بالنشاط و جداول كما تطلب اللّ  
و كلّ الوثائق الضرورية المرتبطة بها، و يكون ذلك في أجل  الإحصائياتالحسابات و 
 يونيو من كلّ سنة، و تحدّد قائمة الوثائق و أشكالها بقرار وزاري. 10لا يتعدّى 

و زيادة على ذلك يجب على شركة التأمين أن تنشر الميزانية و حسابات  
ف الهيئة المسيّرة يوما بعد المصادقة عليها من طر  30نتائجها سنويا في أجل أقصاه 

 .(1)غة العربيةللشركة في يوميتين وطنيتين إحداهما باللّ 

جنة على أي مساهمة في رأسمال شركات هذا و تشترط الموافقة المسبقة للّ  
 440و هذا طبقا لنص المادّة  %40التأمين و /أو إعادة التأمين الّتي تتعدّى نسبة 

 .49/00مكرّر من الأمر 

سماسرة التأمين أن يسلّموا للّجنة جداول الحسابات و كما يستوجب على  
الإحصائيات و كلّ الوثائق الملحقة الضرورية الّتي تحدّد قائمتها و أشكالها بقرار من 

 .(2)الوزير المكلّف بالمالية

 اتــنـيـأمـتـوق الــي سـة فــسـافــنـمـون الــانـــرام قــتـدى احـــة مــبـراقــ: مةــثـالــث ّـرة الــقـفـال

قابة هو حماية السوق من المنافسة الغير إنّ الغرض المنشود من هذه الرّ  
جنة بموجب القانون أن تراقب عمليات تحويل محفظة العقود و مشروعة، حيث يمكن للّ 

 كذا إجراء التجميع.

 

 

                                                             

 المتعلّق بالتأمينات ، المرجع السابق. 92/09من الأمر  116(  المادّة  1)

 ، المرجع السابق.92/09مكرّر من الأمر  163لمادّة (  ا 2)
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 ودــــقـعـة الــــظـفـحـل مــويـــحـة تــبـراقــمأوّلا: 

المتعلّق بالتأمينات و المعدّل و المتمّم  49/00من الأمر  444تنصّ المادّة  
على أنّه يمكن لشركة التأمين و /أو إعادة التأمين و فروع الشركات الأجنبية أن تقوم 
بتحويل عقودها لشركة أو عدّة شركات أخرى معتمدة بعد أن تعرض الأمر على لجنة 

ذه الأخيرة على ذلك، مع ضرورة إطلاع المدينين الإشراف على التأمينات و توافق ه
على طلب التحويل عن طريق إشعار في نشرة الإعلانات القانونية، و في يوميتين 

 ، حيث تمنح لهم مدّة شهرين لإبداء ملاحظاتهم.(1)غة العربيةوطنيتين إحداهما باللّ 

المؤمّن لهم و  جنة في نفس الأجل )شهرين( إذا رأت أنّه مطابق لمصالحتوافق اللّ و 
و في يوميتين وطنيتين  تقوم بنشر إشعار التحويل في نشرة الإعلانات القانونية

غة العربية، و بالنسبة لحالة رفض التحويل من قبل لّجنة الإشراف على إحداهما باللّ 
 التأمينات فالمشرّع لم ينصّ على إمكانية الطعن فيه أم لا. 

 عـــــيـمـجـتـراء الــــة إجـــبـراقــــما: ـــيـانـث

فيما يتعلّق بالتجميع، فإنّه يعرض أيضا على لجنة الإشراف على التأمينات، و  
الّتي لها أن توافق على ذلك إن لم يتعارض مع قانون المنافسة، في حين يرى الأستاذ       

جنة الحق في إبداء الرأي فقط و " زوايمية رشيد " أنّ المشرّع كان عليه أن يعطي للّ 
ليس الموافقة باعتبار أنّ مجلس المنافسة هو المختص في إعطاء الموافقة على إجراء 
التجميع، و إعطاء هذا الاختصاص للجنة الإشراف على التأمينات قد يؤدّي إلى 
تعارض بين الهيئتين، إذ أنّ الأصح هو أنّ مجلس المنافسة هو المختص مع أخذه 

                                                             

 ، المرجع السابق.تأميناتالمتعلّق بال 92/09الأمر من  119(  المادّة  1)
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من الأمر  14الهيئة المختصّة و هو ما نصّت عليه المادّة لاعتبار لرأي بعين ا
 .(1)المتعلّق بالمنافسة 01/01

 الـــفـــــرع الـــرّابـــــــع

 اتــأمينـتـلى الـراف عــــة الإشـنـجـة للــيـابـــقـعـات الـــيـلاحــــالص 

على التأمينات بصفتها ابق إلى صلاحيات لجنة الإشراف تطرّقنا في الفرع السّ  
قابية يمكن أن تضبط مخالفات هيئة رقابية، حيث و عند قيامها بمختلف صلاحياتها الرّ 

مختلفة من قبل الهيئات القائمة بعمليات التأمين، و هو ما يوجب على لجنة الإشراف 
 على التأمينات فرض عقوبات مختلفة مالية و غير مالية، هذه العقوبات هي موضوع

 ذا الفرع.ه فقرات

 ة(ــيــالـــمـة )الــاديــصـتـات الاقــوبـــقـعـ: الىـــرة الأولــقـفـال

يقصد بالعقوبة المالية تلك الّتي تلحق بالذمّة المالية للشخص المخالف، فهي  
تتشابه مع الغرامة الجزائية، إذ تعتبر مبلغا ماليا يدفع إلى الدولة عن طريق الخزينة 
العامّة، هذه العقوبات تمسّ مباشرة باقتصاد الشخص المقصّر و تنزع من خزانته مبلغا 

ذي ارتكبه، مثل ما هو الأمر عليه في القانون الجزائي من من المال مقابل الفعل الّ 
العقوبات بالحدّ الأقصى، بينما ناحية القيمة، فالغرامة الجزائية محدّدة مسبقا في قانون 

                                                             

، 1001لسنة  61، ج.ر عدد 1001جويلية  31المتعلّق بالمنافسة، المؤرّخ في  01/01من الأمر  19المادّة (  1)
 ، و الّتي تنصّ على:1030لسنة  66، ج.ر عدد 1030أوت  32المؤرّخ في  30/02المعدّل و المتمّم بالقانون 

المنافسة حول ممارسة تتعلّق بقطاع نشاط يكون تحت مراقبة سلطة " عندما ترفع قضية أمام مجلس 
 ضبط، فإنّ المجلس يرسل نسخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء الرأي.

يقوم مجلس المنافسة، في إطار مهامه، بتوطيد علاقات التعاون و التشاور و تبادل المعلومات مع   
 سلطات الضبط ".
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قانون الضبط الاقتصادي يعرف معايير أخرى لحساب الغرامات الّتي يجب على 
 تتمثّل في: (1)المخالف دفعها

 ةــيـالـمـة الـرامــــة الغــمـيـاب قــــار لحســـنـديـار الــيـاد معــمـتـاعأوّلا: 

فإنّ لجنة الإشراف على التأمينات  49/00من الأمر  414وفقا لنصّ المادّة  
و كغيرها من سلطات الضبط الأخرى يمكنها أن تقرّر عقوبات مالية على شركات 

، و ذلك نتيجة عدم (2)الأجنبيةالتأمين و /أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين 
من الأمر  443امتثال هذه الأخيرة للالتزامات المنصوص عليها في المادّة 

، حيث أنّه و في هذا الشأن اعتمد المشرّع معيار قيمة الغرامات بالدينار، (3)49/00
دج عن  40000حيث تعاقب كلّ شركة تأمين أو فرع لشركة أجنبية بغرامة تقدّر بـ : 

، و 443م تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادّة كلّ يو 
من نفس المادّة،  4دج بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة  400000مقدار 

هذا و يمكن أن يعاقب كلّ سمسار تأمين لم يمتثل للالتزامات المنصوص عليها في 

                                                             

    يات سلطة الضبط في مجال التأمين )لجنة الإشراف على التأمين(، مرجع سابق.(  أوديع نادية، صلاح 1)

 ، مرجع سابق.المتعلّق بالتأمينات 92/09الأمر من  241(  المادّة  2)

"يجب على شركات التأمين و / أو ، المرجع السابق. و الّتي تنصّ على: 92/09من الأمر  226(  المادّة  3)
يونيو من كلّ  10شركات التأمين الأجنبية أن ترسل إلى لجنة الإشراف على التأمينات في إعادة التأمين و فروع 

سنة، كآخر أجل الميزانية و التقرير الخاص بالنشاط و جداول الحسابات و الإحصائيات و كلّ الوثائق الضرورية 
 ية.المرتبطة بها، الّتي تحدّد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلّف بالمال

يخوّل لجنة الإشراف على التأمينات دون سواها، الحقّ في منح استثناءات للأجل المذكور أعلاه حسب العناصر 
 ( أشهر.1المقدمة في الطلب في حدود ثلاثة )

يجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانياتها و حسابات نتائجها في أجل  
بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة المسيّرة للشركة، في يوميتين وطنيتين على  ( يوما60أقصاه ستّون )

 الأقل، إحداهما باللغة العربية".
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م تسليم جداول الحسابات و الإحصائيات، و كلّ و المتعلّقة بعد (1)مكرّر 434المادّة 
دج  4000الملحقة الضرورية حيث تقرّر عقوبة الغرامة التهديدية المقدّرة بـ: الوثائق 

 49/00المعدّلة من الأمر  4فقرة  411عن كلّ يوم تأخير، وهذا وفقا لنصّ المادّة 
 المتعلّق بالتأمينات.

العقوبات المالية في حالة مخالفة فرض بجنة أيضا و يسمح القانون للّ  
مكرّر  410النصوص التشريعية و التنظيمية هذا حسب ما ورد  في نصّ المادّة 

بحيث يمكن فرض عقوبة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و فروع الشركات 
دج إذا تمّ الإخلال بأحكام  400000الأجنبية و وسطاء التأمين بغرامة تصل إلى 

 و الّتي تنصّ على إلزامية مسك الدفاتر و السجلات. 449المادّة 

 الـمـــالــيــة ةــرامـــغـة الــيمـاب قــــال لحســمـم الأعـــار رقـــيـاد معــمـتـاعا: ـــيـانـث

على خلاف العقوبات الّتي ذكرناها أعلاه فإنّ لجنة الإشراف على التأمينات  
الغرامة، و هو معيار رقم الأعمال حيث و حسب اعتمدت معيار آخر لحساب قيمة 

مكرّر تتعرّض شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين و فروع شركات  419نصّ المادّة 
التأمين الأجنبية الّتي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها في المادّة 

عمال الشامل من رقم الأ %4لغرامة لا يمكن أن تتعدّى  49/00من الأمر  411
 للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة.

 

 

                                                             

، المرجع السابق،  06/06المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09مكرّر من الأمر  163(  المادّة  1)
ن أن يسلّموا للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات و " يجب على سماسرة التأميو الّتي تنصّ على: 

 الإحصائيات و كلّ الوثائق الملحقة الضرورية الّتي تحدّد قائمتها و أشكالها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية".
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 الــمـــالــــيـــة ةــرامــــة الغــيمـاب قـــة لحســقـفـغ الصــلـبـار مــيـعـاد مــمـتـاعا: ـــثــالــث

بإمكان لجنة الإشراف على التأمينات اعتماد معيار آخر لحساب قيمة الغرامة،  
من الأمر  4مكرّر  410المادّة و هو معيار مبلغ الصفقة و هذا طبقا لما تنصّ عليه 

المعدّل و المتمّم الّتي توضح أنّه في حالة مخالفة الأحكام القانونية المتعلّقة  49/00
أمين و/ أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية بالمنافسة تعاقب شركات الت
 من مبلغ الصفقة. %40بغرامة لا يتجاوز مبلغها 

للخزينة  و في جميع الأحوال و حسب كلّ المعايير المعتمدة فإنّ الغرامات تدفع
 العمومية.

 ةــيـالـر مــيـغـات الـــوبــقـعـ: الةــيـانــث ّـرة الــقـفـال

العقوبات المالية يمكن للجنة الإشراف على التأمينات تقرير بعض إضافة إلى  
العقوبات غير المالية قد تصل إلى حدّ توقيف مؤقّت لمسيّر أو أكثر مع تعيين القائم 

 إدارة الشركات مؤقّتا.ب

جنة إصدار عقوبات تأديبية كالإنذار و التوبيخ، وهذه العقوبات كما يمكن للّ  
فيما يخصّ سحب الاعتماد الجزئي أو الكلّي فإنّ هذا الإجراء أمّا  ،(1)تعتبر معنوية

يعتبر من اختصاص الوزير  49/00من الأمر  414حسب ما تنصّ عليه المادّة 
المكلّف بالمالية، و باقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، و نفس الوضع ينطبق 

الّتي تكون باقتراح من على التحويل التلقائي لكلّ أو جزء من محفظة عقود التأمين 
 جنة و بقرار من الوزير.اللّ 

 

                                                             

 ، المرجع السابق.المتعلّق بالتأمينات 92/09الأمر من  163(  المادّة  1)
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 الــمــطـلــب الـثـّـــانـــي

 ات ــنـيـأمـــتـلى الــراف عــة الإشــنـجـار لـــبـتــدى اعـــــم 

 ةــــل ّـقـتـسـم ةــيـاعـــطـقط ـــبـة ضــطـلـس

ة لضبط القطاع المخصّص لها، و هو سلطات واسعإنّ كلّ هيئة ضبط تملك  
قابة إلى جانب سلطة القمع عند إقرار العقوبات، و هذا بهدف و الرّ التنظيم بما يعرف 

ردع كلّ الممارسات الّتي تمسّ مجال عملها لتحقيق نوع من التوازن بين الأعوان 
 الاقتصاديين.

فإنّنا نتساءل و عند إسقاط هذه المعطيات على لجنة الإشراف على التأمينات،  
ؤسس عن مدى اعتبارها سلطة ضبط مستقلّة في مجال التأمين، لأنّ النصّ القانوني الم

، و اكتفى (1)يتطرّق إلى التكييف القانوني لها لها جاء غامضا من هذه الزاوية، و لم
كإدارة رقابة بواسطة الهيكل بالنصّ على إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات تتصرّف 

 .(2)بالتأمينات لدى وزارة الماليةالمكلّف 

للإجابة عن هذا التساؤل سنتطرّق في الفرع الأوّل من هذا المطلب إلى مدى  
استقلالية لجنة الإشراف على التأمينات، و نتناول في الفرع الثانّي مسألة محدودية 

 قابةالمجال الرقابي للجنة الإشراف فيما يخصّ الالتحاق بالسوق أو ما يعرف بالرّ 
جنة السلطة التنفيذية في اتّخاذ أخطر العقوبات، أمّا الفرع السابقة و أيضا مشاركة اللّ 

الثالث من هذا المطلب فسنوضّح فيه مسألة تداخل الاختصاص بين لجنة الإشراف 
    .على التأمينات و مجلس المنافسة

                                                             

(1) ZOUAIMIA RACHID, droit de la régulation économique, édition Berti,  Alger, 2006, p 
97. 

 ، مرجع سابق. 06/06المتعلّق بالتأمينات المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09من الأمر  209(  المادّة  2)
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 الــفــــــرع الأوّل

 اتـــنـيـأمـلى التـعراف ــــة الإشــنـجـة لــيـلالـــقـتـدى اســم 

بما أنّ لجنة الإشراف على التأمينات سلطة إدارية، فإنّنا سنقوم بدراسة مدى  
استقلاليتها اتّجاه الجهاز الإداري الممثّل للدولة المتمثّل في السلطة التنفيذية، و هذا 
 بالبحث عن مدى توفّر ضمانات كافية لتحقيق هذه الاستقلالية سواء من الناحية

 ية أو من الناحية الوظيفية.العضو 

 ةــنـجــوي للّ ـــضـعـلال الــقـتـالاسمدى : ىــرة الأولـــقـفـال

 49/00من الأمر  4مكرّر  404كما سبق و أشرنا و حسب نصّ المادّة  
فإنّ تشكيلة لجنة الإشراف على التأمينات تتكوّن من  03/01المدرجة بموجب القانون 

 المكلّف بالمالية، و خبير في مجال التأمين.قاضيين و ممثّل عن الوزير 

من هذه التشكيلة نلاحظ أنّه يغلب على اللّجنة الطابع شبه القضائي نظرا  
لوجود عضوين يمثلان القضاء و هذا على خلاف باقي سلطات الضبط في المجالات 

نافسة الأخرى الّتي نجد فيها تغليب الطابع الإداري عليها، فعلى سبيل المثال مجلس الم
الّذي يتكوّن من عضوين من القضاء و السبعة الآخرين من بين الكفاءات الّتي لها 
خبرة في المجال، و نفس الوضع ينطبق على لجنة البورصة الّتي تتكوّن من قاض 

 .(1)واحد و الخمسة أعضاء الباقون من الكفاءات الّتي لها صلة بالمجال

يطغوا على لجنة الإشراف على التأمينات إنّ هذا الطابع شبه القضائي الّذي  
جنة مرفوض لأنّه من شأنه أن يقضي على الطابع الإداري للّجنة، بالإضافة إلى أنّ اللّ 

في ميدان التأمين، و هذا أمر غير كاف نظرا لأهمية نشاط تتكوّن من خبير واحد 

                                                             

 (  أرزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، مرجع سابق. 1)
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شأنه أن يجعل جنة من عدّة خبراء و هو ما من التأمين، إذ كان يستحسن أن تتكوّن اللّ 
 قابة على التأمين بشكل كاف.جنة تلعب دورها في الرّ اللّ 

جنة غير مستقلة، كما أنّ وجود ممثّل عن الوزير المكلّف بالمالية يجعل من اللّ  
جنة لأنّ المعمول به في باقي سلطات الضبط على سبيل المثال مجلس المنافسة، و اللّ 

 هناك ممثّل عن السلطة التنفيذية.المصرفية، و لجنة البورصة، أن لا يكون 

و يزداد عدم استقلالية لجنة الإشراف على التأمينات في عدم تحديد صفة  
الرئيس، و الّذي يبقى أمرا غامضا، وكذا طريقة التعيين بالنسبة لكلّ الأعضاء، 
فالرّئيس يعيّن بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من الوزير المكلّف بالمالية، و 

اضيين أيضا يعينان بموجب مرسوم رئاسي بعد اقتراح من المحكمة العليا، و الوضع الق
 نفسه بالنسبة لممثل الوزير المكلّف بالمالية و الخبير.

كلّ هذه المسائل تؤكّد احتكار السلطة التنفيذية ) رئيس الجمهورية ( لسلطة  
، (1)اف على التأميناتلجنة الإشر  التعيين، و هو ما من شأنه أن يقلّص من استقلالية
يجعلهم جنة، و هو الأمر الّذي أيضا فيما يخصّ عدم تحديد مدّة ولاية أعضاء اللّ 

عرضة للعزل العشوائي، علما أنّ تحديد مدّة ولاية أعضاء أي هيئة يعتبر عامل من 
عوامل استقلالية و استقرار هذه الهيئة، حيث أنّ غياب العهدة يتناقض بشكل كبير مع 

الأحكام التشريعية المنظّمة لبعض سلطات الضبط، في حين ينحدر غياب مضمون 
هذه العهدة من ممارسة أصبحت معتادة إذا ما قورنت بالنصوص المؤسسة للسلطات 
الإدارية المستقلة الأخرى، كسلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، 

لوجيا و المراقبة المنجمية، لجنة ضبط جنة الوطنية للجيو جنة الوطنية للمناجم، اللّ اللّ 

                                                             

 ، المرجع السابق.أرزيل الكاهنة  ( 1)
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، و هو ما يتناقض مع (1)الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باء و الغاز، وكذاالكهر 
جنة بالنظر إلى الأهداف الّتي أعضاء هذه اللّ الاستقلالية الّتي كان يجب أن يتمتّع بها 

 وجدت من أجلها.

جنة بأمانة على على تزويد اللّ و تتأكّد عدم الاستقلالية أكثر عندما تمّ النصّ  
جنة، أن تحدّد صلاحياتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية، و ليس من قبل اللّ 

 .(2)جنة بالمعنى الصحيحو هو دليل آخر على عدم استقلالية هذه اللّ 

 للّجنة يــــفــيـوظـلال الـــقـتـالاسمدى : ةــيـانــث ّـرة الـــقـفـال

استقلالية السلطات الإدارية المستقلة لا يتمّ فقط عن طريق إنّ قياس مدى  
لتها و الأحكام المنظمة التطرّق إلى الاستقلالية العضوية التي تبرز من خلال تشكي

عها بالاستقلالية الوظيفية في ممارستها لأعضائها، و إنّما تتمّ كذلك بدراسة مدى تمتّ 
جنة لنظامها القانوني و المتمثّل في وضع اللّ لمهامها، هذه الأخيرة تتحدّد من الجانب 

 الداخلي، و الجانب المالي المتعلّق بتمويلها.

سلطة ضبط إدارية فإنّه يتحدّد وفق طريقتين،  فيما يخص النظام الداخلي لأي 
 سلطة وضع نظامها الداخلي و تحديدإمّا أن ينصّ القانون التأسيسي لها على منحها 

أو يتمّ وضع ،(3)مثل لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصةقواعد سيرها و تنظيمها 
أمّا لجنة الإشراف  ،(4)نظامها الداخلي من طرف السلطة التنفيذية مثل مجلس المنافسة

                                                             

(1) ZOUAIMIA RACHID, (le statut juridique de la commission de supervision des 
assurances), Revue Idara, n° 31, 2006, p 20. 

 (  أرزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، مرجع سابق. 2)

، المتعلّق ببورصة القيم المنقولة، 3991ماي  11المؤرّخ في  91/30المرسوم التشريعي رقم  من 16(  المادّ  3)
، 1001فيفري  9المؤرّخ في  01/06، المعدّل و المتمّم بالقانون رقم 3991ماي  11الصادرة في  16ج.ر عدد 
 .1001فيفري  39الصادرة في  33ج.ر عدد 

 لّق بالمنافسة، مرجع سابق.، المتع01/01من الأمر  13(  المادّة  4)
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على التأمينات و الّتي هي موضوع بحثنا في هذا المطلب، فنجد الفقرة الثانية من 
مّم و المتعلّق بالتأمينات تنصّ المعدّل والمت 49/00من الأمر  1مكرّر  404المادّة 
 .(1)جنة كيفيات تنظيمها و سيرها "" يحدّد النظام الداخلي للّ على: 

تتّسم صياغة هذه الفقرة بالغموض، لأنّها لم توضّح صاحب الاختصاص في  
، إلّا أنّ عدم إشارة النصّ إلى إمكانية وضعه من طرف (2)جنةوضع النظام الداخلي للّ 

يوحي إلى أنّ لجنة الإشراف على التأمينات هي المختصّة بوضع  السلطة التنفيذية
   . (3)جنةنظامها الداخلي، و الّذي يعتبر مظهرا من مظاهر الاستقلالية للّ 

و على صعيد تمويل اللّجنة فالمشرّع كان واضحا في هذه النقطة، حيث نصّ  
لم ينصّ على مصادر ، و (4)جنةصراحة على تكفّل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير اللّ 

أخرى لتمويلها، فمن بين الأسباب الّتي تجعلها تابعة بصفة كلّية للجهاز التنفيذي هو 
عدم تمتّعها بالشخصية المعنوية مقارنة مع السلطات الإدارية المستقلّة الأخرى مثل 

 .(5)مجلس المنافسة الّذي يتمتّع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي

ممّا سبق نخلص إلى أنّ لجنة الإشراف على التأمينات تعتبر سلطة إدارية  
ذات صلاحيات محدودة، لأنّ المشرّع احتفظ بالكثير من الصلاحيات في يد السلطة 

المتعلّق  49/00التنفيذية ممثلة في الوزير المكلّف بالمالية بالرغم من تعديل الأمر 
به تمّ إنشاء لجنة الإشراف على التأمينات، الّتي الّذي بموج 03/01بالتأمينات بالقانون 

تخضع لتبعية الجهاز التنفيذي فيما يخصّ تمويل هياكلها، كذلك إلحاقها بأجهزة 

                                                             

 ، مرجع سابق. 06/06المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمّم  بالقانون  92/09مكرّر من الأمر  109( المادّة  1)

(2) ZOUAIMIA RACHID, droit de la régulation économique, Op Cit, p 107. 

 ي ضبط سوق التأمين، مرجع سابق.(  أرزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات ف 3)

المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09من الأمر  1مكرّر  109( الفقرة الأولى من المادّة  4)
 ، مرجع سابق.06/06

 ، مرجع سابق.01/01، المتعلّق بالمنافسة، المعدّل بموجب القانون 01/01من الأمر  11( المادّة  5)
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السلطة التنفيذية عند ممارسة مهامها لأنّها تتصرّف بواسطة الهيكل المكلّف بالتأمينات 
لقول بأنّ لجنة الإشراف على لدى وزارة المالية، و لكلّ هذه الاعتبارات مجتمعة يمكن ا

 .(1)التأمينات تتمتّع باستقلالية وهمية

 الــــفـــرع الـثـّــانـــي

 وق،ـــاق بالسـتحـخصّ الالـيا ــيمـة فــجنـي للّ ـابـرّقـال الــمجـة الـدوديـمح 

 اتّخــاذ ي ــة فـيذيـفـنـة التـطـللسل تهاـاركـو مش

 اتــوبـقـر العـــأخط

الإشراف على التأمينات سلطة إدارية مستقلّة تقوم بضبط سوق إنّ لجنة  
التأمينات، و تتميّز عن المجلس الوطني للتأمينات الّذي يعتبر هيئة استشارية بتمتّعها 
بسلطة اتّخاذ القرارات، لكن هذه السلطة الممنوحة للّجنة تعتبر محدودة نوعا ما خاصّة 

ابقة، حيث ينفرد الوزير قابة السّ ما يعرف بالرّ  فيما يتعلّق بالتحاق الأعوان بالسوق أو
المكلّف بالمالية بهذه السلطة و يعتبر الجهة المخوّلة بمنح الاعتماد لشركات التأمين 

و منح الترخيص لفروع شركات التأمين الأجنبية، كما يقوم الوزير  و/ أو إعادة التأمين،
هو الاختصاص المقيّد للجنة أيضا باعتماد سماسرة التأمين، فالشيء الملاحظ هنا 

الإشراف على التأمينات و المتمثّل في منح الاعتماد لسماسرة إعادة التأمين بالإضافة 
 .إلى اعتماد الوكلاء العامّين

 

 

                                                             

(1) ZOUAIMIA RACHID, le statut juridique de la commission de supervision des 
assurances, Op Cit, p24.  
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  –اختصاص مقيّد  –ن ــــادة التأميــرة إعــاسـة لسمــح الرخصـ: منىـرة الأولــفقـال

الأجانب المشاركة في عقود أو تنازلات لا يستطيع سماسرة إعادة التأمين  
إعادة التأمين لشركات التأمين و /أو إعادة التأمين و فروع شركات التأمين الأجنبية 
المعتمدة في الجزائر إلّا بعد الحصول على رخصة للممارسة في السوق الجزائرية 

فق عليها للتأمينات، هذه الرخصة تكون صادرة عن لجنة الإشراف على التأمينات و يوا
، و إذا أرادت شركات التأمين و /أو إعادة التأمين و فروع (1)بموجب مرسوم تنفيذي

شركات التأمين الأجنبية اللّجوء إلى خدمات السمسرة في مجال إعادة التأمين، ما 
و المسجّلين في القائمة  (2)عليها سوى اختيار أحد السماسرة المتحصّلين على الرخصة
 .(3)المعدّة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات و المرسلة إليهم

لقد تمّ تخويل لجنة الإشراف على التأمينات اختصاص منح الرخصة لسماسرة  
قانونيا و تقنيا،  تهجنة بعد تلقيها ملف طلب الرخصة بدراسإعادة التأمين، حيث تقوم اللّ 

يقضي بمنح الرخصة للسمسار لا يكون هذا القرار نافذا إلّا بعد فإن توصلت إلى قرار 
إبداء الموافقة عليه من قبل السلطة التنفيذية، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي يقضي 

 بالموافقة على منح الرخصة.

إنّ اشتراط الموافقة في موضوع الرخصة الخاصّة بسماسرة إعادة التأمين و  
الّتي تقوم بإصدارها لجنة الإشراف على التأمينات، يشبه كثيرا ما هو كائن في مجال 
البورصة، حيث تمّ تخويل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها سلطة تنظيمية، إلّا 

                                                             

، المحدّد لشروط و كيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين 1030أكتوبر  39من القرار المؤرّخ في  1( المادّة  1)
إعادة التأمين  و فروع شركات التأمين الأجنبية  الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و /أو

 .1030لسنة  96المعتمدة في الجزائر، ج.ر عدد 

 ، المرجع السابق.1030أكتوبر  39من القرار المؤرّخ في  1(  المادّة  2)

 ، المرجع السابق.1030أكتوبر  39من القرار المؤرّخ في  6( المادّة  3)
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تعرض على الوزير المكلّف بالمالية ليبدي الموافقة أنّ الأنظمة الّتي تسنها يجب أن 
 .(1)عليها لتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار الموافقة

إنّ إجراء الموافقة يجعل النصّ الّذي تسنّه لجنة تنظيم عمليات البورصة يرتقي  
دوره في  إلى درجة النظام و لا يبقى مجرّد مشروع، عكس إجراء المصادقة الّذي يكمن

 .(2)إضفاء الصيغة التنفيذية للنصّ و هذا بعد نشره في الجريدة الرسمية

بإسقاط هذه الأحكام على موضوع الرخصة المتعلقة بسماسرة إعادة التأمين  
نجد نفس الأمر، لأنّ المشرّع استعمل مصطلح " الموافقة "، و عليه إذا عرضت لجنة 

لطة التنفيذية، فقد توافق عليها و بالتّالي الإشراف على التأمينات الرخصة على الس
جنة و تمنح الرخصة للسمسار، لكن إذا لم تبدي السلطة يتأكّد ما توصلت إليه اللّ 

جنة يمكن أن نسميه " مشروع رخصة " و عليه التنفيذية الموافقة فإنّ ما توصلت إليه اللّ 
 يحرم السمسار من الحصول عليها و مباشرة النشاط.

جنة تقوم بتبليغها الإشارة إلى أنّه في حالة منح الرخصة فإنّ اللّ و تجدر  
 .(3)( سنوات قابلة للتجديد1للسمسار و ذلك كتابيا، كما تمنحها لمدّة ثلاث )

إنّ ما يمكن استنتاجه من كلّ هذا، أنّ السلطة الحقيقية في منح الرخصة  
ولجنة الإشراف على التأمينات لسماسرة إعادة التأمين الأجانب تعود للسلطة التنفيذية، 

جنة خبيرا في تعتبر جهازا مساعدا للسلطة التنفيذية في اتّخاذ القرار، ذلك باعتبار اللّ 

                                                             

المتعلّق ببورصة القيم المنقولة،  3991ماي  11المؤرّخ في  91/30التشريعي رقم من المرسوم  11( المادّة  1)
 مرجع سابق.

(2) ZOUAIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p 56. 

، المحدّد لشروط و كيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين 1030أكتوبر  39في  من القرار المؤرّخ 6( المادّة  3)
الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و /أو إعادة التأمين  و فروع شركات التأمين الأجنبية 

 المعتمدة في الجزائر، مرجع سابق.
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قابة على عمليات إعادة التأمين، وهو الأمر الّذي يمكّنها مجال التأمين و مكلّفة بالرّ 
مدى أحقية عن من دراسة ملف طلب الاعتماد دراسة تقنية و مالية و تقدّم فكرة 

 السمسار في الحصول على الرخصة.

 نـيــأمــتـن للــي ـّامـعـلاء الـــوكــــاد الــمـتـ: اعةـــيـانـث ّـرة الــقـفـال

قابي للجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص اعتماد الوكلاء إنّ الدور الرّ  
و الّتي  49/00من الأمر  491العامّين يتجلّى من خلال الفقرة الثانية من المادّة 

قبول شركة التأمين  تأمين، و الّتي تفيد أنّه في حالةتناولت عقد تعيين الوكيل العام لل
إبرام عقد التعيين مع الوكيل العام للتأمين، أي الموافقة على منحه الاعتماد لمزاولة 

هذا في أجل مهنته، لا بد من تبليغ ذلك العقد إلى لجنة الإشراف على التأمينات، و 
 .(1)يوما من قبل سريان مفعوله 91

جنة إنّ ما يمكن التوصّل إليه من خلال أحكام المادّة سالفة الذكر هو تمتّع اللّ  
بدور رقابي يحدّد مصير الاعتماد الممنوح من قبل شركة التأمين للوكيل العام، لأنّ 

التأمينات عن بإبلاغ لجنة الإشراف على مقصود المشرّع من وراء إلزام شركة التأمين 
جنة بدراسة مدى أحقية هذا الوكيل عقد التعيين ليس مجرّد التبليغ فقط، و إنّما لقيام اللّ 

جنة بعقد التعيين في الحصول على الاعتماد، لذا ألزم المشرّع شركة التأمين بتبليغ اللّ 
قيام قبل سريان مفعوله، و إلّا اعتبر الاعتماد باطلا، و الغاية من وراء ذلك تكمن في 

جنة بدراسة عقد التعيين فإن اكتشفت أنّ هناك خرقا للتشريع و التنظيم، كأن تدرج اللّ 
في العقد عمليات لا تمارسها شركة التأمين، ففي هذه الحالة لن يتمّ تنفيذ العقد و لن 
يتحصّل الوكيل العام على الاعتماد، الأمر نفسه يطبّق على اتّفاقية التوزيع بين 

و البنك، حيث تمارس لجنة الإشراف على التأمينات نفس السلطات شركات التأمين 
                                                             

، مرجع 06/06المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و المتمّم بالقانون  92/09من الأمر  126من المادّة  1( الفقرة  1)
 سابق.
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، فلا يحصل البنك أو المؤسسة المالية على الاعتماد إذا (1)الرقابية على هذه الاتّفاقية
قين بالتأمينات كعدم احترام جنة بنودا مخالفة للقانون و التنظيم المتعلّ ما اكتشفت اللّ 

 نسب العمولة مثلا.

الخروج به هو أنّ الاختصاص الممنوح للجنة الإشراف على إنّ ما يمكن  
التأمينات فيما يتعلّق بالدخول إلى السوق يعتبر ضيّقا و مقيّدا مقارنة بذلك الممنوح 

جنة يتّسع و تنفرج زاويته بعد التحاق التنفيذية، إلّا أنّ الدور الضبطي للّ  للسلطة
  الأعوان الاقتصاديين بسوق التأمين.

 ــرع الـثـّـالــــثالـــفـــ

 راف ــــــة الإشــنـجـن لـيـاص بـــــصتـل الاخـــداخــــة تـــألـــمس 

 ةــــسـافــمنـس الـــــلــجــو م

للضبط الاقتصادي نوعان، ضبط قطاعي و ضبط عام، فأمّا الأوّل و الّذي  
لها مهمّة  يعرف بالضبط العمودي فتجسّده عدّة سلطات إدارية مستقلّة و الّتي توكل

ضبط قطاع معيّن، حيث تقوم السلطات الإدارية المستقلة الّتي تمارس ضبطا قطاعيا 
بالتدخّل في بنية السوق و في السلوكيات المتّبعة من قبل الأعوان الاقتصاديين، كما 

، و من أمثلة هذه السلطات في الجزائر نجد (2)تقود قطاعها إلى تحقيق جوّ تنافسي
و المواصلات السلكية و اللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، سلطة ضبط البريد 

 سلطة ضبط المياه، و لجنة الإشراف على التأمينات الّتي هي محور بحثنا هذا.

                                                             

، المتعلّق بكيفيات و شروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق  09/321من المرسوم التنفيذي رقم  1( المادّة  1)
 البنوك و المؤسسات المالية، مرجع سابق.

(2) BRIAND- MELEDO DANIEL, «autorités sectorielles et autorités de concurrence : 
Acteur de la régulation», 2007, www.cairn.info, p p 345- 371. 

http://www.cairn.info/
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في حين الضبط العام تجسّده سلطة إدارية مستقلّة واحدة تتمثّل في مجلس  
الاقتصادية، فيتمتّع  المنافسة، حيث تتمثّل مهمّة هذا الأخير في ضبط كلّ القطاعات

باختصاص مراقبة و توقيع العقوبات على السلوكيات المنحرفة الّتي تقيّد المنافسة في 
جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المفتوحة على المنافسة الحرّة، حيث يمتدّ 

تتكفّل بضبطها السلطات الإدارية المستقلّة اختصاص مجلس المنافسة إلى قطاعات 
اخل الوظائف بين هذه السلطات و علاه، و هو الأمر الّذي يؤدّي إلى تدالمشار إليها أ

 جلس المنافسة.م

كما أنّ هناك بعض السلطات الإدارية المستقلّة الّتي تمّ تخويلها اختصاصات  
في مجال المنافسة و الّتي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المنافسة، و من أمثلتها 

المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة  4000/01القانون رقم من  41ما تنصّ عليه المادّة 
بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية ضمن فقرتها الأولى على أنّ سلطة ضبط 
البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية تتولّى السهر على وجود منافسة فعلية و 

ة باتّخاذ كلّ التدابير مشروعة في سوق البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكي
 .(1)الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين

من القانون  441كذلك الأمر بالنسبة لقطاع الكهرباء و الغاز، حيث تنصّ المادّة و 
المتعلّق بالكهرباء و الغاز على أنّ لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تقوم بمهمّة السهر 

الوطنية للغاز لفائدة و السوق  شفّاف لسوق الكهرباءال على السير التنافسي و
 .(2)المستهلكين و فائدة المتعاملين

                                                             

المحدّد للقواعد العامّة  1000أوت  02المؤرّخ في  1000/01من القانون رقم  31( الفقرة الأولى من المادّة  1)
 .1000أوت  06لـ:  61المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج.ر عدد المتعلّقة بالبريد و 

، المتعلّق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 1001فيفري  2المؤرّخ في  01/03من القانون رقم  331( المادّة  2)
 .1001فيفري  6الصادرة في  01القنوات، ج.ر عدد 



 نضبط و مراقبة نشاط التأمي ........................................الباب الثاني

 

 252 

أمّا فيما يتعلّق بقطاع التأمين فإنّ تداخل الاختصاص بين لجنة الإشراف على  
التأمينات و مجلس المنافسة يبرز من خلال إخضاع الإجراءات الّتي تهدف إلى 

إعادة التأمين و كذلك شركات السمسرة في شكل تمركز تجميع شركات التأمين و /أو 
جنة، في حين أنّ نفس العمليات تخضع لرقابة أو دمج لهذه الشركات إلى موافقة اللّ 

 .(1)المتعلّق بالمنافسة 01/01من الأمر  40مجلس المنافسة و هذا طبقا لنصّ المادّة 

 تاف على التأميناإنّ وجود هيئتين منفصلتين كمجلس المنافسة و لجنة الإشر  
قابة على نوع واحد من الإجراءات ألا و هو التجميع، قد يؤدّي إلى صدور الرّ تخوّلان ب

 قرارين متناقضين بشأن عملية تجميع واحدة.

و المثال الّذي يضرب في هذه الحالة هو حالة القيام بعملية تجميع بين  
 (2)الإشراف على التأميناتشركتي تأمين، فإجراء التجميع هنا يخضع لموافقة لجنة 

، كما أنّ نفس الإجراء لا بدّ من الحصول 49/00من الأمر  410عملا بأحكام المادّة 
بخصوصه على ترخيص من مجلس المنافسة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

من  44، و هذا تطبيقا لأحكام المادّة (3)المتعلّق بالترخيص لعمليات التجميع 09/444
المتعلّق بالمنافسة، وهو الأمر الّذي يمكن أن يضعنا في احتمال صدور  01/01الأمر 

                                                             

" كلّ تجميع من شأنه ، مرجع سابق، و الّتي تنصّ على: المتعلّق بالمنافسة 01/01من الأمر  39( المادّة  1)
المساس بالمنافسة و لا سيما تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدّمه أصحابه إلى مجلس 

 ( أشهر". 1المنافسة الّذي يبتّ فيه في أجل ثلاثة )

، مرجع سابق، و الّتي 06/06المتمّم بالقانون المتعلّق بالتأمينات، المعدّل و  92/09من الأمر  110( المادّة  2)
" يخضع لموافقة إدارة الرقابة كلّ إجراء يهدف إلى تجميع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في تنصّ على: 

 شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات.
 دمج ".كما يخضع لنفس الإجراء كلّ تجمّع لشركات السمسرة في مجال التأمين، في شكل تمركز أو  

، المتعلّق بالترخيص لعمليات التجميع، ج.ر عدد 1002جوان  11المؤرّخ في  02/139( المرسوم التنفيذي رقم  3)
 .1002جوان  11لـ:  61
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قرارين متعارضين عندما توافق لجنة الإشراف على التجميع في حين يرفض مجلس 
 المنافسة ذلك.

إنّ الحل لتجنّب حالات التعارض هذه هو قيام المشرّع الجزائري بموجب الأمر  
ل و المتمّم بتنسيق و تنظيم عمل مجلس المنافسة مع المتعلّق بالمنافسة المعدّ  01/01

باقي سلطات الضبط الاقتصادي القطاعية و الّتي من بينها لجنة الإشراف على 
 التأمينات و ذلك عن طريق:

استشارة سلطة الضبط المعنية لإبداء رأيها إذا ما تمّ إخطار مجلس المنافسة  -
، و هذا حسب يئة الضبطيةحول ممارسة تتعلّق بقطاع تحت مراقبة هذه اله

المتعلّق بالمنافسة، فعندما ترفع قضية  01/01من الأمر  4فقرة  14المادّة 
يكون تحت مراقبة سلطة  أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلّق بقطاع معيّن

نّ المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى السلطة المعنية لإبداء ضبط ما، فإ
 يوما. 10الرأي في مدّة أقصاها 

قيام مجلس المنافسة في إطار أداء مهامه بتوطيد علاقات التعاون و التشاور و  -
 .(1)تبادل المعلومات مع سلطات الضبط الأخرى

قيام مجلس المنافسة بالتحقيق في القضايا التاّبعة لنشاط قطاع موضوع تحت  -
 .(2)رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية

أنّ هذه التدابير تدعّم التعاون بين مجلس المنافسة و سلطات  على الرّغم من 
الضبط القطاعية، إلّا أنّها لا تمنع من حدوث ما يؤدّي إلى تنازع في الاختصاص 
بينها، لذا كان الأجدر بالمشرّع الجزائري أن يترك مجال ضبط المنافسة لمجلس 

الضبط كمنح الاعتماد و الترخيص  قابة والمنافسة، أمّا المجالات الأخرى المتعلّقة بالرّ 
                                                             

 المتعلّق بالمنافسة، مرجع سابق. 01/01من الأمر  19( المدّة  1)

 رجع السابق.المتعلّق بالمنافسة، الم 01/01من الأمر  20من المادّة  1( الفقرة  2)
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لدخول السوق و كذا المجالات التقنية للقطاع المعني للسلطات الإدارية المستقلّة 
القطاعية كل في القطاع المخصّص له، ففي مجال التأمينات يستحسن أن تخوّل لجنة 

القرار  الإشراف على التأمينات بمجرّد إبداء الرأي فقط حول إجراء التجميع ليبقى اتّخاذ
في الأخير لمجلس المنافسة و بالتاّلي تجنّب صدور قرارات قد تكون متعارضة و 

 مختلفة. 

نّ تطوّر سوق التأمينات و انتشار فمجمل ما يمكن الخروج به من هذا الباب أ 
الهيئات القائمة بعمليات التأمين من شركات تأمين و وسطاء بشكل واسع، أدّى إلى 
تدخّل الدولة لضبط قطاع التأمين و ذلك عبر استحداثها لأجهزة رقابية و استشارية 

لمالية مختلفة، لكن الملاحظ هو سيطرة السلطة التنفيذية ممثّلة في الوزير المكلّف با
على مهمّة ضبط قطاع التأمين و الرقابة عليه، و هو ما يعتبر إنقاصا من شأن لجنة 
الإشراف على التأمينات بصفتها سلطة ضبط قطاعية، و هو الأمر الّذي جعلها لا 

 ترقى إلى مستوى نظيراتها من هيئات و سلطات الضبط القطاعية الأخرى.   
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دميا كما هو إنّ قطاع التأمين و مع التطوّر المستمر لم يعد يعتبر قطاعا خ 
قطاعا إنتاجيا يؤثّر في جميع الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية  معروف، بل أصبح

للدولة، و يساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد الوطني عبر تجميع رؤوس الأموال 
و  واستثمارها لدى شركات التأمين، من مجموع الأقساط الّتي تتلقاها من المؤمّن لهم،

 و استحقاق مبالغ التأمين. ذلك على أساس الفارق الزمني بين دفع الأقساط

وبالرّغم من أنّ شركات التأمين هي الطرف الأقوى في العلاقة التأمينية، والّتي  
، إلّا أنّ الشيء الملاحظ هو حاجتها الوطني أصبحت تمثّل أحد أهم ركائز الاقتصاد

الماسّة إلى الاستعانة بأشخاص وهيئات تكون مهمتها الوساطة في التأمين، وذلك 
لتسهيل عملية الاتّصال بالمؤمن لهم طالبي التأمين، هذه الهيئات هي ما يعرف 

ن، يعملون على توزيع منتوجات التأمين ويمثّلون شركات التأميبوسطاء التأمين الّذين 
ويتمثّلون أساسا في الوكيل العام للتأمين، سمسار التأمين بالإضافة إلى البنوك وبعض 
المؤسسات المالية الّتي خوّل لها المشرّع إمكانية توزيع عقود التأمين بموجب اتّفاقية 

  التوزيع. 

و للتحكّم في قوة المركز المالي لشركات التأمين و المحافظة على مصالح  
تدخّلت  بصفتهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية في مجال التأمين،المؤمّن لهم 

هذه الهيئات القائمة بعمليات التأمين من شركات تأمين و  الدولة و فرضت رقابة على
، و الّتي وسطاء، و ذلك عبر استحداثها لأجهزة تسهر على مراقبة و ضبط هذا القطاع

الّتي تعتبر حديثة النشأة، لأنّ المشرع من أبرزها لجنة الإشراف على التأمينات، 
إثر التعديل الّذي مسّ قانون التأمينات  تبنّى فكرة الضبط في قطاع التأميناتالجزائري 

 .6002سنة 
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غم من توفّر لجنة الإشراف على صفات الشخص المراقب و الضابط و بالرّ  
ا جلّ اختصاصات لقطاع التأمين، إلّا أنّ حداثتها ولّدت نوعا من التخوّف من منحه

الشخص الضابط، وحرمت من حقّها الرقابي خاصّة فيما يخصّ الرّقابة السابقة أو ما 
يعرف بالتحاق الأعوان بالسوق، حيث بقي ذلك حكرا على السلطة التنفيذية ممثّلة في 
الوزير المكلّف بالمالية، بما يتمتّع به من اختصاص منح الاعتماد لشركات التأمين و 

جنة، و هو كات الأجنبية، و ترك اختصاص اعتماد بعض وسطاء التأمين للّ فروع الشر 
الأمر الّذي لا يوضع في موقع مقارنة مع ما يتمتّع به الوزير المكلّف بالمالية من 

 اختصاصات ضبط في القطاع.

و ما يعتبر أكثر تعسّفا في حق اللّجنة هو حرمانها من مشاركة السلطة  
السوق، و تخويل هذا الأمر للمجلس الوطني للتأمينات، الّذي  التنفيذية في تحديد بنية

يعتبر أحد أهم الأجهزة الإدارية الاستشارية في مجال التأمين، حيث يسجّل حضوره 
 الدّائم إلى جانب الوزير المكلّف بالمالية في مجال اتّخاذ القرار.

قطاعية يبقى فمقارنة بالسلطة التنفيذية و بصفة لجنة الإشراف هيئة ضبط  
دورها الرّقابي ثانوي، يتجلّى في بعض الاختصاصات الّتي منحها لها المشرّع، و ذلك 
بعد التحاق الأعوان بالسوق، و المتمثّلة في السهر على تطبيق النصوص التشريعية و 
التنظيمية المعمول بها، و الّتي تكفل الحماية القانونية للمؤمّن لهم من تعسّف شركات 

بالإضافة إلى تلك الاختصاصات الّتي تمكّنها من إرساء قواعد المنافسة في  التأمين،
 سوق التأمين و لكن ذلك بالموازاة مع مجلس المنافسة.

هذا الدور الرّقابي المحدود للّجنة يمكن تخطّيه و إبراز فعالية لجنة الإشراف  
تنظيمية كهيئة ضبط على رأس قطاع التأمين، عن طريق إصدار نصوص قانونية و 

 واضحة و صريحة تتضمّن على الخصوص:
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نة الإشراف على التأمينات سلطة ضبط مستقلّة، و النصّ الصريح على كون لج -
هو ما يؤدّي إلى تبيان الطبيعة القانونية لها بشكل واضح، و الّتي يشوبها حاليا 

 بعض الغموض.
بصفتها إدارة  تخويل اللّجنة كلّ الاختصاصات الرّقابية الّتي استحدثت لأجلها -

ب تعديل تلك النصوص و رقابة، مع انسحاب الوزير المكلّف بالمالية، و وج
التنظيمية الّتي لم تساير التطوّرات و المستجدّات الّتي مسّت قانون التأمين، 
خاصّة تلك الّتي منحت صفة إدارة الرّقابة للجنة الإشراف على التأمينات بدلا 

 من الوزير المكلّف بالمالية.
جنة سلطة تقرير العقوبات الخطيرة إلى جانب ما تتمتّع به من سلطة منح اللّ  -

هنا تخويلها قرارات سحب الاعتماد، هذا اتّخاذ التدابير الوقائية، و المقصود 
مينية و سلوكيات الأعوان قابة على العمليات التأكونها السلطة المكلّفة بالرّ 
و لجنة تنظيم عمليات البورصة و جنة المصرفية الاقتصاديين، مثلها مثل اللّ 

 مراقبتها، و غيرها من هيئات الضبط القطاعية الأخرى.

و بغرض دعم صناعة التأمين و حمايتها و ضمان استمرارها، لا بدّ من فرض 
شروط تنظيم قطاع التأمين، و جعل الرّقابة عليه تكتسي طابع الصرامة و الوضوح 

مواكبة تلك التغيّرات الرقابية على في جميع مراحل سير نشاط التأمين، مع 
  المستوى العالمي و ذلك بالوقوف على النقاط التالية:

ضرورة استخدام طرق و تقنيات حسابية متطوّرة كوسائل القياس، و الإنذار  -
المبكّر للحكم على سلامة المراكز المالية لشركات التأمين و ضمان قدرتها على 

 الوفاء.
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قابة، تلك المنبثقة عن الجمعية في الإشراف و الرّ  تطبيق المعايير الدولية  -
الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، بالإضافة إلى القواعد الجديدة الّتي 

 اعتمدها الإتّحاد الأوروبي لإدخال إصلاحات جديدة على القطاع.
تدعيم جهاز الإشراف و الرّقابة بالكفاءات و الإطارات المتخصّصة، و توفير  -

       اللازمة الّتي لا يقلّ مستواها عن مستوى الخبرات العالمي. الخبرات 
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 قائمة المصادر و المراجع

 أوّلا: باللغة العربية

 النصوص القانونية: -أ 

 القوانين: -1 

        المتعلّق باختصاصات مجلس  0889ماي  01المؤرّخ في  89/10القانون العضوي رقم  -1
جويلية  62المؤرّخ في  00/ 00عمله، المعدّل و المتمّم بالقانون العضوي رقم الدولة و تنظيمه و 

 .6100لسنة  30، ج.ر عدد 6100

لـ:  03المتضمّن التعديل الدستوري ج.ر عدد  6102مارس  2المؤرّخ في  02/10القانون  -2
 .6102مارس  10
مارس  06لـ:  09المتعلق بالتأمينات، ج.ر عدد  89/10المعدّل للأمر  12/13القانون  -3

6112. 

   ، المتعلّق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة 6116فيفري  9المؤرّخ في  16/10القانون رقم  -4
 .6116فيفري  2الصادرة في  19القنوات، ج.ر عدد 

المحدّد للقواعد العامّة المتعلّقة بالبريد و  6111أوت  19المؤرّخ في  6111/10القانون رقم  -5
 .6111أوت  12لـ:  39المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج.ر عدد 

 
 الأوامر: -2 

لسنة  30، ج.ر عدد 6110جويلية  00المتعلّق بالمنافسة، المؤرّخ في  10/10الأمر   -1
لسنة  32، ج.ر عدد 6101أوت  09المؤرّخ في  01/19، المعدّل و المتمّم بالقانون 6110
6101. 

مارس  19لـ:  00المتعلّق بالتأمينات ج.ر عدد  0889جانفي  69المؤرّخ في  89/10الأمر   -2
0889. 
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، 0809سبتمبر  01لـ:  09ج.ر عدد  0809سبتمبر  62المؤرخ في  09/99الأمر  -3
جوان  61المؤرّخ في  19/01المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدّل و المتمّم بالقانون 

6119. 

 010المتضمّن القانون التجاري، ج.ر عدد  0809سبتمبر  62المؤرّخ في  09/98الأمر    -4 
 .6119فيفري  12المؤرّخ في  19/16، المعدّل و المتمّم بالقانون رقم 0809ديسمبر  08لـ: 

  
 المراسيم: -3     

، المتعلّق ببورصة القيم المنقولة، 0880ماي  60 المؤرّخ في 80/01المرسوم التشريعي رقم  -1
 01المؤرّخ في  82/01، المعدّل و المتمّم بالأمر رقم 0880ماي  60الصادرة في  03ج.ر عدد 

المؤرّخ في  10/13، و بالقانون رقم 0882جانفي  03الصادرة في  10، ج.ر عدد 0882جانفي 
 .6110فيفري  08الصادرة في  00، ج.ر عدد 6110فيفري  0

، المتضمّن القانون الأساسي 6101نوفمبر  68المؤرّخ في  01/689المرسوم التنفيذي  -2
الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بإدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات، ج.ر عدد 

 .6101لسنة  03

نوفمبر  60لـ:  17، ج.ر عدد 9990نوفمبر  61المؤرّخ في  90/573المرسوم التنفيذي رقم  -3
 .03/533، المتعلق بالحدّ الأدنى لرأسمال شركات التأمين، المعدّل و المتمّم للمرسوم رقم 9990

، المحدّد لتشكيل الجهاز 6118أوت  00المؤرّخ في  18/690المرسوم التنفيذي رقم  -4
 .6118لسنة  30المتخصّص في مجال تعريفة التأمينات و تنظيمه و سيره، ج.ر عدد 

، المحدّد للقانون الأساسي 6118جانفي  00المؤرّخ في  18/00التنفيذي رقم المرسوم  -5
 .6118جانفي  03لـ:  10ج.ر عدد  ،التعاضديالنموذجي لشركات التأمين ذات الشكل 

، الموضّح لمهام لجنة الإشراف 6119أفريل  18المؤرّخ في  19/000المرسوم التنفيذي رقم  -6
 .6119لسنة  61عدد على التأمينات، ج.ر 
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المتضمّن تنظيم الإدارة  6110نوفمبر  69المؤرّخ في  10/023المرسوم التنفيذي رقم  -7
 .6110لسنة  09المركزية في وزارة المالية، ج.ر عدد 

المعدّل بالمرسوم التنفيذي رقم  0889أكتوبر 01المؤرّخ في  10/008المرسوم التنفيذي رقم -8
المجلس الوطني للتأمينات و تكوينه و تنظيمه و عمله، ج.ر عدد المتضمن صلاحيات  10/000
 .6110لسنة  00

المحدّد لمهام مركزية الأخطار و  6110ماي  08المؤرّخ في  10/009المرسوم التنفيذي رقم  -9
 .6110لسنة  00تنظيمها و سيرها، ج.ر عدد 

دّد لكيفيات و شروط توزيع ، المح9997ماي  99المؤرّخ في  97/635المرسوم التنفيذي رقم  -10
منتوجات التأمين عن طريق البنوك و المؤسسات المالية و ما شابهها و شبكات التوزيع الأخرى، 

 .9997ماي  95لـ:  61ج.ر عدد 

سبتمبر  00الصادر في  6112سبتمبر  01المؤرّخ في  12/012المرسوم التنفيذي رقم  -11
المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين، و المستهلكين و ، المحدّد للعناصر الأساسية للعقود 6112

، المعدّل و المتمّم بالمرسوم التنفيذي رقم 6112لسنة  92البنود الّتي تعتبر تعسفية، ج.ر عدد 
 .6119فيفري  63الصادرة في   6119لسنة  0ج.ر عدد  6119فيفري  60المؤرّخ في  19/33

، المتعلّق بالترخيص لعمليات 6119جوان  66ي المؤرّخ ف 19/608المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .6119جوان  66لـ:  30التجميع، ج.ر عدد 

المحدّد لقائمة عمليات  6116سبتمبر  01المؤرّخ في  16/680المرسوم التنفيذي رقم  -13
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6116. 
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 .0882لسنة  30شركات التأمين الاعتماد ج.ر عدد 
المحدّد شروط منح وسطاء  6003أكتوبر  59المؤرّخ في  03/539المرسوم التنفيذي رقم  -15

لسنة  13م و مراقبتهم، ج.ر عدد التأمين الاعتماد و الأهلية المهنية و سحبه منهم و مكافأته
6003. 
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، المتضمّن القانون الأساسي 6003أكتوبر  59المؤرّخ في  03/536المرسوم التنفيذي رقم  -61
 .6003أكتوبر  56لـ:  13للوكيل العام للتأمين، ج.ر عدد 

التنفيذي م بالمرسوم المعدّل و المتمّ  6003أكتوبر  59لـ:  03/551المرسوم التنفيذي رقم  -11
، المتعلّق بإعداد قائمة التأمين و حصرها، ج ر عدد 9999سبتمبر  69المؤرّخ في  99/905رقم 
 .6003أكتوبر  56لـ:  16

، المحدّد لصلاحيات الوزير 0889فيفري  09المؤرّخ في  89/93المرسوم التنفيذي رقم  -61
 .0889مارس  08لـ:  09المكلّف بالمالية، ج.ر عدد 

المتضمّن القانون الأساسي  0881أكتوبر  60المؤرّخ في  81/003المرسوم التنفيذي رقم   -61
 .0881لسنة  32الخاص العمّال المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالمالية، ج.ر عدد 

 القرارات: -4      

سماسرة إعادة التأمين المحدّد لشروط و كيفيات مشاركة  6101أكتوبر  08القرار المؤرّخ في  -1
الأجانب في عقود تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/ أو إعادة التأمين المعتمدة و فروع 

 .6101لسنة  03شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، ج.ر عدد 

لسنة  0يتضمّن اعتماد سمسار للتأمين، ج.ر عدد  6101ديسمبر  00قرار مؤرّخ في  -2
6101. 

المتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في  6118أكتوبر  00القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في  -3
 .6118لسنة  63وزارة المالية في مكاتب، ج.ر عدد 

لسنة  69، تتضمّن اعتماد سماسرة تأمين، ج.ر عدد 6119أفريل  19قرارات مؤرّخة في  -4
6119. 

الّذي يحدّد كيفيات فتح فروع لشركات تأمين أجنبية، ج.ر  6119فيفري  61القرار المؤرّخ في  -5
 .6119لسنة  00عدد 
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، المحدّد لمنتوجات التأمين الممكن توزيعها بواسطة البنوك 6110أوت  12في  المؤرّخالقرار  -6
 60لـ:  98و المؤسسات المالية و ما شابهها و كذا النسب القصوى لعمولة التوزيع، ج.ر عدد 

 .6110سبتمبر 

المحدّد لكيفيات و شروط فتح مكاتب تمثيل شركات  6110جانفي  69القرار المؤرّخ في  -7
 .6110لسنة  61التأمين و /أو إعادة التأمين في الجزائر، ج.ر عدد 

الّذي يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد و ذات  6110فيفري  2القرار المؤرّخ في  -9
 .6110لسنة  09حسن تأمين" بصفتها شركة سمسرة، ج.ر عدد المسؤولية المحدودة المسماة " أ

المتضمّن إنشاء " اللجنة القانونية" التابعة للمجلس  0889نوفمبر  10القرار المؤرّخ في  -10
 .0889لسنة  81الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 

المتضمّن إنشاء " لجنة تنمية و تنظيم السوق " التابعة  0889نوفمبر  10القرار المؤرّخ في  -11
 .0889لسنة  81للمجلس الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 

المتضمّن إنشاء " لجنة حماية مصالح المؤمّن لهم "  0889نوفمبر  10القرار المؤرّخ في  -13
 .0889لسنة  81التابعة للمجلس الوطني للتأمينات و تشكيلها و تنظيمها و عملها، ج.ر عدد 

، المحدّد لقائمة الدفاتر و السجلّات الّتي تمسكها شركات 0882يوليو  60القرار المؤرّخ في  -14
 .0880أوت  63لـ:  92لتأمين و/أو إعادة التأمين و وسطاء التأمين و أشكالها، ج ر عدد ا

 

 الكتب: -ب     
 إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، الخطر و التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. -1
 .6116/6110إبراهيم علي إبراهيم عبد ربّه، التأمين و رياضياته، الدار الجامعية،  -2
أحمد سالم ملحم، إعادة التأمين و تطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي، دار الثقافة للنشر  -3

 .6119و التوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، 
 .6118طبيق، دار الفكر الجامعي، مصر، أحمد أبو السعود، عقد التأمين بين النظرية و الت -4

 أسامة عزمي سلام، إدارة الخطر و التأمين، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأردن. -5
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السيّد محمّد الجوهري، دور الدولة في الرّقابة على مشروعات الاستثمار، دار الفكر الجامعي،  -6
 .6118الاسكندرية، 

التأمين أحكامه و أسسه، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و باسم محمّد صالح عبد الله،  -7
 البرمجيات، مصر.

بلعروسي أحمد التيجاني، قانون التأمينات الاقتصادية، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى،  -8
6119. 

عمّان، لطبعة الأولى، بهاء بهيج شكري، بحوث في التأمين، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ا -9
 .          6106 الأردن،

بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق و القانون و القضاء، الجزء الأوّل، دار الثقافة للنشر  -10
 .6100و التوزيع، عمّان، الأردن، 

بهاء بهيج شكري، إعادة التأمين بين النظرية و التطبيق، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  -11
 .6119عمّان، الطبعة الأولى، 

ثناء محمّد طعيمة، محاسبة شركات التأمين الإطار النظري و التطبيق العملي، إيتارك  -12
 .6116للطباعة و النشر و التوزيع، مصر، 

تأمين و إدارة الخطر، دار وائل للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، حربي محمّد عريقات، ال -13
6119. 

حسين عبد العال محمّد، الرّقابة الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداري، دار الفكر  -14
 .6113الجامعي، الإسكندرية، 

توزيع، طبعة حسين مبروك، المدونة الجزائرية للتأمينات، دار هومة للطباعة و النشر و ال -15
6112. 

رمضان أبو السعود، أصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الطبعة الثانية،  -16
6111. 

سمير كامل، فتحي رزق، الاتّجاهات الحديثة في الرّقابة و المراجعة، دار الجامعة الجديدة  -17
 .6116، طبعة الإسكندريةللنشر، 
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سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التأمين في ضوء عقدي التأمين و الوكالة،  -18
 .6119دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

 سعيد يوسف البستاني، قانون الأعمال و الشركات، منشورات الحلبي الحقوقية. -11

شهاب أحمد جاسم العنكبي، المبادئ العامّة للتأمين، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -22
 مصر.

صالح بن نوار، فعالية التنظيم في المؤسسات الاقتصادية، مخبر علم اجتماع الاتّصال  -21
 .6112للبحث و الترجمة، قسنطينة، 

لتلوث البحري و دور نوادي صلاح محمّد سليمة، تأمين المسؤولية المدنية عن أضرار ا -22
 .6110الحماية و التعويض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

عبد الحميد عبد الفتاّح المغربي، إدارة المنشآت المتخصّصة، المكتبة العصرية للنشر و  -23
 .6118التوزيع، مصر،

المجلّد الثاني، الطبعة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع،  -24
 .0881الثانية، 

عبد الغفّار أنس محمّد، آليات مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإذعان، دراسة مقارنة  -25
 .6100بين القانون المدني و الفقه الإسلامي، دار الكتب القانونية، مصر، 

مّان، الطبعة الأولى، عرفات إبراهيم فياض، إدارة التأمين و المخاطر، دار البداية، ع -22
6100. 

 عزّ الدّين فلاح، التأمين مبادئه أنواعه، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمّان، الأردن. -21

علي أنور العسكري، الرقابة المالية على الأموال العامّة في مواجهة الأنشطة غير  -22
 .6119المشروعة، مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية، 

 ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة الجزائر.عمار عمورة -21
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مطبعة الانتصار لطباعة  -النظرية و التطبيق –عوف محمود الكفراوي، الرّقابة المالية  -32
 .0889الأوفست، الطبعة الثانية، 

التوزيع، الأردن، عيد أحمد أبو بكر، إدارة الخطر و التأمين، دار البارودي العلمية للنشر و  -31
6118. 

ليث عبد الأمير الصبّاغ، صناعة التأمين في الأسواق العربية، منشورات الحلبي الحقوقية،  -32
 .6118لبنان، الطبعة الأولى، 

محمّد السيد سرايا، المحاسبة في المنشآت المالية البنوك التجارية و شركات التأمين، دار  -33
 .6119، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية

مؤيّد أحمد محي الدّين عبيدات ، الرّقابة الحكومية على تأسيس الشركات، الطبعة الأولى،  -34
6119. 

محسن العبودي، الإدارة العامّة، العملية الإدارية، دار النهضة العربية، الجزء الأوّل ،  -35
 .0886 -0880القاهرة، 

تدقيق الحسابات، ديوان المطبوعات محمّد تهامي طواهر، مسعود صدقي، المراجعة و  -32
 .6119الجامعية، الجزائر، 

محمّد رفيق المصري، التأمين: تطبيقات على التأمينات العامّة، مؤسسة دار الكتب، الكويت،  -31
 .0892الطبعة الأولى، 

محمّد كامل درويش، إدارة الأخطار و استراتيجيات التأمين المتطورة في ظل اتفّاقية الجات،  -32
 دار الخلود.

مدحت محمّد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية لوسيط التأمين، دار النهضة، القاهرة،  -31
6110. 

 .6110رة،نادية محمّد معوض، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاه  -42

هاني جزاع أرتيمة، إدارة الخطر و التأمين، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة  -41
 .6101الأولى، 
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هواري معراج و آخرون، تسويق خدمات التأمين واقع السوق الحالي و تحدّيات المستقبل،  -42
 .6100ى، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة الأول

هيثم حامد المصاروة، تشريعات أعمال التأمين، إثراء للنشر و التوزيع، الأردن، الطبعة  -43
 .6101الأولى، 

 

 المقالات و الأبحاث: -ج     

رزيل الكاهنة، دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، أعمال الملتقى إ -1
 .6110المجال الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية، الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في 

أوديع نادية، صلاحيات سلطة الضبط في مجال التأمين ) لجنة الإشراف على التأمين (،  -2
أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي و المالي، جامعة 

 .6110بجاية، 

سلطة الرقابة للجنة  –ى التأمينات في اكتشاف المخالفات حابت أمال، دور لجنة الإشراف عل -4
، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلّة في المجال  -الإشراف على التأمينات 

 .6110الاقتصادي و المالي، جامعة بجاية 
التأمين، حسن حامد، دور هيئات الإشراف و الرّقابة على النشاط التأميني و تنظيم قطاع  -5

 .9993يونيو، دمشق، سوريا،  9 -6مؤتمر آفاق التأمين العربية و الواقع الجديد، 

زهاء ديوب، بحث حول أثر الرّقابة على شركات التأمين في تحسين جودة الخدمة التأمينية،  -6
 ، سوريا.الجمهورية العربية السورية، كلية الإقتصاد، قسم الدراسات العليا، جامعة دمشق

رينة شراقة، دور الرّقابة و الإشراف في تنمية قطاع التأمين في الجزائر، ندوة حول صب -7
مؤسسات التأمين التكافلي و التأمين التقليدي بين الأسس النظرية و التجربة التطبيقية، كلية العلوم 

 .9966أفريل  91-93الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 
سيير الصارم لشؤون الإصلاحات المصرفية في القانون الجزائري في إطار الت عجة الجيلالي، -8

 .6112لسنة  3، عدد مجلّة اقتصاديات شمال إفريقيا، النقد و المال
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 ثانيا: باللغة الأجنبية:
      

 النصوص القانونية: -أ
 

1-  Code des assurances français. 

2- Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, portant approbation du statut 
des agents généraux d’assurances, France. 

 
 الكتب: -ب      

 
1- BARDINI ( JEAN- PIERRE ) : profession : agent général d’assurance 
– rôle ,bonne pratique et enjeux financiers, l’argus de l’assurance,  Paris, 
France, 2004. 
2- BERBARI ( MIREILLE ) et autres : les marchés publics d’assurance , 
Paris , France , édition l’argus ,2000.  
3- BIGOT ( JEAN ) et LANGE ( DANIEL ) : traité de droit des 
assurances ; la     distribution de l’assurance ) ; L.G.D.J ; Paris ; 

France ; 2000.  
4- BLAMOUTIER ( JEAN-MARC )et SALPHATI ( JEAN-FRANCOIS ) : 
la responsabilité des agents généraux et courtiers d’assurances ; édition 

l’argus ; Paris ; France ; 1984. 
5- BORDERRIE (ALAINE) et LAFITTE (MICHEL), la bancassurance 
stratégies et perspectives en France en Europe, édition revue banque, 
Paris, France 2004. 

6- DRANCEY (pierre) : l’agent général d’assurances « qualité juridique 
et liberté de placement » ; 9eme édition l’argus ; Paris ; France ; 1982. 
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7- FIL (patrice) et LECAT (jacques), l’obligation d’information et de 
conseil en matière d’assurance, presse universitaires d’Aix-Marseille, 
France, 2006. 

8- FRANCOIS COUILBAULT, CONSTANT ELIASHBERG, les grands 
principes de l’assurance, l’argus de l’assurance, éditions 2009. 

1- HONG THAI. N, le contrôle interne : mettre hors risques l’entreprise, 
Paris, édition l’harmattan, 1999. 

12- HUBERT (GROUTEL) ET BERR (CLAUDE- J), droit des 
assurances, 10eme édition, édition DALLOZ, Paris, France, 2004. 

11- JAQUES RENARD, théorie et pratique de l’audit interne, édition 
d’organisation groupe eyrolles, 7eme édition, Paris. 

12- LABILLOY BERTRAND, La Régulation du Marché Européen de 
l’assurance, édition Economia , Paris, 2003. 

13- NAIMI (JEAN- CHARLES), le courtage d’assurance « enjeux 
juridique et commerciaux », 3eme édition, édition l’argus de l’assurance,  
Paris, France, 2003. 

14- OBERT. R, Révision et certification des comptes, édition dunod, 2éme 

édition, Paris, 1995.  

15- PETLIER. F , la corporate gouvernance : au secours des conseils 
d’administration, édition dunod, Paris, 2004. 

12- PEYLET ( PIERRE), le courtage d’assurance « sa technique, sa 
pratique », l’argus, Paris, France,1980. 
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11- PICARD et BESSON , les assurances terrestre en droit français, 
Tom 2, 4eme édition, 1977 , L.G.D.J. 

12- YVONNE Lambert-Faivre , droit des assurances ; Dalloz ; 9ème 
édition ; Paris ,1995. 

11- ZOUAMIA RACHID, droit de la régulation économique, édition Berti,  
Alger, 2006. 

22- ZOUAIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la 
régulation économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005. 

21- ZOUAIMIA RACHID et ROUAULT MARIE CHRISTINE, droit 
administratif, édition Berti, Alger, 2009. 

 

 الرسائل: -ج     
 

1- Mr OUTMANI Mohamed, L’audit interne dans les entreprises 
d’assurance  «enjeux et spécificités », MEMOIRE DE SPÉCIALITÉ, E S C 
A MANAGEMENT, Cycle Supérieur d’Audit et de Contrôle de Gestion,  
Deuxième Promotion, Juillet, 2004.   

 المقالات و الأبحاث و الدراسات: -د  
 

1- BENBOUABDELAH ABDELHAKIM, « rétrospectives, état des lieux et 
perspectives », revue de l’assurance, éditée par le conseil national des 
assurances, N° 03, 1er semestre, juillet 2013. 
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2- BRIAND- MELEDO DANIEL, « autorités sectorielles et autorités de 
concurrence : Acteur de la régulation », 2007,  www.cairn.info. 

3- CONSEIL NATIONAL DES ASSURANCES (CNA) , Réseau de 
distribution des sociétés d’assurance 2014. 

4- Guide des assurances en Algérie, K P M G, 2009. 

5- séminaire IIA-FANAF.L ‘Audit et le contrôle de gestion dans les 
compagnies d’assurance, Ouagadougou, Burkina-Faso, du 12au16 
novembre 2007. 

6- ZOUAIMIA RACHID, « le régime contentieux des autorités 
administratives indépendantes en droit algérien », revue Idara, n° 2, 2005. 

7- ZOUAIMIA RACHID, ( le statut juridique de la commission de 
supervision des assurances ) ,Revue Idara , n° 31, 2006. 

 
 التعليق على الأحكام القضائية: -د      
 

1- cassation. Civil ; 2eme chambre ; 13/06/2013 ; R.G.D.A ; 2013 ; p 
995 ; NOTE : D. langé. 

2-  cassation. Civil, 1er chambre, 21/01/2013, R.G.D.A, 2003, p 366, 
note D.langé. 

3- cassation. Civil, 1, 20 juillet. 1988, R.G.A.T. 1989. 144, note 
PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

http://www.cairn.info/


 

 272 

4-  cassation. Civil ,1 ,20 janvier. 1987, R.G.A.T 1987. 159, note 
PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

5- cassation. Civil ,1 ,13 janvier. 1987, R.G.A.T. 1987. 155, note 
PAUFFIN DE SAINT MOREL. 

6- cassation. Crim, 23 Octobre, 1986. R.G.A.T, 1987. 159, PAUFFIN 
DE SAINT MOREL. 
 

مواقع الانترنت: ثالثا:  
 
 /http://www.cna.dz/Acteur/CNAبالمجلس الوطني للتأمينات )موقع الانترنت الخاص  -1

secrétariat et permanent) 
2- -WWW.CNA.DZ/index.php?option=com_content&id=19&Itemid=36.19

12011-05. 

 

http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&id=19&Itemid=36.19-05-12011
http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&id=19&Itemid=36.19-05-12011
http://www.cna.dz/index.php?option=com_content&id=19&Itemid=36.19-05-12011
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 01................................................................وظيفة التسعيرالفقرة الأولى: 

 09................................................................الفقرة الثانية: وظيفة الاكتتاب

 22..................................................................الفقرة الثالثة: وظيفة الإنتاج

 22......................................................ة الرابعة: وظيفة تسوية التعويضاتالفقر 

 23............................................................الفقرة الخامسة: وظيفة الاستثمار

 22.........................................................الفرع الثالث: أشكال شركات التأمين

 22..........................الفقرة الأولى: النظام القانوني لشركة التأمين في شكل شركة مساهمة

 21...............الفقرة الثانية: النظام القانوني لشركة التأمين في شكل شركة ذات شكل تعاضدي

 22.....................الانخراط و الاستقالة من شركة التأمين ذات الشكل التعاضديأولا: كيفية 

 22....................................................ثانيا: إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي

 37................................................الفرع الرّابع: شروط و أهداف شركات التأمين

 37........................................................الفقرة الأولى: شروط شركات التأمين
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 29.........................................................الفقرة الثانية: أهداف شركات التأمين

 39......................................لشركات التأمين المطلب الثاني: التنظيم الإداري

 40.................................................الفرع الأوّل: أقسام و مصالح شركات التأمين

 20.........................................................الفقرة الأولى: الأقسام الإدارية العامّة

 41.........................................................الفنية المساعدة الفقرة الثانية: الأقسام

 22.......................................................الفقرة الثالثة: الأقسام الممارسة للنشاط

 22............................................................................أولا: قسم الإنتاج

 43.........................................................................ثانيا: قسم الحوادث

 44.........................................................................ثالثا: قسم المحاسبة

 47................................................الفرع الثاني: سجلّات و دفاتر شركات التأمين

 48........................................................................الفقرة الأولى: الدفاتر

 49......................................................................الفقرة الثانية: السّجلات

 49...........................................................................أولا: سجل العقود

 50........................................................................ثانيا: سجل الحوادث

 51...........................................................ثالثا: سجل عمليات إعادة التأمين

 52.................................................المبحث الثاني: نشاط شركات التأمين

 53.......................................................المطلب الأوّل: التأمين و فروعه

 55..........................................................المطلب الثاني: إعادة التامين

 75.............................................................الفرع الأوّل: طرق إعادة التأمين

 75.......................................................الفقرة الأولى: إعادة التأمين الاختيارية
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 75.........................................................الاتفاقيةالفقرة الثانية: إعادة التأمين 

 75..........................................................الفرع الثاني: وظائف إعادة التأمين

 06...................................................مزايا و عيوب إعادة التأمينالفرع الثالث: 

 06........................................................................المزاياالفقرة الأولى: 

 06.......................................................................عيوبانية: الالفقرة الث

 06.........................................................الفصل الثاّني: وسطاء التأمين

 07....................................................المبحث الأوّل: الوكيل العام للتأمين

 05....................................آثارهن و وّل:اعتماد الوكيل العام للتأميالمطلب الأ 

 05.....................................................للتأمينالفرع الأوّل: اعتماد الوكيل العام 

 05.............................................الفقرة الأولى: شروط اعتماد الوكيل العام للتأمين

 05.............................الفقرة الثانية: ملف طلب الاعتماد لمزاولة مهنة وكيل عام للتأمين

 56............................................الفقرة الثالثة: إبرام عقد تعيين الوكيل العام للتأمين

 56...........................................................................أولا: أطراف العقد

 56......................................................................ثانيا: الشروط الخاصّة

 57......................................................هام الوكيل العام للتأمينالفرع الثاّني: م

 55.............................................................الفقرة الأولى: إبرام عقود التأمين

 55............................................................التأمينالفقرة الثانية: تسيير عقود 

 57..........................................الفرع الثالث: حقوق و التزامات الوكيل العام للتأمين

 57..................................................الفقرة الأولى: التزامات الوكيل العام للتأمين

 56................................................أولا: التزامات الوكيل العام تجاه شركة التأمين

 56.................................................ثانيا: التزامات الوكيل العام تجاه المؤمن لهم
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 56.....................................................العام للتأمينالفقرة الثانية: حقوق الوكيل 

 56..........................................................................أولا: مبلغ العمولة

 58..........................................................ثانيا: المعاملة حسب شروط مماثلة

 57.........................ثالثا: توفير شركة التأمين للوكيل العام للتأمين مستلزمات تنفيذ مهامه

 50............................................................رابعا: التفرّد الإقليمي في الإنتاج

 55............يمثّلها الشركة الّتي العلاقة بين الوكيل العام للتأمين و لثاّني:المطلب ا

 55...................................الفرع الأوّل: مسؤولية شركة التأمين عن أفعال وكيلها العام

 57..................................الفرع الثاني: مسؤولية شركة التأمين في مواجهة وكيلها العام

 76.................................شركة التأمينالفرع الثالث: مسؤولية الوكيل العام في مواجهة 

 76..............................................المبحث الثاني: سمسار التأمين و البنك

 76.........................................................المطلب الأوّل: سمسار التأمين

 78..........................................................الفرع الأوّل: مفهوم سمسار التأمين

 78........................................................الفقرة الأولى: تعريف سمسار التأمين

 70..............................................مهنة سمسار التأمين تنظيمقواعد الفقرة الثانية: 

 75..............................الثالثة: التمييز بين سمسار التأمين و الوكيل العام للتأمينالفقرة 

 666.......................................................الفرع الثاني: اعتماد سمسار التأمين

 666................................................الفقرة الأولى: شروط اعتماد سمسار التأمين

 666.........................................................أولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

 666........................................................ثانيا: بالنسبة للأشخاص المعنويين

 661............................................طلب اعتماد سمسار التأمينالفقرة الثانية: ملف 

 666.........................................................أولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين
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 666........................................................ثانيا: بالنسبة للأشخاص المعنويين

 668...................الفقرة الثالثة: قبول أو رفض طلب الاعتماد لممارسة مهنة سمسار التأمين

 668..............................................أولا: حالة قبول منح الاعتماد لسمسار التأمين

 667............................................ثانيا: حالة رفض منح الاعتماد لسمسار التأمين

 667.........................................................الفرع الثالث: مهام سمسار التأمين

 660...................الفقرة الأولى: مهام سمسار التأمين بصفته وكيلا للمؤمن له طالب التأمين

 660..............................................أولا: تحديد ضمانات عقد التأمين المراد إبرامه

 665................................................................ثانيا: اختيار شركة التأمين

 665...................................................................ثالثا: إبرام عقود التأمين

 667................................................................عقود التأمينرابعا: تسيير 

 666....................................الفقرة الثانية: مهام السمسار بصفته وكيلا لشركة التأمين

 666.............................................سمسار التأمينالتزامات و حقوق الفرع الرابع: 

 666.....................................................الفقرة الأولى: التزامات سمسار التأمين

 666....................................................................أولا: الالتزام بالاستقامة

 661....................................................ثانيا: الالتزام بالإعلام و تقديم النصيحة

 666.................................................بتقديم الضمان الماليالسمسار ا: التزام لثثا

 666........................................................الفقرة الثانية: حقوق سمسار التأمين

 666.........................................................................العمولة أولا: مبلغ

 668.............................................ثانيا: الحقّ في تعويض الخسائر و المصاريف

 667..........................................لتأمينا موزّع لعقودالمطلب الثاني: البنك ك

 660.............................................الفرع الأوّل: اعتماد البنك لتوزيع عقود التأمين
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 665...............................................................الفقرة الأولى: اتفّاقية التوزيع

 665........................................................الفقرة الثانية: بيانات اتفّاقية التوزيع

 616........................الّتي يوزعها البنك و عمولاتها نمنتوجات التأميمختلف الفرع الثاّني: 

 616...........الفقرة الأولى: عقود التأمين الممكن توزيعها عن طريق البنوك و المؤسسات المالية

 616...........................الّتي يوزّعها البنك منتوجات التأمينمختلف الفقرة الثانية: عمولات 

 616............................................................أولا: عمولة تأمينات الأشخاص

  616....................................................................ثانيا: تأمينات القروض

 611......................................................ثالثا: تأمين الأخطار البسيطة للسكن

 611.............................................................رابعا: تأمين الأخطار الزراعية

 616..........................................التأميناني: ضبط و مراقبة نشاط الباب الثّ 

 618............................................الفصل الأوّل: الرّقابة على نشاط التأمين

 617..........................................التأمين قابة علىلرّ مبادئ ا المبحث الأول:

 610.........................................................قابةالرّ  فهومم المطلب الأول:

 615................................................................قابةلرّ تعريف ا لفرع الأوّل:ا

 615...........................................................قابة لغةالفقرة الأولى: تعريف الرّ 

 615.....................................................قابة اصطلاحاالفقرة الثانية: تعريف الرّ 

 617................................ على نشاط التأمين قابةاني: خصائص ومبرّرات الرّ الفرع الثّ 

 617.........................................على نشاط التأمين قابةالفقرة الأولى: خصائص الرّ 

 666............................................التأمين نشاط قابة علىالفقرة الثانية: مبرّرات الرّ 

 666...................................................................أولا: حماية المؤمن لهم
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 666.............................................................وطنيالثانيا: حماية الاقتصاد 

 666..........................................ثالثا: الحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين

 661..............................................................مينأرابعا: حماية عمليات الت

 661.........................................خامسا: وضع قيود على استثمارات شركات التأمين

 661........................................سين لمشروع التأمينسادسا: تحديد الأشخاص المؤسّ 

 666......................................التأمين نشاطالرّقابة على و دوافع الفرع الثالث: أهمية 

 666.............................................التأمين نشاطقابة على الفقرة الأولى: أهمية الرّ 

 668............................................قابة على شركات التأمينالفقرة الثانية: دوافع الرّ 

 667....................................................................افع الاقتصاديأولا: الدّ 

 667...................................................................افع الإجتماعيثانيا: الدّ 

 667.......................................................ثالثا: دافع الحفاظ على النظام العام

 667..........................................................قابةالمطلب الثاني: أنواع الرّ 

 660.............................الفرع الأوّل: أنواع الرقابة حسب ارتباطها بالعمل و الهدف منها

 660..............................................................قابة القانونيةالأولى: الرّ الفقرة 

 665.....................................................قابة المالية و الإداريةالفقرة الثانية: الرّ 

 665.........................................قابة من حيث وقت ممارستهااني: أنواع الرّ الفرع الثّ 

 665...............................................................ابقةقابة السّ الفقرة الأولى: الرّ 

 665...........................................................قابة أثناء التنفيذانية: الرّ الفقرة الثّ 

 667...............................................................حقةاللاّ قابة ة: الرّ لثالفقرة الثا

 686......................................قابة من حيث الجهة القائمة بهاالفرع الثالث: أنواع الرّ 

 686..............................................................قابة الداخليةالفقرة الأولى: الرّ 
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 681.............................................................قابة الخارجيةالفقرة الثانية: الرّ 

 686........................................مراقبة الدولة لنشاط التأمين المبحث الثاني:

 688.........وسطاء التأمين ماهية رقابة الدولة على نشاط شركات والمطلب الأوّل: 

 688............................و وسطاء التأمين قابة على نشاط شركاتلرّ مفهوم االأوّل:  الفرع

 685...............الفرع الثاّني: النظم الرئيسية للإشراف و الرّقابة على شركات و وسطاء التأمين

 685.....................................................(الإعلام) : نظام الإشهارالأولىالفقرة 

 685.......................................................الفقرة الثانية: نظام الشروط المعيارية

 685........................................................الفقرة الثالثة: نظام الإشراف المادي

 676................................الفرع الثالث: أشكال رقابة الدولة على نشاط شركات التأمين

 676...........................................قابة الإدارية على شركة التأمينالفقرة الأولى: الرّ 

 676.....................................................................أولا: الاعتماد الإداري

 676....................................................................خاصالعتماد الاثانيا: 

 676..................................................قابة الإدارية على وسطاء التأمينثالثا: الرّ 

 671...........................................قابة المالية على شركات التأمينالفقرة الثانية: الرّ 

 671......................................ابقة على إنشاء شركات التأمينقابة المالية السّ أولا: الرّ 

 676......................................شركة التأمين نشاطهاقابة المالية أثناء مزاولة ثانيا: الرّ 

 670........................الفقرة الثالثة: مراقبة تسعيرة المنتجات التأمينية و تنظيم عقود التأمين

 670.................................................................أولا: مراقبة أسعار التأمين

 677.................................................................ثانيا: مراقبة عقود التأمين

 606..................قابة الداخلية على نشاط شركات التأميناني: نظام الرّ المطلب الثّ 

 606........................شركات التأمين علىقابة الداخلية الفرع الأوّل: الإطار العام لنظام الرّ 
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 606............النشاط التقني في شركات التأمين قابة الداخلية علىالفقرة الأولى: مفهوم نظام الرّ 

 601.......................قابة الداخلية على نشاط شركات التأمينالفقرة الثانية: أهداف نظام الرّ 

 606......................على نشاط شركات التأمينقابة الداخلية الفقرة الثالثة: مقومات نظام الرّ 

 606............................................قابة الداخليةأولا: المقومات المحاسبية لنظام الرّ 

  607....................قابة الداخلية على نشاط شركات التأمينثانيا: المقومات الإدارية لنظام الرّ 

 607.............................شركات التأمين علىقابة الداخلية وسائل نظام الرّ  الفقرة الرابعة:

 607.....................................................................أولا: الخطة التنظيمية

 607..................................................ثانيا: تحديد الإجراءات و قواعد الممارسة

 607...................................................................ثالثا: المقاييس المختلفة

 656..............شركات التأمين علىقابة الداخلية الفرع الثاني: التدقيق الداخلي و تقييم نظام الرّ 

 656..................التنظيمي لشركة التأمينالفقرة الأولى: التدقيق الداخلي و موقعه في الهيكل 

 656............................................أولا: تعريف التدقيق الداخلي في شركات التأمين

 656............................ثانيا: وظيفة التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي لشركة التأمين

 656..................تقييم نظام الرقابة الداخلية على نشاط شركات التأمينالفقرة الثانية: مراحل 

  لاكتتاب و التعويض في شركات     تي ايقابة الداخلية على عملالفرع الثالث: إجراءات الرّ 
 650...................................................................................التأمين

 650.............قابة الداخلية على عملية الاكتتاب في شركات التأمينالفقرة الأولى: إجراءات الرّ 

 655..................قابة الداخلية لعملية التعويض في شركات التأمينالفقرة الثانية: إجراءات الرّ 

 656.................................الفصل الثاّني: أجهزة ضبط و مراقبة نشاط التأمين

 656....ابعة لوزارة الماليةالمبحث الأوّل: الأجهزة المكلّفة بمراقبة نشاط التأمين و التّ 

 651...............................ابعة لوزارة الماليةقابية التّ المطلب الأوّل: الهيئات الرّ 
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 651........................................................الفرع الأوّل: الوزير المكلّف بالمالية

 651...................صلاحيات و مهام الوزير المكلّف بالمالية في مجال التأمين الفقرة الأولى:

 656............................................أولا: اعتماد شركات التأمين و/أو إعادة التأمين

المكلّف بالمالية لفروع شركات التأمين الأجنبية و مكاتب  ثانيا: تقديم الترخيص من الوزير 
 650...................................................................................تمثيلها

 657............................ثالثا: اختصاص الوزير المكلّف بالمالية باعتماد سماسرة التأمين

 676.............................................سحب اعتماد شركات التأمينرابعا: اختصاص 

 678......................خامسا: اختصاص سحب اعتماد سماسرة التأمين و / أو إعادة التأمين

 670............60/60قابي لوزير المالية قبل و بعد صدور القانون ور الرّ الفقرة الثانية: تقييم الدّ 

 675.....60/60قبل صدور القانون  59/60أولا: صلاحيات الوزير المكلّف بالمالية طبقا للأمر 

 677........................60/60ثانيا: صلاحيات الوزير المكلّف بالمالية بعد صدور القانون 

 166.............................................................الفرع الثاّني: مديرية التأمينات

 166......................................................مديرية التأمينات الفقرة الأولى: تكوين

 166..............................................................أولا: المديرية الفرعية للتنظيم

 166....................................................ثانيا:المديرية الفرعية للمتابعة و التحليل

 166.............................................................ثالثا: المديرية الفرعية للمراقبة

 161........................................................مديرية التأمينات الفقرة الثانية: مهام

 166...............................................................شو التأمينالثالث: مفتّ الفرع 

 166.......................................................شو التأمينالفقرة الأولى: تعريف مفتّ 

 167..........................................................الفقرة الثانية: مهام مفتّشو التأمين

 165........................قابة على التأمينالمطلب الثاّني: الأجهزة المساعدة في الرّ 
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 165....................................................الفرع الأوّل: المجلس الوطني للتأمينات

 165.............................................مفهوم المجلس الوطني للتأميناتالفقرة الأولى: 

 165...............................................................................أولا: تعريفه

 167............................................ثانيا: تكوين و تنظيم المجلس الوطني للتأمينات

 166.................................و عملهالوطني للتأمينات انية: صلاحيات المجلس الفقرة الثّ 

 166.................................................أولا: صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات

 168.....................................................المجلس الوطني للتأمينات ثانيا: عمل

 160..........................................................الفرع الثاّني: لجنة البنود التعسفية

 165.........................................الفقرة الأولى: تشكيل و تكوين لجنة البنود التعسفية

 165............................................الثانية: اختصاصات لجنة البنود التعسفيةالفقرة 

 167.............................................................الفرع الثالث: تعريفة الأخطار

 167.......................................الفقرة الأولى: تشكيل جهاز تعريفة الأخطار و مهامه

 116...........................................الفقرة الثانية: سير و عمل جهاز تعريفة الأخطار

المبحث الثاني: لجنة الإشراف على التأمينات و مدى اعتبارها هيئة ضبط قطاعية 
 116.................................................................................مستقلة

 111................................المطلب الأوّل: ماهية لجنة الإشراف على التأمينات

 116...........................................الفرع الأوّل: مفهوم لجنة الإشراف على التأمينات

 116...........................................الفقرة الأولى: نشأة لجنة الإشراف على التأمينات

 116.......................................الفقرة الثانية: التعريف بلجنة الإشراف على التأمينات

 118................................................................جنةالفقرة الثالثة: تكوين اللّ 

 117..............................................................................ئيسأولا: الرّ 
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 117...........................................................................ثانيا: الأعضاء

 110..................................الفرع الثاني: مهام و أهداف لجنة الإشراف على التأمينات

 110...........................................الفقرة الأولى: مهام لجنة الإشراف على التأمينات

 117.........................................الفقرة الثانية: أهداف لجنة الإشراف على التأمينات

 166............................التأميناتقابية للجنة الإشراف على الفرع الثالث: الصلاحيات الرّ 

 166.............................................الفقرة الأولى: مراقبة مشروعية عمليات التأمين

 166...................................أولا: التحقّق من شرعية المصادر المالية لشركات التأمين

 161......................................................التأمين ثانيا: مراقبة وثائق و تعريفات

 168..............................................الفقرة الثانية: الرّقابة على تطبيق قواعد الحذر

 167..........................الفقرة الثالثة: مراقبة مدى احترام قانون المنافسة في سوق التأمينات

 160..........................................................أولا: مراقبة تحويل محفظة العقود
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 ـــــصــخ  ــلـــم

 
صاد الوطني إنّ تطوّر قطاع التأمين في الجزائر و احتلاله مكانة كبيرة في الاقت 
من الهيئات القائمة بنشاط و عمليات التأمين و المتمثّلة في شركات و وسطاء جعل 

تدخّل و فرض رقابة إلى الو هو الأمر الّذي أدّى بالدولة التأمين تنتشر انتشارا واسعا، 
 على هذه الهيئات.

، و في موضوع " تنظيم و ضبط قطاع التأمين" من هذا المنطلق قمنا بالبحث
التطرّق ضمن شقّ التنظيم إلى توضيح مفهوم شركات و وسطاء ذلك من خلال 

 التأمين و تنظيمها مع تبيان كيفية ممارسة نشاطها التأميني.
و ضمن الشقّ الثاّني المتعلّق بضبط قطاع التأمين، تناولنا أهم مجالات ضبط 

لتأمين الدولة للقطاع و مراقبته، موضحين بذلك مختلف الأجهزة القائمة بالرّقابة على ا
و على رأسها لجنة الإشراف على التأمينات، الوزير المكلّف بالمالية، و المجلس 

 الوطني للتأمينات كهيئة استشارية.
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Résumé 

 

 

 
        Le développement du secteur d’assurance en Algérie et sa prise d’une 

place importante dans l’économie national a fait des structures responsables 

de l’activité et des opérations d’assurance et celles représentant les 

compagnies et les intermédiaires des assurances qu’elles se propagent 

amplement, ce qui a fait intervenir l’Etat et imposer un contrôle sur ses 

structures. 

 

         De cela, nous avons procédé à une étude dont l’objet est « Organiser 

et réglementer le secteur d’assurance », et ce, en s’étalant d’une part et en 

matière de l’organisation de l’assurance, sur la clarification du concept des 

compagnies et des intermédiaires des assurances et son organisation en 

démontrant la méthode d’exercer son activité d’assurance. 

 

          D’autre part et en matière de la réglementation du secteur 

d’assurance, nous avons étudié les domaines les plus importants de la 

réglementation du secteur et son contrôle par l’Etat, démontrant les 

différents dispositifs responsables du contrôle de l’assurance, à leur tête, la 

commission de supervision des assurances, le ministre chargé des finances 

et le Conseil National des Assurances comme organe consultatif.  
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Summary 

 

 

 
        The development of the sector of insurance in Algeria and the 

important taken in the national economy has done from the responsible 

structures of the activity and of the insurance operations and those 

representing companies and insurance intermediaries that is propagate 

fully, what made the State intervene and impose a control on these 

structures.   

 

         From this, we had proceed to a study that the object is “Organising 

and regulating the sector of insurance” by talking, on the first hand, about 

the organisation of the insurance, on clarifying the concept of companies 

and insurance intermediaries and its organisation showing the method to 

exercise its activity of insurance.   

 

          On the other hand, about the regulation of the insurance sector, we 

have studied the most important fields of the regulation of the sector and its 

control by the State, showing the different responsible devices of the 

insurance control, over their heads, the committee of insurances 

supervision, the minister charged by finances and the National Council of 

Insurances as a advisory body. 
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